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    بنعمه الفياضة أحمده بكرة  يإذا كان من الواجب الشكر فالشكر لله على مننه عل

لأهل الفضل فمن لا يذكر لأولي الفضل فضلهم فهو جاحد و عشيا، كما أتوجه بالشكر 

فور نصر يفأخص في هذا المقام بالشكر الجزيل و الامتنان الغفير الأستاذ الدكتور بن ط

و خاصة   الجامعيةالدراسية  ف مستوياتبتوجيهاته  في مختل الدين الذي ما بخل علي

 خلال إعداد هذا العمل.

 كل من: يديهاالتي تشرفت بالتتلمذ على  كما لا أنس الشموع و الشموس

 لاريد محمد. الأستاذ الدكتور بوزيان محمد و  الدكتور

و شاكرا أيضا للدكتورة آمنة محمدي بوزينة التي دعمتني كثيرا خلال محطات 

 ، و التوجيهات  البحث المختلفة بالمراجع 

وثائق للكثير الو كذا الدكتورة رشا عبد الحي التي يسرت السبيل أمامي للوصول 

 المهمة في الدراسة.

مكتبة تلمسان و سعيدة و شلف الذين هيئوا لنا الظروف من عمال  كما لا أنس

    .هذه الدراسةأجل إعداد 
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تني هاتها إلى بر الأمان أوصلينها غمرتني  و بتوجاإلى المدرسة التي صنعتني و بحن

نا يالدكتور خلواتي صحراوي أطال الله عمره و أدام عل الأستاذ إلى أبى العزيز

 فضله.

إلى الأم التي لا تشبه الأمهات إلى دكتورة الصبر و قهر المعاناة إلى من كان بطنها 

 و كلامها لي بلسما ودواء أمي الغالية. لي وعاء 

إلى زوجتي التي أسأل المولى عز وجل أن تكون سندا دائما لي في خدمة رسالة 

 العلم.

 واب.إلى روح جدي الحبيب و عمي محمد سائلا لهما المغفرة و الث

إلى جدتاي و جدي أطال الله عمرهم و أدام ودهم و رزقهم الصحة و الشفاء من 

 و الأدواء. العلل

إلى أشقاء القلب و روح الفؤاد و من للدم هم خلطاء إخوتي المعتصم بالله و نجم 

 .و أميرة صفوة و سامي عبد الرحيم   الدين

 و أعمامي و عماتي و أبنائهم بذور الخير و البركات. إلى أخوالي و خالتي

   أحبتي من بعيد و من قريب مع حفظ الأسماء و الألقاب. كما لا أنس
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               ؛الفروع و و تفرعت فيها الأصول ناقشاتالمالتدخل الدولي من المواضيع التي كثرت حولها  يعتبر
يقيس ف و كيو بين من ي ؛وسعفي حدود شرعيتها و بين من ي يضيقالآراء بين من  تناولتها العديد منو 

 تدخله. طريقةوجهة نظره و ل لها على كل مشروع ليُشرع

 ،ليأسسه القانونية صارت هنالك ضوابط للتدخل الدو  سيس الكثر  منو مع تطور المجتمع الدولي و تأ
ذلك  ،التي تعتبر الخط الدفاعي الأول أمام كل تدخل مهما كان شكله فلا يجوز أن ينتهك سيادة الدول

 السيادية. اصيتهاصارت أحرص على أن يحفظ لكل دولة خلأن بنية المجتمع في عهد المنظمات الدولية 

و الذي يعتبر جامع الأسس القانونية التي تمنع التدخل و هو الأصل أما  و لا مبدأ عدم التدخل 
دود هيئة الأمم خارج ح لا يجب أن يمارسالاستثناء فهو التدخل الذي له قيود تقيده كأي استثناء؛ بحيث 

 ار الحق الطبيعي في الدفاعج اطأو خار  ،و ما يليهامن ميثاق هيئة الأمم المتحدة  42 وفق المادة  المتحدة
 .51حسب المادة  الشرعي

ورد الخلاف  ؛و القراءة المرنة و التوسيع لها  ؛وقوف عند حرفيتهاالو بين القراءة الجامدة لهذه الضوابط و  
القواعد  و ظهرت أطر جديدة للتدخل أُصبغت في مجملها بصبغة الإنسانية و حماية الفرد بصفته و كثرت 

مفهوم  توسيع فيالالأمر الذي أدى إلى تراجع في مفهوم السيادة و مبدأ عدم التدخل و  ؛شخصا عالميا
أو لمبررات  اعدهارج قو لتي كثر ا ما تكون خاو ا ؛الأفعال التي توجب تحريك الدفاع الشرعي و الأمن الجماعي

 واهية رغم وجود مبررات أقوى في مناطق أخرى لا يتم التدخل فيها تكريسا لسياسة الكيل بمكيالين.

إذ يجعلها  ذلك لأنها منطقة قديمة قدم التاريخ هذا الموضوع؛ و تعتبر البلاد العربية عينة خصبة لدراسة
البعض منطقة ممتدة إلى عهد سيدنا آدم عليه السلام، و قد اختلف الفقه في تحديد حدودها على الأساس 
اللغوي أو العرقي إلا أن تحديد الحدود في العصر الحديث قطع هذا القول و حدد البلاد العربية في مجموعة 

 .حصرا من الدول
كانت تسكن التي    لقبائلا التي كانت تقوم بهاتطورت البلاد العربية عبر الزمان عن طريق الهجرات و قد 

العالم  في أثرت بها رات خاصةاضلح تأسس و ؛الجزيرة العربية من أصل عربي نحو أمكان استقرار جديدة
  الأنباطو  اميونالأر و الكنعانيون و العمريون و الأكدريون و الآشريون : و أشهر هذه الحضارات العربية القديم 

و   فتحوا البلاد د عليه وسلم صار للعرش شأن أخر فقو الغساسنة، و بعد بعثت النبي صلى الله  المنادرة و
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قد  وآسيا الوسطى  وا إلى حيث وصلواسعا؛ انتشار العرش   ففي العهد الأموي شهد ،بلغوا الأمصار
بلغت  ثم أتت الخلافة العباسية التيسند إلى المغرش الأقصى؛ ن الالعهد الأموي موصلت الفتوحات في 

و أوجها في عهد هارون الرشيد و المعتصم بالله، إلا أن التداخل مع الأتراك أدى إلى ظهور دويلات  أشدها
اية الخلافة على يد لتكون نه ،و الفاطميين و الحمدانيين و البويهيين خشيديينالطوليين و الإانفصالية مثل 

ويات مشتت تم د ثم أتت بعد ذلك، المغول بقيادة هولاكو و قتل آخر خليفة عباسي و هو المستعصم بالله
، لتنتهي الدولة السلطان سليمان القانوني جمع شملها في ظل الدولة العثمانية، و التي بلغت ذروة قوتها في عهد

حيث ألغى مصطفى كمال  1924ضعضع طويل و ذلك في مارس العثمانية بعد حركات انفصالية و ت
 .أتاتورك الخلافة العثمانية

خلال تاريخها الحديث تدخلات متوالية تعددت أشكالها حسب كل مرحلة شهدت البلاد العربية  كما  
الدول و تم  حيث انتهكت سيادة العديد من ،و الثانية  قبل الحربين العالميتين الأولىمن استعمار و انتداش 

لاقل بين أو تفريقها و إثارة القكما هو الشأن بالنسبة للجزائر؛   ،تدمر ها أو الرجوع بها إلى الوراء بقرون
أو زرع كيان آخر في جسمها كما هو الشأن بالنسبة  ؛كما هو الشأن بالنسبة للكويت و العراق  حدودها

ة الأمم الفصل الثاني عشر من ميثاق هيئ منوصاية لمية الثانية جاء نظام اللفلسطين، و بعد الحرش العا
كمرحلة انتقالية للوصول بالدول إلى استقلالها التام الأمر الذي تعزز بشكل جيد نوعا ما في ظل   المتحدة،

            ى إلى استقطاش أكبر عدد من الدول، ذلك أن كل قطب كان يسع ؛الثنائية القطبية و الحرش الباردة
  و السهر على أن لا ينتهك كل قطب الأطر القانونية المسطرة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة.

صطلحات ظهرت مجموعة من الم ،و بعد الحرش الباردة و الانتقال من نظام الثنائية القطبية إلى الأحادية
ر الشامل كما و القضاء على أسلحة الدماالتدخل الإنساني الجديد التي تم التدخل على منوالها و المتمثلة في 

و بعد الها، على إجم تو التي كانت المختبر لتجربة هذه الأنواع من التدخلا ؛هو الشأن بالنسبة للعراق
جاء مصطلح الحرش على الإرهاش ليحي عهدا قديما للحرش وفق أطر جديدة  2001سبتمبر  11أحداث 

           ولمة الدولةصولا إلى مسؤولية الحماية التي تعتبر الوجه الجديد لعو و تم التدخل في بقاع مختلفة على أساسه؛ 
و أنسنة التدخل و التي كان أول تطبيق لها في السودان ثم ليبيا و توالت تطبيقاتها في اليمن و سوريا مع 

 اختلاف في الكيفية و تفاوت في النجاعة.
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د أنها تستند تها الداخلية و الدولية يجاالعربية في حل نزاعطالت البلاد و الملاحظ لمجمل التدخلات التي 
ي يجعل الباحث الأمر الذو تجانب القانون في كثر  من الأحيان  ؛إلى جملة من الأسس التي تكون قانونية حينا

عندما يريد أن يقدر مشروعيتها أو يبحث عن أسسها، و سبب ذلك يعود إلى اتساع ة من أمره ر  سُ ع  في م  
من الألفاظ في القانون الدولي بحيث تحمل الكثر  من الأوجه و القراءات الأمر الذي يجعل التسريع  الكثر 

 في وضع معاير  لحدها واجبا.

كل الجيد رهينة أسس قانونية يجب أن تفعل بالش ة في البلاد العربيةيالدول لقد باتت كل التدخلات و
ه أضحت تنخر الوطن العربي يوما بعد الآخر، ليجد نفسالتي ، المختلفةنزاعات ناجع لل إيجاد حلمن أجل 

بين نزاعات يصعب حلها و بين أسس قانونية تفعل بطريقة سياسية مما يؤدي إلى تعقيد الأزمة و المساهمة 
  إلى أي مدى ساهمت الأسس القانونية المتعلقة بالتدخلات الدولية في حل نزاعات البلاد في تفاقمها، ف

 العربية ؟

 :الإشكالية إلى طرح جملة من الأسئلة الفرعيةهذه  و تقودنا

 ؟ ما هي حدود التدخلات الدولية -1
 ؟ ما هي الطرق المشروعة لحل المنازعات الدولية -2
 ؟ معاير  حفظ السلم و الأمن الدوليين إلى أي مدى يمكن ضبط -3
 فيما تتمثل ضوابط الدفاع الشرعي؟ -4
 ؟مشروعةدة و هل كانت الأسس المعتم ؟البلاد العربيةما هي أهم المناطق التي تم التدخل فيها في  -5

 ؛        في تحديد الحدود التي يقوم عليها التدخل الشرعي ذلك كمنو للموضوع أهمية بالغة في بابه و ي
السلم  ، و كذا ضحد كل التكيفات التي تؤسس على حفظممارستهذ عند و بيان المعاير  التي يجب أن تتخ

 الدفاع الشرعي دون توافر معايرهما.و الأمن الدوليين و 

 ،كما تكمن أهمية الدراسة في إعطاء صورة قانونية على التدخلات التي طالت البلاد العربية بصورة مجملة
و بعض المناطق بصورة خاصة بما يفيد أن هذه التدخلات تحتوي على جوانب مشروعة و جوانب غر  

 ة.تها الحقيقية و التي غالبا ما تكون سياسية و مصلحيمشروعة يتم تقديرها و بيان أسبابها و خلفيا
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 يمكن أن نجملها فيما يلي: أهداف محددة و لقد انطلقت دراستنا وفق

  تبيين ماهية التدخل الدولي و حدوده التي طرأت عليها الكثر  من التغر ات ما بين عصر
 المنظمات الدولية و ما بعدها.

 ها في حتى يتم القياس علي ،إعطاء فكرة مجملة عن المنازعات الدولية و الطرق المشروعة لحلها
تقدير مشروعية التدخلات التي تكون أساسا لحل المنازعات الدولية بصفة عامة و العربية بصفة 

 خاصة.
 نسانية ة الإخاص ،الوقوف على أهم الأسس التدخلية المستحدثة بعد ميثاق هيئة الأمم المتحدة

تها عند و كذا فحص مشروعي ؛منها و تقدير قوتها الإلزامية و مدى ارتباطها بالمواثيق الدولية
 الممارسة.

 سقوط عد خاصة ب ؛إعطاء صورة جلية عن البلاد العربية و كذا التدخلات الدولية التي طالتها
 .الاتحاد السوفياتي و ظهور معالم النظام الدولي الجديد

 عينات للدراسة.ا ملأسس التي تم على أساسها التدخل في العراق و ليبيا بصفتهتقدير مشروعية ا 
 

و لم يكن اختيارنا لهذا الموضوع عبثا بل كانت له خلفياته و أسبابه الذاتية و الموضوعية و التي 
 تتمثل فيما يأتي:

 :الأسباش الذاتية: تتمثل الأسباش الذاتية فيما يلي 
ارت مختبرا التي ص ،الخفية وراء التدخل في البلاد العربيةالرغبة في معرفة الأسباش  -أ

 للتدخلات الدولية على الرغم من وجود مناطق أخرى أدعى إلى التدخل فيها.
اكتشاف الأسباش الحقيقية التي أدت إلى تصاعد وتر ة النزاعات العربية خاصة بعد  -ش

 أحداث الربيع العربي.
  ضوعية فيما يلي:الأسباش الموضوعية: تتمثل الأسباش المو 

الطاولات  لىعيعتبر موضوع الدراسة من المواضيع الجديد و التي يثور حولها النقاش كثر ا  -أ
 العلمية و السياسية.
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 .لمعاصرالمتعلقة بالقانون الدولي او المصطلحات  شمولية موضوع الدراسة لمختلف القواعد  -ش
انوني دولي جديد لكل مصطلح قتخصيص الدراسة للبلاد العربية التي تعتبر المختبر الأول  -ت

ت إطار أو التدخل تح ،سواء تعلق الأمر بالتدخل الإنساني كما هو الشأن بالنسبة للعراق
 .و ليبيا مسؤولية الحماية كما هو الحال بالنسبة للسوادن

أن كل دراسة تعترضها جملة من العقبات و العراقيل؛ فقد واجهتنا خلال إعداد هذه الدراسة جملة  و بما
 من الصعوبات و التي تتمثل أساسا في الآتي:

  لى النقيضإ القرارات و الأحكام التي تتعلق بعناصر الموضوع و كذا تغر هاالاتفاقيات و كثرت 
 بين زمن و آخر.

 ا يجعل الكثر  من م التكييفاتانون الدولي المعاصر في التفسر ات و التضخم الذي يعاني منه الق
 قواعده متميعة.

   عدم وجود ضوابط علمية مرجعية لتحديد الكثر  من المصطلحات ما يجعلها قابلة للقياس على
 كل شيء يقاربها.

 وجود الكثر  من المراجع التي اعتمدت على قرارات و اتفاقيات دولية اكتشفنا عدم توافق 
المعلومات التي أوردتها مع صميم ما جاء في هذه الاتفاقيات و القرارات الأمر الذي دفعنا إلى 

 .التبين و التقصي و الذي أخذ منا وقتا

 :إلى أربعة منهاج و هيلقد تعددت المناهج التي تم اعتمادها في بحثنا أما عن منهج الدراسة ف

    إلى  الأحداث التاريخية بداية من الأقدم وصولاالمنهج التاريخي: و ذلك بالوقوف على مختلف
 الأحدث حسب ما تقتضيه الدراسة.

  :و تم اعتماد هذا المنهج في سرد الأحداث المختلفة التي تتعلق بالدراسة و ذلك المنهج الوصفي
 لتقريبها للقارئ حتى تكون له رؤية شاملة عن الموضوع.

 تفاقيات     و الا المصلحات مختلف على لوقوف: و من خلال هذا المنهج يتم ايالمنهج التحليل
 هاو تفنيدا الآراء المتعلق بهمناقشة  كذا  و ؛التي تحتاج إلى توضيح و القرارات و المواد القانونية

 .آخر رأي دون رأيإلى يل المأو  هاأو إقرار 
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  الثاني   الباشفيمنهج دراسة الحالة: و ذلك على المستوى الكلي و الجزئي حيث تم التطرق إليه
 بالانتقال من الحالة الشامل المتمثلة في الوطن العربي ثم الحالة الجزئية و المتمثلة في بعض دوله.

اتنا اعتمدنا في دراس من حيث المصادر و المكان و الزمان بحدود واضحة؛ حيث دراستنا و لقد تم حد  
 ،و قوتها درجاتها لدولية المختلفة على اختلافالمواثيق ا القرآن الكريم و المعاجم و على المصادر التي تتمثل في

فإن لم نستطع الوصول إليها اعتمدنا الوسائط المقربة إليها، كما حاولنا قدر الإمكان نقل مختلف المعلومات 
ى اختلاف فإن لم يكن اعتمدنا الوسائط عل ؛من مراجعها المباشرة فإن لم تتوافر لدينا سعينا إلى تحصيلها

 المواقع الإلكترونية آخر ما يمكن الرجوع إليه.درجتها معتبرين 

إلى العينة  و من العينة الكبرى ،كما اعتمدنا في دراسة الحالة على طريقة الانتقال من الكلي إلى الجزئي
ديدها في مناطق معينة تم تح ثم ،الصغرى حيث تمت مناقشة التدخلات الدولية بصفة مجملة في البلاد العربية

 .2011إلى  1990الممتدة من:  الزمنيةحصرا تمثلت في كل من: ليبيا و العراق، و ذلك خلال الفترة 

 

الذين   ؛لباحثينا الأساتذة و الفقهاء و عدد من هذا الموضوع بل سبقني إليه ناولتلا أدعي السبق في و 
  :يلي تتمثل أهم هذه الدراسات فيماو  ،من فروع الدراسةفي الكثر  لي وصلة الموجهة بكانوا بمثابة ال

  ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاش، د ط، بوكرا إدريس
لما  ،ا بالنسبة لكل الدارسين في حقل القانون الدولي، و يعتبر هذا المرجع أم  1990الجزائر، 

يحتويه من عناصر شاملة و جامعة بين السيادة و التدخل و مبدأ عدم التدخل، كما أنه يحمل 
اد يخلوا بحث من ، و لا يكمجملةالعديد من الأمثلة التطبيقية سواء بطريقة تفصيلية أو بطريقة 

 بحوث القانون الدولي إلا و للفقيه بوكرا إدريس بصمة فيه.
  دخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة، دار الكتب القانونية، مسعد عبد الرحمن زيدان، ت

: و يعتبر هذا المرجع زاد كل باحث في التدخلات الدولية و قد تناول 2008 ، مصر،د.ط
العديد من المصطلحات المتعلقة بالتدخل و كذا أهم المواثيق التي اعتمدتها أو أقرتها الأمم المتحدة 

 ة.في مختلف النزاعات الدولي
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  أحمد وافي، الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان و مبدأ السيادة، أطروحة دكتوراه، جامعة
: لقد تم تحوير هذا العمل إلى كتاش أسسنا عليه عملنا 2011 ، كلية الحقوق، الجزائر،1الجزائر 

حقوق  افي الكثر  من أجزاء الدراسة حيث زاوج الباحث بين التطورات التي تتعلق بالسيادة و كذ
الإنسان و التي أثرت بشكل كبر  على تقليص حدود السيادة و مفهومها و الانتصار 

 للاختصاص الدولي عند تعارضه مع الاختصاص الداخلي.
   برقوق سالم، تطور إشكالية مفهوم التدخل و عدم التدخل في العلاقات الدولية، منشورات

ت طبيعة سياسية إلا أنها اعتمدت على :  تعتبر هذه الدراسة ذا2013، الجزائر، 1كليك، ط 
لتي االكثر  من الأوجه القانونية و التي من أهمها ما يتعلق تطبيقات التدخل و سرد الأحداث 

 نأسس عليها تقديراتنا للمشروعية
 على الساحة الدولية، ط  سامح عبد القوي السيد، صور التدخلات السلبية و انعكاساتها

: لقد كتب الدكتور سامح عبد القوي السيد 2014الأولى، مركز الدراسات العربية، مصر 
الكثر  حول التدخلات الدولية و ترجم ذلك في العديد من الكتب و التي من بينها صور 

لتدخل االتدخلات السلبية و الذي رافقنا في مختلف مباحث الدراسة فهي دراسة متكاملة تدرس 
بين حدي السيادة و مبدأ عدم التدخل و كذا التطبيقات التي جاء التدخل على منوالها في بقاع 

 مختلفة.
  ،العربي وهيبة، مبدأ التدخل الإنساني في إطار المسؤولية الدولية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق

و الذي هو مفهوم  : لقد تناولت الدراسة التدخل الدولي الإنساني2014جامعة وهران، سنة 
متغر  و متوسع يوما بعد يوم؛ كما تناولت العواقب التي تطرأ التدخلات و مشروعيتها و المسؤولية 

 التي تنجم عنها.
  رابحي لخضر، التدخل الدولي بين الشرعية الدولية و مفهوم السيادة، أطروحة دكتوراه، كلية

متكاملا و متناسقا مع موضوع : يعتبر هذا البحث مرجعا 2015الحقوق جامعة تلمسان، 
دراستنا و لقد كان له الفضل في توجيهنا إلى العديد من المراجع، فقد تناول التدخل بين حدي 
الشرعية و المتمثلة في مختلف الاتفاقيات الدولية و كذا سيادة الدول التي باتت تنحصر يوما بعد 

 يوم.
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 ت في القانون الدولي المعاصر، منشورا محمد خضر  الأنباري، مبدأ عدم التدخل و استثناءاته
: يعتبر مبدأ عدم التدخل أصلا قانونية يحفظ السيادة في 2016، لبنان ، 1الحلبي الحقوقية، ط

         لا و ليست أص استثناءالقانون الدولي و قد حاول الكاتب تثبيت ذلك موضحا أن القوة 
 .الاستثناء و تخترق إطارهو أورد العديد من التطبيقات التي تخرج عن 

  عبد الرحمن الطحان  و نجلاء توفيق، تقويض سيادة الدول بفعل التدخل الخارجي، دار وائل
: لقد بين الكاتبين من خلال الكتاش التفاعل الذي يحدث 2017لنشر و التوزيع، ط الأولى، 

ية من المنطقة ثلة واقعبين السيادة و التدخل الخارجي خاصة في العصر المعاصر مع الاستعانة بأم
 العربية.

 1سماح مهدي العلياوي، مستقبل العراق بعد الاحتلال الأمريكي، منشورات زين الحقوقية، ط ،
يتحدث الكتاش عن الأسباش الموصلة إلى احتلال العراق مع ميل إلى جهة : 2018لبنان، 

عند العرض الحيادي للكاتب، كما تناول الكتاش كل  و نقف ادون جهة حاولنا أن نتجاوزه
 .وليلقواعد القانون الد و الاختراقات المختلفة الأمريكي الأطر المتعلقة بما بعد الاحتلال

 

 ه الأطروحةهذتقسيم خطة و قد انتهينا بعد الاطلاع على مختلف المراجع و الكتب و الدراسات إلى 
  :إلى بابين

  .مشروعيته بيان التدخل الدولي و :الباش الأول -

  .لتدخلات الدولية في المنطقة العربيةا : الباش الثاني-

 وصل إليها و كذا أهم التوصيات التي ارتأيناها.ت   ـُو ختمنا الدراسة بخاتمة شاملة لكل النتائج الم
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تعتبر ظاهرة التدخلات الدولية ظاهرة متغيرة من حيث الضوابط التي تحكمها، متنوعة من حيث أشكالها؛ 
على لفقهاء فا ؛مستعصيا اتتسع و تضيق حدودها من زمن إلى آخر الأمر الذي يجعل تقدير مشروعيتها أمر 

و من ناحية  ؛في وصف العمل المادي للتدخل بين كونه مشروعا أو غير مشروع من ناحية اختلفوا إجمالهم
فقد اختلفوا في توصيف بعض الأفعال بأنها تدخلية أو غير تدخلية ذلك أن الجانب المادي فيها صعب  ثانية

 .الإثبات كما هو الشأن بالنسبة للتدخل الثقافي أو المالي و الاقتصادي
كان التدخل الدولي للقوي حقا في زمن مضى ثم انحصر في أزمنة معينة و محطاات طاات التايي   و عبر مح

با التي أيست ضوابطاا سياسية هدفها الأول عدم تدخل دول أويو محددة لعل من أهمها إبرام اتفاقية واستفاليا 
ت القواعد الإنسانية أسسالتي  اتفاقيتي لاهاي الأولى و الثانيةفي شؤون بعضها البعض؛ لحقتها بعد ذلك 

في حل النزاعات  الدولي التي يأت بأن التدخل عصبة الأمم المتحدة للحرب في حالة حدوثها؛ لتأتي بعد ذلك
الأمم المتحدة التي  أكثر في عهد هيئة هذا التوجه ليضيق مشروع إلا أنه يعتبر آخر الوسائل؛ الدولية المختلفة

إلا  ؛لها أمرا محظويا ولو تم ذلك عن طريق استعمال التهديداتكل استعمال للقوة مهما كان شكجعلت  
التي يمكن التدخل على منحاها سواء كانت  المشروعة و أنها في نفس الوقت أوجدت جملة من الآليات

أنهما  ياعتباالكامل لمبدأ سيادة الدول و مبدأ عدم التدخل على  الاحترامعسكرية أو غير عسكرية، مع 
ما يجب ل تدخلي مشروع؛ كاللذين يجب أن يؤخذا بعين الاعتباي عند ممايسة كل عم الحدين الرئيسيين

احترام ضوابط حل المنازعات الدولية وفق أطر سلمية وهذا ما أكدته المواثيق العامة و الخاصة لحل مختلف 
ع غير مسلح إلى فإذا تحول النزاع الدولي من نزا  ؛1982المنازعات و التي من أهمها اتفاقية مانيلا في سنة 

فإن الحقوق أيضا تتحول مع هذا التحول و تتسع حسب طاقة الدول و قدياتها فيكون لها أن  نزاع مسلح
قوم بالمطاالبة بتدخل أن ت إلى الدفاع الشرعي كرد طبيعي مكفول قانونيا سواء بطاريقة فردية أو جماعية أو تلجأ

  .ثل في مجلس الأمن من أجل الوصول إلى حل للنزاعهيئة الأمم المتحدة عن طريق جهازها التنفيذي المتم
خاصة عند مواجهة الأحداث التي تخترق القانون الدولي  ميعو مع تطاوي الأحداث بدأت هذه الحدود تت

في جانبه الإنساني و التي تهدد السلم و الأمن الدوليين ما أدى إلى التوسع في تفعيل هذه الآليات  و التكيف 
وي ؛ الأمر الذي أدى إلى ظهن أن يجعلها مشروعة عند حل النزاعات الدولية المختلفةلها على كل ما يمك

             إشكالية لازالت محل شجب بين فقهاء القانون و المتمثلة في الحد الفاصل بين الاختصاص الداخلي 
قد  ىو الاختصاص الدولي ذلك أن حدود الاختصاص تعتبر حدودا للتدخل و عدم ضبطاها هي الأخر 
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يؤدي إلى تنازع في الاختصاصات تنتهك من خلاله شرعية الدول عند تغليب الاختصاص الدولي و حقوق 
 المواطنين عند تغليب الاختصاص الداخلي.

و سنحاول من خلال هذا الباب الوقوف على أهم متغيرات موضوع الدياسة و التي تتعلق أساسا 
 مختلف النزاعات كأصل عام.بالأسس القانونية للتدخلات الدولية عند حل 
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 التدخل الدولي بين السيادة و مبدأ عدم التدخل الفصل  الأول:

 
نتكلم  و لا يمكن أن ؛ن دياسة التدخل في شؤون الدول محدودة بحدين أساسيين أقرهما القانون الدوليإ

دين هذين الح عدي علىتال عن تدخل دولي وفق الأسس القانونية و مبادئ القانون الدولي إلا اذا تم
 :الأساسيين و هما

مبدأ سيادة الدول الذي تحول في وقت لاحق إلى مبدأ المساواة في سيادة الدول خاصة بعد استقراي  -
الكثير من البقاع في العالم و حصول العديد من الدول على استقلالها؛ و وضوح الفايق بين سيادة 

جل أذي يسعى دائما إلى مواءمة القواعد القانونية من هذا الأخير ال ؛و سيادة الضعيف  القوي
 بلوغ سيادة كاملة واقعيا.

      أما الحد الثاني فيتمثل في مبدأ عدم التدخل الذي يمكن اعتبايه دلالة من دلالات سيادة الدول -
 إذ يحق للدول أن تفرض سلطاانها الكامل ،و حقا من حقوقها وواجبا من واجباتها في نفس الوقت

   قواعد القانون الدولي دون أن يتدخل فيها أحد،  كما يجب عليها أن لا تتدخل في سلطاان  وفق
 و سيادة دولة أخرى.

و من خلال هذا الفصل سوف نحاول التعرف على التدخل الدولي من حيث ماهيته مبينين الحدود التي 
 ايجية.ا الداخلية و سياساتها الختحده و المتمثلة في احترام سيادة الدولة؛ و كذا عدم التدخل في شؤونه
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 ماهية التدخل الدوليلمبحث الأول : ا
عندما نتكلم عن ماهية التدخل الدولي بوصفه موضوع الدياسة فلا بد أن نبين جميع المعاني المتعلقة به 

 فيما يلي: تناولهاو التي سن
 التدخل الدولي مفهومالأول :  طلبالم
ذلك من  و سيتم تناول كل ةقانوني و ةاصطالاحي ىخر أو  ةلغوي انيمع ة وجذوي تاييخي لتدخل الدوليل

 .الفروع من خلال ما يأتي
 تاريخية التدخل الأول:الفرع 

إن فكرة التدخل فكرة قديمة في العلاقات الدولية إذ ترجع الأصول التاييخية للتدخل الدولي إلى عهد 
ة كريت     اوية لها مثل النوبة جنوبا و فنيقيا شرقا و مملكمصر القديمة التي كانت تتدخل في شؤون الدول المج

 .(1)و جزي بحر إيجيه شمالا
 حيث كانت المدن اليونانية تتدخل في شؤون بعضها البعض بغرض ؛كما عرف العصر اليوناني التدخل  

 .(2) زيحرب البليون إلىو مثال ذلك تدخل إصبايتا في شؤون أثينا الذي أدى  ؛المحافظة على التوازن
بتوفر عناصر عدم  (3)يةالبليونيز بدياسة ظاهرة التدخل من خلال تحليل  الحرب  تيوسيديسو لقد قام  

حيث  الاختلاف حول السلطاة جعل كل طرف يطالب المساعدة من ، (4)الاستقراي في عهد اليونان القديم
ن أثينا في بطالب الاستعانة مدولة خايجية لتوفير شروط الانتصاي على الطارف الآخر، فقام الديمقراطيون 

ذلك عندما حاولت كويسيرا إعادة تنصيب الملك ابيدامنوس و ،(5)حين طلب الشموليون مساندة إصبايتا 
                                                           

 .3، ص 2017، مصر، 1نزعات المسلحة، مكتبة الوفاء القانونية، ط( عبد الله نواي شعث، التدخل الدولي في ال1)
، بعد أن استنزفت هذه  404 - 431( استمرت حرب البليونيز من سنة )2) ق. م(، حتى حققت إصبايتا في النهاية انتصاياً عسكريًّا

، الذى قهر ابنه غريق على يد فيليب الثانيالحرب قوى الإغريق عدا مقدونيا، التي لم تشترك في الحرب، واستطااعت فرض الوحدة على الإ
 .الإسكندي الأكبر بلاد فايس وأسقط إمبراطويتيها، وكانت أثينا مديسة الإغريق وعاصمتهم الثقافية على طول عهدها، يغم الحروب

و العلوم  لية الحقوق( يابحي لخضر، التدخل الدولي بين الشرعية الدولية و مفهوم السيادة، أطروحة دكتوياه، جامعة تلمسان، ك3)
 .29، ص 2015السياسية، 

، ص 2013، الجزائر، 1(برقوق سالم، تطاوي إشكالية مفهوم التدخل و عدم التدخل في العلاقات الدولية، منشويات كليك، ط 4)
14. 
سية و الإعلام، لعلوم السيا( مزاني ياضية، حق التدخل الإنساني في الاستراتيجية الأمريكية، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية ا5)

 .3، ص2002
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و المصلحة الذاتية  (1)و هنا يظهر البعد التاييخي للظاهرة الذي كان أساسه عدم الاستقراي ؛فتدخلت كويينثيا
 للملك ولو بإدخال طرف أجنبي.

يوما على التدخل في شؤون الدول المجاوية لها؛ بغية بسط نفوذها و السيطارة عليها، فكانت كما دأبت 
      آنذاك الرومانية على معظم أيجاء العالم الإمبراطوييةصلتهم بغيرهم مبنية على الحرب مما أدى إلى سيطارة 

 .(2)خضاعها للقانون الرومانيإو 
 يتخذ هذا و يوغرطا و لم ن حكم يوبا الثاني و ماسينيسا باإو قد تدخلت في نوميديًّ شمال إفريقيا  

التدخل شكلا واحدا بل تنوعت أشكاله بين غزو عسكري و تحريض على الثويات و تدبير للاغتيالات 
          تنة و جميلة و با ةن جزائرية كثيرة مثل تيباز دولازالت آثاي يوما باقية إلى اليوم جلية في م ؛ (3)السياسية
 ها.و غير 

ء و السلطاة الدينية و الزمنية  التي كانت ترى أن كل شي الإقطااعو في ظل نظام  ؛و في العصوي الوسطاى
، قامت الثويات الدينية التي (4)تحت يدها خاضع لها، و في ظل التوسعات بين الملوك و الأمراء كل في حيزه

جوستاف دة ما تدخلت السويد بقيالتدخل على نطااق دولي بها و ذلك عندلباتت مشتعلة في أويبا مؤسسة 
 تمثل في حماية البروتستانت الذين كانوا يعيشون في مأساة كبرى إنسانيبهدف  1630في ألمانيا عام  أودلف

و انتهت بإبرام  1618إثر تتابع هزائمهم على أيدي الكاثوليك في حرب  الثلاثين عاما و التي بدأت سنة 
 ثرها إلى مجتمعإو تم تحول المجتمع الأويبي على  17نتصف القرن من م 1648اتفاقية واستفاليا في سنة 

اه التدخل السويدي الذي كان مسع جاء ؛ وإنسانيدولي، كما كفلت حرية المعتقد في أويبا تحت غطااء 
الرئيسي السيطارة على شريط من الساحل الشمالي الألماني حتى يتحول بحر البلطايق إلى بحيرة سويدية خالصة،  

 .(5) 1707لت السويد و بروسيا في بولندا لحماية البروتستانت المضطاهدين سنة كما  تدخ
و تغيير نظامها السياسي ثايت مخاوف الملوك على عروشهم       1789و بعد  الثوية الفرنسية في سنة 

 الثواي تعدادالثوية أبدى اس إعلانو التي باتت أكثر عرضة للتدخل الخايجي أو الثوية الداخلية، خاصة و أن 
                                                           

 .14( برقوق سالم، المرجع السابق، ص 1)
 .29( يابحي لخضر، المرجع السابق، ص 2)
 .14( برقوق سالم، المرجع السابق، ص 3)
 .3عبد الله نواي شعث، المرجع السابق، ص  أنظر( 4)
 .20، ص 2012و البيئي، داي الجامعة الجديدة، مصر، ( سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المنظوي الإنساني 5)



 التدخل الدولي بين السيادة و مبدأ عدم التدخل                          الفصل الأول                                                             الباب الأول

 

 
 

17 

لتلبية نداء الشعوب في الإطاحة بنظمها الملكية؛ و يدا على ذلك يأت كل من بروسيا و النمسا أن الثوية 
تهدد أمن أويبا قاطبة و اتخذوا من ذلك مبريا للتدخل و منع انتشاي الأفكاي الثويية و ما تحدثه بدويها من 

علان السياسة، الأمر الذي تمت ترجمته بإ فوضى و عصيان في أويبا، مما جعل فرنسا تقف معايضة لهذه
 .(1)الحرب على كل من يريد التدخل في شؤونها

قامت كل من بريطاانيا و فرنسا و يوسيا بالتدخل في تركيا لحماية المسيحيين اليونانيين  1827و في عام 
ل في النزاع التركي، خو الذي كانت غايته الخفية عدم يغبة بريطاانيا و فرنسا أن تتفرد يوسيا في التد ؛هنالك

مشق، لشعبه فيما يخص معاملة اليهود في د تأنداك تحذيرا السلطاان عبد المجيد الأولوجه  1840و في عام 
قح ذلك  بالتعهد التركي  بحماية الرعايًّ من أي اعتداء و وإقراي المساواة  1856معاهدة باييس عام  إبراملححِ

تدخلت فرنسا في سوييًّ بحجة حماية  1860م، و في عام بين المواطنين في الحقوق على اختلاف نحله
ايجية الفرنسي و بري وزير الخ ؛المايونيين من أعمال العنف الدامية التي وقعت بينهم و بين الديوز في لبنان

 .(2)آنذاك التدخل بأنه نداء الإنسانية الذي يوجب التدخل السريع و العاجل بمختلف الوسائل
في  لها بعدا طائفيا و أنها خرجت من نزاع مذهبي أنخلات على مر التايي  يجد و الملاحظ الدقيق للتد

اية ، لتطاال ديًّنات أخرى تحت لواء حمالإقطااعأويوبا بين البروتستانت و الكاثوليك بعد سقوط نظام 
 .ثنياالأقليات المستضعفة أو ضد الميز الديني أو من أجل وقف حرب سببها عرقي أو 

ستعمايية للتغطاية عن الحملات الا  الأويبيةرة التدخل في وقت لاحق من قبل الدول تم استعمال فك كما
لباقي الشعوب مبرية ذلك بتخلصها من التخلف الفكري و الحضايي و على الرغم من النوايًّ الحقيقية التي  

لحضايية اهذه التدخلات   بمسحة الإنسانية و  إصباغالتوسع و السيطارة و الاحتلال؛ تم  إلىكانت تهدف 
و نشر العلم و المعرفة في باقي أنحاء العالم و تمكين الإنسانية من الاستفادة مما حققته الحضاية الأويوبية من 

علمية و فكرية في منتصف القرن التاسع عشر، و قد قامت دول أويوبا بالكثير من التدخلات ضد  نجازاتإ
 عثمانية من خلال الحملات الاستعمايية من أجل نشرفي عهد الإمبراطويية ال الإسلاميةالشعوب العربية و 

الديًّنة المسيحية باعتبايها ديًّنة الحضاية، ما يتب جملة من الآثاي السلبية  خاصة على الهوية و الشخصية 
 .(3)القانونية في البلاد العربية الإسلامية و التي تدل عليها الكثير من الوقائع و الآثاي المادية

                                                           

 .3عبد الله نواي شعث، المرجع السابق، ص  أنظر( 1)
 .23-20( سامح عبد القوي السيد، المرجع السابق، ص ص 2)
 .8ص  ، 2011، الجزائر، 1( أحمد سي علي، التدخل الإنساني بين القانون الدولي الإنساني و الممايسة، داي الأكاديمية، ط3)
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ه ل عند حد معين بل ياح يتطاوي و يتبلوي وفق ما تمليه المعطايات الدولية و ما تقتضيو لم يتوقف التدخ
التــغــيـرات الاســتراتيــجــيــة في العالم خاصة بعد انــتهاء الحربـيـن العالمـيتـيـن و ذلك من أجل فرض منــطاــق الـقوة، 

و قراي مبدأ عدم التدخل من خلال تصريح مونر و بعدما كانت الولايًّت المتحدة الأمريكية الداعية الأولى لإ
و التي  اهصايت سيدة التدخلات الدولية في القرن العشرين من حيث عدد ،الشهير في القرن التاسع عشر

 أصبغت عليها مختلف الألوان الإنسانية و الدفاعية و الحمائية و من أهم هذه التدخلات:
 1965و التدخل في الدومينكان عام  1964غو عام و التدخل في الكون 1958التدخل في لبنان عام 
 .(1)2003و في العراق عام  1984وا عام غو في نيكايا 1972و التدخل في الهند عام 

كل هذه التدخلات و ما كان بعدها بطارق غير مباشرة أو داعمة لطارف دون طرف تعتبر سجلا أسودا 
 وها.في تايي  الولايًّت المتحدة و كل الدول التي تحدوا حد

 للتدخل الدولي : التعريف اللغويثانيالفرع ال
نهما مير تعريف كل لفظ يكون من الجدالتدخل الدولي لفظ مركب من كلمتي تدخل و دولي و لذا 

 على حدى:
 التدخل: -أولا

 وفي العباب: تدخل الشيء: دخل قليلا قليلا، ،ادخل، كافتعل كل ذلك نقيض خرج اندخل و تدخل و
 أو مدخلا أصله: متدخل، وقد جاء في الشعر اندخل، وليس بالفصيح، قال الكميت: ومن ادخل كافتعل

 )لا خطاوتي تتعاطى غير موضعها ... ولا يدي في حميت السكن تندخل(
ودخلت به دخولا وأدخلته إدخالا ومدخلا بضم الميم، ومنه قوله تعالى: يب أدخلني مدخل صدق. 

في المعجم الوسيط  و، (2): فيه، أن تريد: دخلت إلى البيتوفي العباب: يقال: دخلت البيت، والصحيح
دخل في الخصومة ، و تإيادةالتدخل يعني دخل قليلا قليلا أي أن التدخل يفيد التديج في العملية بوعي و 

 .(3) ها دون أن يكون طرفا في المنازعةدفاع عنلدخل في دعواها من تلقاء نفسه ل

                                                           

 .27-24( سامح عبد القوي السيد، المرجع السابق، ص ص 1)
 .478/ص28(   محمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، داي الهداية، د ط، لبنان، ج2)
 .275، ص2004(   مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،، مطابعة الشروق الدولية، د ط، مصر، 3)
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 في اللغة:  الدولي -ثانيا
وقال ، لولة والدو دن الحتِي تُـغحير وتُـبحدل عحن الدهْر، فتلك النوالس لك المفي ع الدال بِرف ةالدول دولي من
وْلحةُ الفِعل والانتقال من ححالولحة اسم الشَّيء الَّذالزّجاج: الد  .(1)ي يُـتحدحاول؛ والدَّ

انت لأخرى، يقال: كالدولة في الحرب أن تدال إحدى الفئتين على ا  و دول و المصدي دولة ودوليو 
و )الدولة( بالضم في المال يقال: صاي الفيء دولة بينهم  ،لنا عليهم الدولة والجمع )الدول( بكسر الدال

وقال أبو عبيد: )الدولة( بالضم اسم الشيء  ؛يتداولونه يكون مرة لهذا ومرة لهذا والجمع )دولات( و )دول(
وقال أبو عمرو بن  ؛قال بعضهم: هما لغتان بمعنى واحدو  ؛ل( بالفتح الفعالذي يتداول به بعينه و )الدولة

رب سواء. وقال عيسى بن عمر: كلتاهما تكون في المال والح ؛بالضم في المال وبالفتح في الحربالعلاء: الدولة 
 مو )أدالنا( الله من عدونا من الدولة و )الإدالة( الغلبة يقال: الله ؛وقال يونس: والله ما أديي ما بينهما

و )دالت( الأيًّم أي دايت والله )يداولها( بين الناس و )تداولته( الأيدي  ؛)أدلني( على فلان وانصرني عليه
 .(2)أخذته هذه مرة وهذه مرة

 للتدخل: التعريف الاصطلاحي لثالفرع الثا
 لدولةهذه ا ضم ولا يعني ما، دولة في الداخلية الشؤون قيادة في هنالك فعلا يؤثر أن  كلمة تدخل تعني

 حرب؛ والاستعماي حالة بل تدخل حالة 1939 العالم في لبولندا هتلر صنيع يكن لم إذْ  ؛عليها الاستيلاء أو
 التدخل بين الخط الفاصل يسم يسهل و لا ؛غزوا بل حرباً  ولا تدخلاً  يكن لم وأفريقيا أيضا آسيا في الأويوبي

 على التدخل بيد  أن أو مستقرا  ثابتا الخط ليس اهذ كما أن الدوام على ثانية ناحية من والغزو ناحية من
 على الاستيلاء دون معينة من بطاريقة ما دولة في الداخلية الشؤون في التأثير يتضمن والغزو، الحرب عكس
، على أن هنالك من يعتبر الاستيلاء أشد أنواع (3) عسكرية مواجهة في هزيمتها إلى السعي أو الدولة هذه

 القلاقل و أشدها الغزو و الاستعماي. إثايةل ديجات أقلها التدخل و أن التدخ
حق ول حمنذ ما يقايب الأيبعمائة عام  جرسيوسكتب المفكر الهولندي في القانون الدولي التقليدي  و 

 نسانإالروماني في حمل السلاح ضد كل حاكم يمايس على يعايًّه فظائع لا يمكن أن يتقبلها أي  الإمبراطوي

                                                           

 .124، ص14جلبنان، د س، ، 1ن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، داي إحياء التراث العربي، ط(   محمد بن أحمد ب1)
 .109، ص 1999،  لبنان، 5، ط -الداي النموذجية -(   زين الدين أبو عبد الله الرازي، مختاي الصحاح، المكتبة العصرية2)
 .134، ص 2008لاقات الدولية، مركز الخليج للأبحاث، (   مايتن غريفيث و تيري أوكالاهان، المفاهيم الأساسية في الع3)
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حين وصف الحرب بالعادلة كلما كان الهدف منها المعاقبة  أوغسطين ليه القديسإذهب عادل، و هو ما 
بي لاعتبايات التدخل الأجن إلىفقد توسع في تحديد الأسباب التي تدعو  فاتيلعلى الظلم و الجوي، أما 

 .(1)ة أجنبيةو تمتد لحماية أي شعب يطالب العون من ق إنماالدينية و  الأقلياتفلا تنحصر عند حماية  إنسانية
ة أو التهديد استعمال القو  لاقات الدولية؛ و يمكن القول بأنهفالتدخل بهذا ليس مفهوما جديدا في الع

باستعمالها لمحاولة فرض تغيير شامل أو جزئي في الوضع السياسي أو الثقافي خايج نطااق ولاية المتدخل 
مل التدخل الداخلية للدول الأخرى و قد يمتد ليشيقصد به أيضا التدخل في الشؤون السياسية  كما  ؛القانونية

 .(2)في الشؤون الاقتصادية و الدينية و الثقافية  و أساليب عيش الدول الأخرى

و بهذا نجد أن مفهوم التدخل يتسع و يضيق و قد تعددت آياء الفقهاء فيه من حيث الحصر و التفريج 
 و السعة و التضييق و سنوضح ذلك فيما يلي:

 فهوم الواس  للتدخل الدولي:الم -أولا
يدخل أنصاي هذا الاتجاه كل ما من شأنه أن يكون تدخلا  و ينديج ضمن نطااق تعريفهم للتدخل 

    الآياء  بداءإو حتى  ؛و التصريحات الديبلوماسية و المساعدات الاقتصادية  الأعمال القسرية و العسكرية 
 و سنتطارق للتعريفات من الجانب العربي ثم الأجنبي. ،و الانتقادات ضد دولة ما أو ممثليها الرسميين

لية التدخل "بأنه تعرض دولة ما للشئون الداخعلي صادق أبو هيف ففي هذا الاتجاه يعرف الدكتوي 
و الغرض من التدخل هو إلزام الدولة  ؛أو الخايجية لدولة أخرى دون أن يكون لهذا التعرض سند قانوني

 .(3)ا تمليه عليها الدولة المتدخلة"المتدخل في أمرها باتباع م
لرأي أو النقد ا إبداءإلى مفهوم واسع جدا إذ يعتبر مجرد  صلاح عبد البدي  شلبيو يذهب الدكتوي 

 .(4)لتصرف السلطاة و الأشخاص المعبرين عن إيادتها تدخلا في العلاقات الدولية

                                                           

ادية و العلوم الماجستير، كلية العلوم السياسية و الاقتص يسالة، -دياسة حالة ليبيا –(   تيسير إبراهيم قديح، التدخل الدولي الإنساني 1)
 . 69، ص 2013الإدايية، جامعة الأزهر، فلسطاين، 

 .17، ص 2011، لبنان، 1ل الدولي مفهومه في طوي التبدل، منشويات الحلبي الحقوقية، ط (   ليلى نقولا الرحباني، التدخ2)
 .184، ص 1995(  علي صادق أبو الهيف، القانون الدولي العام، داي المعايف، د ط، مصر، 3)
الدياسات العربية، مصر،  ، مركز1سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات السلبية و انعكاساتها على الساحة الدولية، ط  أنظر(4)

 .25، ص 2014
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ن ع ية أو الخايجية لدولة أخرىأن التدخل هو تعرض دولة للشؤون الداخل بطرس بطرس غالي و يرى 
  صوي متعددة سواء في ،سياسة معينة عليها كي تلتزم باتباع سياسة معينة أو كي تمتنع عن ضغطال طريق

 .(1)ةأو مستتر  اسية أو اقتصادية أو عسكرية ظاهرةكانت دبلوم
 الشؤون فيهذه الدولة  تأثرأن التدخل هو عباية عن قيام دولة بتصرف بمقتضاه  شارل روسوو يرى 

 .(2)على تنفيد أو عدم تنفيد عمل ما إجبايهاالداخلية و الخايجية لدولة أخرى بغرض 
أن كلمة تدخل غالبا ما تستعمل لتدل على أي فعل تدخلي صادي من قبل دولة في  بريرليو يقول  

 .(3)شؤون دولة أخرى
 يمكن اعتبايهقلالها و است يادتهافيذهب إلى أن أي فعل يؤثر في شخصية الدولة و س سشوبالأما الفقيه  
 .(4)تدخلا

أن التدخل ديجات و أشكال يبدأ  من مجرد خطااب من قبل يئيس دولة إلى  إلى جوزيف نايو يذهب 
شعب دولة أخرى للتأثير في سياستها الداخلية؛ مرويا بتقديم الدعم المادي و السياسي و العسكري لحكومة 

 .(5)بالعمل العسكري المحدود أو الغزو العسكري الشامل انتهاءً  ائل المعايضة لها، وصدولة ما أو لف

حظ على التعريف الواسع أنه يدخل كل عمل سواء كان إيجابيا أو سلبيا غرضه التدخل في شؤون لُا و الم
            دولة أخرى، و من تم يمكن القول أنه يعرف التدخل الدولي وفق منحاه بأنه كل فعل صادي من دولة

ات دولة أو السلبي في قراي  الإيجابيموعة من الدول أو منظمة دولية أو شخص ذو مكانة غرضه التأثير أو مج
 معينة أو الانقاص من سيادتها جزئيا أو كليا.

                                                           

 .10-9، ص1967، 8(   بطارس بطارس غالي، التدخل العسكري الأمريكي و الحرب البايدة، مجلة السياسة الدولية، العدد 1)
)2   ( Charles Rousseau, Droit international public, Editions Sirey, tome 4, Paris, 1980, 
p 37. 
)3  ( James Leslie Brierly, The Law of Nations: An Introduction to the International 
Law of Peace, 6 ed, Clarendon press, Oxford, 1942, p 337. 
)4  (  S.M.Schwebel, Agression, intervention and self-defence in modern international 
law, RACDI, 1972, tome 2,p 455. 
)5  ( Joseph S Nye JR, understanding international conflicts, Pearson Longman, 6Ed, 
2007, p 162. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22James+Leslie+Brierly%22
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 لتدخل الدولي:لالتعريف الضيق -ثانيا
حة لحصره في صوية التدخل العسكري أو التهديد باستخدام القوة المس إلىيذهب أصحاب هذا الاتجاه  

 دون سواها من أشكال التدخل الأخرى.
التدخل يعني عادة الأنشطاة المنظمة عبر  أنإلى  محمد عبد الوهاب الساكتو في هذا الاطاي يذهب 

 .(1)نظام أو دعم نظام قائملاالحدود المعترف بها بغرض التأثير على التركيبة السياسية الداخلية و بهدف تغيير 
يعرف التدخل على أنه" تعرض دولة لشؤون دولة أخرى بطاريقة استبدادية ف طلعت الغنيميأما الدكتوي 
على الأموي الراهنة أو تغييرها، و مثل هذا التدخل قد يحصل بحق أو بدون حق؛        الإبقاءو ذلك بقصد 

 .(2)للدول المعنية" الإقليميةو لكنه في كافة الحالات يمس الاستقلال الخايجي و السيادة 
أن التدخل  هو كل عمل مباشر و عنيف على مستوى العلاقات الدولية  لا يصل إلى   وايتمارتينو يرى 

ديجة الحرب المعلنة بين دولتين أو أكثر، لأن الحرب هي المرحلة القصوى في مثل هذا التفاعل، و بهذا يكون 
وطنية للدولة المتدخلة، ال لم يكن استعملها لتحقيق المصالح أنالتدخل سلوكا يعتمد التهديد باستخدام القوة و 

 .(3)و ما يؤخذ على هذا التعريف أنه لم يضع حدا فاصلا بين  الحرب و التدخل الدولي العسكري

في عمله الشهير عدم التدخل و النظام الدولي فإنه يعرف التدخل الدولي على أنه  جورج فنيستأما  
ة أو مجموعة من الدول أو مجموعة داخل النشاط أو السلوك المتخذ بطاريقة عسكرية قسرية من طرف دول

الدولة أو منظمة دولية في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، و هو عمل يستهدف بنية السلطاة في الدولة 
 .(4)المستهدفة 

                                                           

سامح  بواسطاة، 116، ص 1985، مصر، ( محمد عبد الوهاب الساكت، دياسات في النظام الدولي المعاصر، داي الفكر العربي1)
 .22عبد القوي السيد، صوي التدخلات السلبية و انعكاساتها على الساحة الدولية، ص 

 .462، ص 1977د.ط، مصر،  منشأة المعايف،  ( طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام،2)
)3  ( Mrttin Wight, Power Politics, continuum, New York, 2004, p 191. 
  
)4  ( R.J.Vanecent, non intervention and international order, the Australian Univ, 
Australia, 1971, p 10.  
Lien pdf : https://openresearch-
0repository.anu.edu.au/.../b10151230_Vincent_Raymond_John.pdf    

https://openresearch-0repository.anu.edu.au/.../b10151230_Vincent_Raymond_John.pdf
https://openresearch-0repository.anu.edu.au/.../b10151230_Vincent_Raymond_John.pdf
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نجد أنه يضيف على المتدخلين نوعا جديدا و هو التدخل الدولي من  فنيستو من خلال تعريف 
ت وفق  حتى ولو كان، كما أنه يعتبر السلوكات القسرية تدخلاخرىجهة أمجموعة داخل الدولة عن طريق 

 أطر قانونية.
 لاإخل الدولة تحرك من جهات خايجية و اأما النقطاة الأولى فنوافقه فيها هذا إن كانت هذه المجموعة د

 ولو تم تىدولة، أما النقطاة الثانية فالتدخل يبقى تدخلا حلفلا يعتبر تدخلا دوليا بقدي ما هو شأن داخلي ل
 أن الأمر الذي يفُحص هو مدى مشروعية التدخل و تطاابقه مع القانون. إلاوفق أطر قانونية 

 للتدخل : التعريف القانونيراب الفرع ال
 بشكل ممنوع قانوني وهو غير الدولي  التدخل أن على تقريباً  عالمي اتفاق هناك كان  1990 العام حتى
 السيادة فمبدأ الدولة؛ بالتحديد سيادة يهدد لأنه  7و  4فقرة  2ادة الم في المتحدة الأمم شرعة في واضح
عندما لا يكون هنالك اتفاق من قبل  و المتحدة، من قبل الأمم إقرايهالذي تم  الدولي القانون أساس هو

 أن الصعب من السياسية؛ فإنه واستقلاليتها الأخرى الدول أياضي سلامة و هدا المبدأ على احترام الدول
العدالة القانونية تستدعي في  أن بيد الشكلية، الدولي القانون شروط بحسب متساوية دولاً  تتعايش بصفتها

 .(1)الدولية  العلاقات في النظام تحقيق أجل من دفعه الذي يجب الثمن ها الدولي التنازل الذي هوشق
ن خلال ء أكان التدخل مو يعرف التدخل الدولي في شؤون دولة أخرى بهدف فرض إيادتها عليها، سوا

استخدام قوات مسلحة أو التأثير الاقتصادي أو السياسي أو الثقافي، فالتدخل الدولي موقف أو عمل ذو 
مدة محددة تقوم بواسطاته دولة أو منظمة دولية يتجاوز الأطر القانونية المتعايف عليها و محاولة فرض إيادتها 

ان ك  ايها على القيام بعمل ما أو اتخاذ موقف معين سواءعلى دولة أو مجموعة من الدول في سبيل إجب
 .(2)الموقف سياسيا أو معنويًّ أو قانونيا

يلها للشرعية مفهوم القانون الدولي و تأو  إلىو قد دأبت بعض الدول على تبرير سلوكها التدخلي استنادا 
ديدا على أنها هت استنكايا عالميا شالدولية، بيد أن هذه المحاولة التبريرية ليس لها حجية قانونية، و قد واج

                                                           

 .133(  مايتن غريفيث و تيري أوكالاهان، المرجع السابق، ص 1)
(   أميمة بابكر محمد الأمين، عمليات الطاوايئ المعقدة في العلاقات الدولية، بحث لنيل ديجة الماجستير، جامعة الخرطوم، كلية العلوم 2)

 .30، ص2004السياسية، السودان، 
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 الرأي العام العالمي إدانةو قد بدى ذلك واضحا من خلال  الإكراهسياسات قوة و ممايسات تنبني على 
 .(1)طيلة الستينيات و حتى أوائل السبعينيات من القرن الماضي الفيتناميةفي الحرب  الأمريكيللدوي 

ع دولي قانونيا في العديد من المحطاات الدولية ذلك لأنه  يتنافى مالتدخل ال  ظرتم التأكيد على ح كما 
معية العامة المتحدة و التي  أصديت من خلال الج الأممالمبادئ الدولية، كما أنه يعتبر خرقا بواحا لميثاق هيئة 

أو غير   و الذي جاء فيه: " ليس لأي دولة التدخل بصوية مباشرة 1965في سنة   2131قرايها يقم 
 .(2) أخرى" باشرة و لأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخايجية لأي دولةم

و الحفاظ على الأمن الجماعي حسب ما بينته  51على أنه يستثنى من ذلك الدفاع الشرعي وفق المادة 
 ، و سيأتي تفصيل ذلك بإسهاب لاحقا.(3)المتحدة الأمممن ميثاق هيئة  42المادة 

 التدخل الدوليالمطلب الثاني: أنواع 
يكون  حيث أن الكثير يحصره في الجانب العسكري الذي ؛تتنوع أشكال التدخل الدولي و تتباين طرقه

      واسعا إلا أن له عدة أنواع أخرى تطارقنا إليها في معرض تعريفه تعريفا ؛في الواقع اا على الأيض و جلينً يِّ بح 
 :و سيتم تفصيلها أكثر فيما يأتي

 لتدخل السياسي و الدبلوماسيالفرع الأول: ا
وهو فرض دولة لسياستها على دولة أخرى كليا أو جزئيا برسائل كتابية أو شفوية أو عن طريق بعثات 

ة غير يسمية صل بصفكما قد يحتدخل بطاريقة يسمية و بصفة علنية؛  ، و قد يحصل ال(4)دبلوماسية أو خاصة
دخل فيها،  تقري فيه ما تطالبه الدولة المتدخلة من الدولة المتكما قد يكون بدعوة إلى مؤتمر ي   ؛بطاريقة سرية و 

و أيغمتها على التنازل  ؛1940كما حدث عندما دعت  ألمانيا يومانيا إلى مؤتمر عقد في فينا في سبتمبر 
هذا و كثيرا ما يكون التدخل السياسي مقدمة للتدخل  ؛عن جزء من أياضيها لكل من يوسيا و هنجاييًّ

لم تستجب الدولة المتدخل فيها سياسيا تحول الأمر إلى تدخل عسكري و بلغة أخرى يمكن العسكري فاذا 
                                                           

 .37(   أميمة بابكر محمد الأمين، المرجع السابق، ص 1)
 المتضمن إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها،  ،2131(   الجمعية العامة، الإعلان يقم 2)

 .1965ديسمبر  21، المؤيخ في 20الدوية 
 .1945(   ميثاق هيئة الأمم المتحدة 3)
، جامعة النيلين، 2014(مايسة محمد مدني، التدخل الروسي لحل الأزمة السويية، مجلة كلية الاقتصاد العلمية، العدد الرابع، يناير 4)

 .8العراق،  ص 
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اصرة يئيسها بالرسو على إقليم الدولة أو محو ينتهي القول أن هذا التدخل يبدأ بالتهديد اللفظي أو الحقيقي 
 .(1)أو أخذ جزء من إقليمها

زامات ي سواء كان سفيرا أو قنصلا أو غير ذلك للالتأما التدخل الدبلوماسي فيتجلى بمخالفة الدبلوماس    
ل القلاق إثايةو المتمثلة في واجب عدم التدخل و عدم (2) 1961 لسنة الملقاة على عاتقه بموجب اتفاقية فينا

و الاضطارابات لأي غرض كان، و عدم المساهمة في حركة ثويية أو تشجيع انقلاب أو التأثير على الانتخابات  
أوباما أن يوسيا  الأمريكي و التي ادعى فيها الرئيس 2017الانتخابات الرئاسية الأمريكية كما حدث في 

 بلوماسيا يوسيا كردة فعل على ذلك.د 50أثرت في الانتخابات الأمريكية و قام بإجلاء 

هذا و قد اعتمدت الولايًّت المتحدة الأمريكية نوعا جديد من التدخلات السياسية أدى إلى موجة  
ا نقلابات السلمية و التي عرفت بالثويات الملونة كالثوية القرنفلية بيوغوسلافيا و ثوية الويود في جويجيمن الا

 .(3)و الثوية البرتقالية في أوكرانيا
 الفرع الثاني: التدخل العسكري

لفة في صوايي  لضرب مناطق مخت إيسالوهو يسو القوات العسكرية في أياضي الدولة المتدخل فيها أو 
ة تابعة لأحد طرفي النزاع القائم في دول أو ، سواء كانت القوات نظامية أو غير نظامية(4)لدولة المتدخل فيهاا

أخرى بعد قيام الدولة المرسلة بتدييب و تجهيز تلك الوحدات و تسمى هذ الحروب بحروب الوكالة، و لعل 
، و التدخل 1956في المجر  لسوفياتيكالتدخل امن هذا النوع  التايي  الدولي حافل بالتدخلات الدولية 

     ، 1979 نفي أفغانستا ، و السوفياتي1978، و  التدخل الفرنسي في زائير 1958الأمريكي في لبنان 
،  و يختلف مدلول التدخل العسكري عن الحرب فالحرب مواجهة تحصل (5)2003و الأمريكي في العراق 

 تدخل هو عمل أحادي الجانب في جوهره، لكنه قد يلقىبين طرفين يستخدمان القوة المسلحة، بينما ال
 قبل طرف قوي في دول ضعيفة نسبيا. مقاومة و يحصل عادة من

                                                           

 .185(علي صادق أبو الهيف، المرجع السابق، ص 1)
 .1961أبريل  18ة، المؤيخة في ( الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسي2)
 .33-32(ليلى نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص 3)
 .8(مايسة محمد مدني، المرجع السابق، ص 4)
-147، ص ص 2014(بوياس عبد القادي، التدخل الدولي الإنساني و تراجع مبدأ السيادة، داي الجامعة الجديدة، د ط، مصر، 5)

148 . 
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و اللافت للنظر أن الحرب انحصرت و ضاقت و لم يعد هنالك عنوان لإعلان الحرب كما كانت عليه  
ة معلنة  نجد حربا حقيقيو حل محلها مصطالح التدخل العسكري و العمليات العسكرية  و لا ؛في الماضي
و المعلنة من طرف الرئيس الأمريكي جوج بوش  الإيهابإلا ما تعلق بإعلان الحرب على  1945بعد سنة 

      أن هنالك نوعا جديدا من التدخلات العسكرية إلى الإشايةو تجدي  ؛2001سبتمبر  11بعد أحداث 
لوم لتدخلات الهدامة؛ و يطالق عليها فقهاء العو هي التدخلات العسكرية غير المباشرة و تسمى أيضا با

       السياسية بالفوضى البناءة لأنها تبني مواطن قوة للدولة في المنطاقة و تعيد ترتيب حساباتها و تتم بتكوين
، كل هذا يتم (1) و تزويد أطراف النزاع المحليين بالأسلحة و العتاد الحربي و تقديم المعونات المالية و غير ذلك

و لعل طالبان و القاعدة و داعش و الجبهات المختلفة في  ،الدولة و المساس باستقرايها إضعافأجل  من
اد كيف لفئة معينة  أن تزود بالكم الهائل من العت  إذنموذج واضح على هذا النوع؛ و اليمن سوييًّ و ليبيا 

ها لولا الدعم الأجنبي يد أن ينظم إليالقتالي و السيايات يباعية الدفع و تعرض التوظيف بمبالغ خيالية لمن ير 
  .في ذلك من دولة معينة لها مصلحة

و يعتبر كل من التدخل العسكري المباشر و التدخل العسكري غير المباشر من الأعمال المنافية للقانون 
 .(2)الدولي العام و مبادئ الأمم المتحدة

 الفرع الثالث: التدخل الاقتصادي
تدخل إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر عندما لجأت الدول الكبرى لم يظهر هذا النوع من ال

  (3)ط عليهادفعها تقوم بالضغ عجزت الحكومات عن إنئد مرتفعة و إلى توظيف يأس مالها في الخايج بفوا
، كما يتجسد بالتغلغل (4)لنظام الاقتصاديلبفرض شروط مجحفة أو ضغوط اقتصادية أو فرض تغيير   إما
اقتصاديًّت الدول من خلال البويصات و المؤسسات المالية العالمية بحيث لم  إلىقتصادي الذي يدخل الا

يعد بإمكان أحد سواء أكان دولة أو مشرعا التخلص منها، كما يتجلى في الشروط الاقتصادية التي تفرض 
دخلا علنيا النوع من التدخل ت من قبل الدول الكبرى أو المؤسسات المانحة أو المنظمات الدولية، و يعتبر هذا

مفضوحا في شؤون الدول الأخرى بما له من تأثير على سياستها الاقتصادية و الاجتماعية، هذا بالإضافة 
                                                           

 .28-26، المرجع السابق، ص ص (ليلى نقولا الرحباني1)
 . 148-147(بوياس عبد القادي، المرجع السابق، ص 2)
 .150( بوياس عبد القادي، نفس المرجع، ص 3)
 .8(مايسة محمد مدني، المرجع السابق، ص 4)
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 ،لدول الضعيفةا إخضاع إلىالمختلفة التي تهدف  الأشكالو  تفرض شروط سياسية عن طريق البويصا إلى
ول ا تراجع الدولة: "إن قوى السوق العالمية أقوى الآن من الدفي كتابه سوزان سترانجو في هذا الاطاي تقول 

بق كانت الدول هي حيث أنه في السا ؛التي يفترض بها أن تحتكر السطالة السياسية على المجتمع و الاقتصاد
 ،(1)ما الآن فقد باتت الأسواق في كثير من المجالات أسيادا على حكومات الدول"أ، الأسواقالسيدة على 

و منظمة   دوليـــدولي و البنك الــصندوق النقد الــفي ممايسات بعض المنظمات ك قولتها تظهر جليا  و حقيقة
، ولعل أقرب (2)ةدخل خاصة في ظل العولمالتجاية العالمية، و يعد هذا النوع من أهم و أخطار أشكال الت

ولية لسنة بعد الأزمة البتر  مثال يمكن أن نضربه في ذلك هو ما مس الجزائر من شروط طالت جوانب مختلفة
ية تلجأ الجزائر  ، ما  جعل الدولة(3)سوء التسيير و الاعتماد على الاقتصاد الريعيو التي كان سببها 1986

 إلى العديد من الإصلاحات و التي باءت بالفشل، لتجد نفسها مجبرة على القيام بإصلاحات تحت إشراف
   التي كان من بين شروطها غلق الكثير من الشركاتو  ؛(4)يفي ظل اتفاقية ستاند با صندوق النقد الدولي

عجز  لىإالتقاعد المسبق من أجل تضخيم عدد الأجراء و الذي قد يؤدي  إقرايو المؤسسات الاقتصادية، و 
 .الدول في فترة من الفترات لتعود للاستدانة من جديد بشروط أقوى من الأولى

قم من خلال قراي مجلس الأمن ي  في العراق فة أكثر قانونيةكما تم تكريس هذا النوع من التدخل بص
و الذي ينظم التمويل و التوزيع المباشر، أو ما يطالق عليه بالغداء مقابل النفط و قد  1991سنة  (5)706

 .1992سنة  (7)778في نفس السنة و القراي  (6)712لحقه بعد ذلك قرايان هما القراي 
 

                                                           

)1  ( Susan Stranger, The retreat of the state, Cambridge Studies in International 
Relations, 1996, pp 5-6. 
Lien:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002070209705200209?journalCod
e=ijxa 

 .34، ص 2010، لبنان، 1(عدي محمد يضا يونس، التدخل الهدام و القانون الدولي العام، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط2)
عربية، أطروحة عاي النفط على الموازنات العامة في الدول ال( بلقلة إبراهيم، سياسات الحد من الآثاي الاقتصادية غير المرغوبة لتقلبات أس3)

 .138، ص 2015دكتوياه، كلية العلوم الاقتصادية و التجايية و علوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .3، ص 2008( منى بن شهرة، سياسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالية الدولية، داي هومة، الجزائر، 4)
 . 1991أوت  15، الحالة بين العراق و الكويت، المؤيخ في 706( مجلس الأمن، القراي 5)
 . 1991سبتمبر  19، الحالة بين العراق و الكويت، المؤيخ في 712( مجلس الأمن، القراي 6)
 . 1992أكتوبر  2، الحالة بين العراق و الكويت، المؤيخ في 778( مجلس الأمن، القراي 7)

https://fr.scribd.com/document/196469474/Susan-Strange-the-Retreat-of-the-State-the-Diffusion-of-Power-in-the-World-Economy
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002070209705200209?journalCode=ijxa
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002070209705200209?journalCode=ijxa
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  و الديني الإلكترونيو  الفرع الراب : التدخل الثقافي
لفكرة أنه وقوام هذه ا الأيديولوجيأحد أهم  الأسس لفكرة التدخل  بريجنيف ليونيدتعتبر عقيدة 

ن أن تتخذ كافة التدابير بما فيها التدخل العسكري لمساعدة الدول الاشتراكية دو  ةباستطااعة الدول الاشتراكي
افل اف عن الاشتراكية وقد تم تأكيد مبدأ بريجنيف في عدة محذا كانت الدولة مهددة بالانحر إموافقتها خاصة 

 .(1)1968مبر نوففي بمناسبة المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي البولوني  أشهرها في الخطااب الذي ألقاه
و لا يعد التدخل الثقافي مفهوما جديدا أو نوعا حديثا من أنواع التدخل الدولي، بل إن الاستعماي 

ذا النوع من التدخلات في المستعمرات عن طريق الثويات الإنسانية الكبرى و التي كانت القديم قد مايس ه
و المدايس  الأجنبية الإيساليات، أو عبر (2)تحاول نشر أفكايها و عقيدتها لدى  المستعمرات بطاريقة مباشرة

 ستعمر         ثقافة الم يرها ؛ كوسائل للتدخل  و فرضو نظم محو الأمية و المساعدات الميدانية للأييًّف و غ
بشكل كبير في  الفرنسية التي ساهمت الإيسالياتو لغته على الدول المستعمرة أو المنتدبة و الذي من أمثلته 

 الأجنبية لإيسالياتانشر الفرنسية في البلدان التي يطالق عليها اليوم بالدول الفرنكوفونية و ما زالت الكثير من 
تسري و تدب في جسم الكثير من الدول النامية يغم استقلالها بل أكثر من (3)الفرنسية و غير الفرنسية 

ادات جديدة؛  هذا بع إبدالهاذلك فقد تم تغيير نمط العيش و القضاء على الكثير من العادات و التقاليد و 
بكات ش عو قد نجح الغرب فيه إلى مراحل متقدمة، خاصة بعد توس  ؛ن مشروع مس   الهوية لازال قائماإو 

 .وساط المختلفة و التي تستعمل في المنطاقة العربية إلى حد كبير بوجه سلبيالتواصل الاجتماعي في الأ
معات في العالم الأمر الذي جعل المجت الإعلامكما لا يخفى على الجميع  الموقع الذي يلعبه اليوم 

و قد دخل  ،ائلتبحث عن بديل سياسي من خلال الإطاحة بالأنظمة الموجودة و البحث عن بد
 الموجه إلى الحياة السياسية خلال الحربيين العالميتين، كما ساهم التطاوي التكنولوجي في اتساع  الإعلام
 

                                                           

 .74، ص 1990، مصر، 1(إسماعيل غزال، الإيهاب و القانون الدولي، الكتاب للنشر و التوزيع، ط 1)
 .75(عدي محمد يضا يونس، المرجع السابق، ص 2)
 .30-29ليلى نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص ص  أنظر(3)
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قد استخدم بوش الأب هذا النوع من التدخلات عن طريق لو  ،يقعة التدخلات و إشاعة الفوضى
 .(1)1990في كوبا سنة  إنشاء محطاة "مايتي" الإذاعية من أجل الإطاحة بنظام فيدال كاسترو

 
 وصوره : أساليب التدخل الدوليالمطلب الثالث

يعتقد البعض أن التدخل عملية متوازية وجدت من أجل الحفاظ على توازن القوى الأمر الذي يشكل  
 ضروية ملحة لاستقراي النظام الدولي و تتخذ هذه العملية الأسلوبين وهما:

 الفرع الأول: التدخل الدفاعي
أي تغيير في توازن القوى الموجودة لأنه سيضر  إحداثتدخل الذي يكون الهدف من ويائه منع وهو ال
منع إحداث تغيير في توازن القوى الموجودة و ذلك لأنه سيضر بمصالح  إلىكما أنه يهدف  ،  (2)بمصالحها

لإحباط ثوية  9411، و من أمثلة هذا التدخل ما كان من بريطاانيا على العرق في سنة (3)الدولة المتدخلة
يشيد علي الكيلاني و تثبيت حكومة نويي السعيد و تدخل الاتحاد السوفياتي سابقا في كل من 

 .(4)و المجر أيًّم الحرب البايدة للحفاظ على توازن الكتلة اتشيكوسلوفاكي
 الفرع الثاني: التدخل الهجومي

 سقاطإا في دولة ما أو من أجل يكون التدخل هجوميا عندما تقوم به دولة من أجل تسيير مصالحه 
، كما يمكن القول أنه ذلك التدخل الذي  يقوم لإحداث تغيير في توازن القوى الموجودة (5)نظام الحكم فيها

ة لدولة مستهدفة بطاريقة تضمن أكبر قدي ممكن من النتائج الإيجابية للدوللتغيير في نظام الحكم  إحداثو 
      من التدخلات جليا ظاهرا أو مستترا سريًّ و من أمثلته تدخل ألمانيا ، و قد يكون هذا النوع(6)المتدخلة

                                                           

كرة ماجستير، قسم العلوم السياسية، جامعة بسكرة، (زديومي علاء الدين، التدخل الأجنبي و دويه في إسقاط نظام القذافي، مذ 1)
 .36، ص2013

 .75( يابحي لخضر، المرجع السابق، ص 2)
 .3(مايسة محمد مدني، المرجع السابق، ص 3)
 .75( يابحي لخضر، المرجع السابق، ص 4)
 .75(يابحي لخضر، نفس المرجع، ص 5)
 .3(مايسة محمد مدني، المرجع السابق، ص 6)
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، و تدخل الولايًّت المتحدة (1)1939 – 1936و إيطااليا لقلب النظام في إسبانيا أثناء الحرب الأهلية 
 .2003الأمريكية في العراق سنة 

و غير ون بطاريقة مباشرة أقد يتخذ التدخل عدة صوي فقد يكون فرديًّ و قد يكون جماعيا كما قد يك
 كل صوية من هذه الصوي على حدى.  إلىمباشرة و سنتطارق 

 : التدخل الفرديثالثالفرع ال
لاسيكي و قد عرف المجتمع الدولي الك سيوسور جإن لهذا النوع من التدخل جذويا تاييخية تعود إلى عهد 

 أخرى بغية تحقيق هدف من الأهداف ، و هو أن تقوم به دولة لحسابها الخاص في دولة(2)عدة سوابق لذلك
و يعتبر التدخل عملا انفراديًّ  يمس بالشؤون الداخلية  ؛و مصلحة تتعايض مع مصالح الدولة المتدخل فيها

و الخايجية للدولة بدون سند و لا أساس قانوني الأمر الذي يؤدي إلى تقييد حريتها أو الانتقاص منها بصفة  
   1956  و كوبا 1954و بنما  1930الأمريكي في هايتي عام   : التدخلو من أمثلته ،(3)كلية أو جزئية
 .(4)6198و نيكاياغوا  1982و جرينادا  1965و الدومينكان 

و قد يكون التدخل من طرف دولة واحدة و لكن تشايكها فيه قوات دول أخرى كالتدخل السوفياتي 
تم اعتبراه شأنا داخليا ذلك أنه تم بطالب  ، و الذي كان خايج اطاي الشرعية و1979في أفغانستان عام 

 .2011، وهو أمر أشبه بالتدخل الروسي في سوييًّ سنة (5)من الحكومة الأفغانية القائمة
 التدخل الجماعي: الفرع الراب 

وهو قيام الدول مجتمعة بالتدخل في شؤون دولة أخرى و ذلك لتحقيق أهداف و مصالح ذات علاقة 
ضع التدخل الدولي غير المشروع إلى نفس الضوابط و الأسس التي يخضع لها التدخل ، و يخ(6)بمصالح الجماعة

                                                           

 .39ولا يحباني، المرجع السابق، ص ( ليلى نق1)
 .56، ص 2014(العربي وهيبة، مبدأ التدخل الإنساني في إطاي المسؤولية الدولية، أطروحة دكتوياه، كلية الحقوق، جامعة وهران، 2)
معة الجديدة، ي الجاعبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المشروعية و عدم المشروعية و انعكاساته على الساحة الدولية،، دا أنظر(3)

 .192-191ص  2012مصر، 
 .8(مايسة محمد مدني، المرجع السابق، ص 4)
 .405بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص  أنظر(5)
 .220(أحمد سي علي، المرجع السابق، ص 6)
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يتم هذا النوع من التدخل كما   ،(1)الفردي و لكي يصبح مشروعا لابد من وجود السند القانوني المبيح لذلك
ة أو لاحقة ناتفاقيات سواء بطاريقة صريحة أو سرية سابقة لوقوع أزمة معي إبرامبعد لقاءات و مؤتمرات و 

و التي كانت  2016ريل في أب لعملياتي الدفاعي ، و مثيلاتها الاتفاقية الفرنسية الجزائرية حول التعاون ا(2)لها
 فالس للجزائر. إيمانويلعلى أعقاب زيًّية الوزير الفرنسي 

اق ال العر و تدخل بريطاانيا و فرنسا و إسبانيا في شم 1956و مثاله العدوان الثلاثي على مصر سنة      
مجلس الأمن من خلال القراي  إشرافو كذا ما كان تحت  ،(3)بذييعة إقامة مناطق آمنة للأكراد 1991سنة 
و المتعلق بالأزمة (5) 1993سنة  794و المتعلق بالعراق، و كذا القراي يقم (4) 0199سنة  786يقم 

 فويضا يسميا لقوات من دول أعضاء فيالصومالية و الذي ولأول مرة منذ إنشاء هيئة الأمم المتحدة يمنح ت
المنظمة وعلى يأسها الولايًّت المتحدة الأمريكية للتدخل عسكريًّ في دولة أخرى، ليأتي دوي هايتي التي أصدي 

 كري  استنادا للفقرة الرابعة منه.الذي يجيز التدخل العس (6)940قراي يقم  البشأنها مجلس الأمن 

البا ما يكون لهذا النوع من التدخل آثاي أقل حدة من التدخل أنه غ أحمد سي عليو يرى الدكتوي 
 . (7)الفردي كونه لا يأتي ضمانا لمصلحة دولة بذاتها

إلا أن واقع الأحداث لا يعكس ذلك خاصة التدخل الجماعي في هايتي و الذي انتهى بخروج الولايًّت 
قاء ببعد انسحاب بريطاانيا و  و ما حدث في العراق ،المتحدة عن سرب الأمم المتحدة لمصلحة خاصة

 الولايًّت المتحدة الأمريكية وهو ما سنوضحه بشكل مستفيض في الباب الثاني.
 
 

                                                           

 .205ة الدولية، ص سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المشروعية و عدم المشروعية و انعكاساته على الساح أنظر(1)
 .58(العربي وهيبة، المرجع السابق، ص 2)
-206سامح عبد القوي السيد، التدخل الدولي بين المشروعية و عدم المشروعية و انعكاساته على الساحة الدولية، ص ص  أنظر( 3)

209. 
 .1990نوفمبر  29، الحالة في العراق، المؤيخ في 678(مجلس الأمن، القراي 4)
 .1992ديسمبر  3، الحالة في الصومال، المؤيخ في 794الأمن، القراي ( مجلس 5)
 . 1994جويلية  31، المسألة المتعلقة بهايتي، المؤيخ في 940( مجلس الأمن، القراي 6)
 .220(أحمد سي علي، المرجع السابق، ص 7)
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 التدخل المباشر: امسالفرع الخ
كة في التدخل الذي يتم باستعمال القوة المسلحة سواء بالمشاي هو  :" بقوله إدريسالدكتور بوكرا يعرفه 

يم لحة و العتاد الحربي للحكومة أو للثواي في حالة الحرب الأهلية أو تقدالعمليات العسكرية أو بتقديم الأس
ق شالقد حصره في  إدريسالدكتور بوكرا ، و إن كان (1)المساعدات العسكرية لدولة ما في إقليم دولة أخرى"

عسكري إلا أن هنالك جانبا من الفقه يذهب إلى وجود التدخل السياسي أو الدبلوماسي الصريح و ال
 .(2)باشرالم

 : التدخل غير المباشرسادسالفرع ال
و يكون  ذلك عن طريق تحريض مواطني إحدى الدول و إثايتهم ضد حكومة بلادهم من أجل إحداث 
إضرابات و قلاقل و تغذية ناي الحرب الأهلية، أو عن طريق تقديم مساعدات لهؤلاء للقيام بنشاطات هدامة  

هم في أياضيها أو في دولة أخرى أو نشر دعاية هدامة عن طريق وسائل كالأسلحة و المال و المؤونة و تدييب
،  و يعرف أيضا بأنه تدخل من دولة دون ظهويها في الواجهة  كأن (3)المختلفة ضد دولة أخرى" الإعلام

ام الحكم ل غير قانونية ضد نظاعمترسل الدولة المتدخلة أشخاص داخل الدول المراد التدخل فيها للقيام بأ
 .(4)بنظام الحكم الإطاحةعن طريق تقديم الدعم للمعايضة و مساندتها على أو 

و لعل الغرض من هذا النوع قد يكون إقامة نظام اقتصادي أو سياسي و اجتماعي معين و التعرض 
        إلى علاقة الدولة بمواطنيها لزعزعة الثقة أو خلق سياسة خايجية معينية، و قد يرتكز على أمن و تنظيم

 .(5)إداية الدولة المتدخل فيها و كل ما يتعلق بالسياسة العليا لها و
            و يعتبر كل من التدخل المباشر و غير المباشر من الأعمال غير المشروعة و المنافية للقانون الدولي

ري كو مبادئ الأمم المتحدة و غالبا ما يكون التدخل غير المباشر مرحلة سابقة من أجل التدخل العس
 .(6)المباشر

                                                           

 .221، ص 1990للكتاب، د ط، الجزائر،  ( بوكرا إدييس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية1)
 .8مايسة محمد مدني، المرجع السابق، ص  أنظر(2)
 .220(بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص 3)
 .9مايسة محمد مدني، المرجع السابق، ص  أنظر(4)
 .74(عدي محمد يضا يونس، المرجع السابق، ص 5)
 .220(بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص 6)
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بالنص (1) 1970مبادئ القانون الدولي للعلاقات الودية و التعاون بين الدول سنة  إعلانو لقد جاء في 
 على الحظر التام للتدخل سواء بطاريقة مباشرة أو غير مباشرة في شؤون الدول.

ا في معهد هفي دياسته التي نشر  جيمس كورثلها جمعلى أن هنالك صويا أخرى للتدخل كتلك التي أ
تدخل تتمحوي ل، و التي وضح من خلالها نماذج أيبعة ل2008البحوث السياسة الخايجية الأمريكية سنة 

 .(2)في: الامتناع و الإغاثة و الإغاثة الإضافية و إعادة البناء
ين من حيث غير مختلفيمكن اعتبايها و هنالك من يضيف التدخل الصريح و التدخل الخفي و اللذان 

ير المباشر هو فنجد أن التدخل غ ؛التعريفية و لا من حيث الشكل عن التدخل المباشر و غير المباشر البنية
ي هو صوية عن الذ صوية طبق الأصل عن التدخل الخفي أو المستتر و نفس الأمر بالنسبة لتدخل الصريح

ن التدخل ايجي فيعتبر أكما نجد أن هنالك من يمايز بين التدخل الداخلي و التدخل الخالتدخل المباشر،  
، و هو تمييز لا أثر (3)يكون في السياسة الخايجية يالداخلي يكون في السياسة الداخلية و التدخل الخايج

له من حيث القيمة القانونية، إذ أن التدخل سواء أثر على الدولة في علاقتها مع مواطنيها أو أثر على الدولة 
 د عليها.من السيادة مالم تكن له أسسه القانونية التي يستن اانتقاص يعتبرفي علاقاتها مع أي كيان خايجي 

 
 المطلب الراب  : التدخل الدولي و المصطلحات المقاربة

قد يختلط التدخل الدولي مع العديد من المصلحات المقايبة له من حيث المعنى و الشكل و الاتساع     
 .و التي سترافقنا في الكثير من فروع الدياسة هم المصطالحات المقايبة لهأ إلىو سنتطارق  ؛و الضيق

 الفرع الأول: التدخل الدولي و العدوان
و قد طالته العديد  ؛في تايي  القانون الدوليالتي لم يتم الاتفاق عليها يعتبر العدوان من المصطالحات 

 .من المناقشات و التي لم تصل إلى كلمة نهائية فاصلة في شأنه ما يجعله مصطالحا ملتبسا

                                                           

 .25، إعلان مبادئ القانون الدولي للعلاقات الودية و التعاون بين الدول، الدوية 2625العامة، القراي  ( الجمعية1)
،    2011جمال منصر، التدخل العسكري في ظل الأحادية القطابية، أطروحة دكتوياه، جامعة باتنة، قسم العلوم السياسية،  أنظر(2)

 .165-162ص ص 
 .70السابق، ص العربي وهيبة، المرجع  أنظر(3)
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ا بقيت التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المتعاقبة، إلا أنه القديمة الدولية الجرائم من جريمة العدوانف
مجموعة  بينو المبرمة  1815دفاع المشترك لسنة  لمعلقة على تعريف يحتويها و يحددها فنجد اتفاقية فينا ل

ان دولة من الدول الأطراف في المعاهدة،  من الدول تدعو إلى تكاتف الجهود في حال ما اذا أصاب العدو 
إذ لا تجيز اللجوء إلى القوة إلا بعد المروي على الطارق السلمية  1907ليه معاهدة لاهاي لسنةإيت اكما أش

و التي عاقبت غليوم الثاني بجريمة العدوان في نص المادة  1919لحل النزاع، و كذا اتفاقية فايساي سنة 
 .(1)دا تسليمه يغم صدوي قراي الإدانة في حقهلم يعاقب لرفض هولن و 227

كل حرب قامت ضد دولة قبل    15فقد اعتبر عدوانا حسب المادة  1920أما في عهد العصبة سنة 
أو كل حرب تقوم بعد صدوي قراي مجلس العصبة بالإجماع أو تلك التي تكون قبل  ،تنفيذ حكم تحكيمي

ليه دون انتظاي ثلاثة أشهر، و هو الأمر الذي تم تأكيده عرض النزاع على الحل السلمي أو بعد العرض ع
في مشروع معاهدة الضمان المتبادل و المتبنى من طرف الجمعية العامة للعصبة في نص مادته  1923سنة 
التي اعتبرت الحرب العدوانية جريمة دولية و على الدول التعهد بالامتناع عنها، كما نجح عدد من  ؛الأولى

يقضي صراحة بأن حرب الاعتداء  1927استصداي نص من الجمعية  العامة للعصبة سنة  فيعضاء العصبة أ
بعد ذلك ليؤكد أيضا  1928كيلوج سنة -دولة، و جاء ميثاق بريًّن 60جريمة دولية و قد تبنت ذلك 

 .(2)على حرمة الحرب تحريما قطاعيا معتبرا إيًّها عدوانا
ذكر أنها جرمت العدوان سواء بطاريقة صريحة أو ضمنية و لكن ما يعاب على كل الاتفاقيات سابقة ال

لسوفياتي سنة لاتحاد امن التعريف به كانت لتعريف له، و لعل أول محاولة  إيجاددون تحديد حدوده و دونما 
ض بحجة فو الذي قدم مشروعا لتعريف العدوان للجنة العامة لمؤتمر نزع السلاح بلندن إلا أنه يُ  1933

 .(3)ن قبل لجنة الأمن المنبثقة عن اللجنة العامةالجمود و الحصر م
بل  ؛و بعد الحرب العالمية الثانية جاء ميثاق هيئة الأمم المتحدة ليؤكد على حرمة الحرب تحريما قطاعيا

و التي جاء فيها:         1فقرة  1اعتبر مجرد التهديد باستعمال القوة محرما و هذا ما يتجلى من خلال المادة 
حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة مم المتحدة هي " مقاصد الأ

                                                           

 .40، ص 2009( محمد صالح يوان، الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي، أطروحة دكتوياه، كلية الحقوق، جامعة قسنطاينة، 1)
، 2017، جوان 18( فريجة محمد هشام، جريمة العدوان في منظوي القانون الدولي الجنائي، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، العدد 2)

 .463ص 
 .14، ص 2006( مزيًّن ياضية، أسباب الإباحة في القانون الدولي المعاصر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطاينة، 3)
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الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، 
د تؤدي إلى المنازعات الدولية التي ق وتتذيعّ بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل

م يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهو التي جاء فيها: "  4في فقرتها  2و المادة " الإخلال بالسلم أو لتسويتها
الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأياضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة 

، و قد تم (1)مواد الفصل السابع يضاف إلى ذلك  "لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة أو على أي وجه آخر
 1949سنة  290القراي التي جاءت مفسرة و متممة لما ويد في الميثاق كتأكيد ذلك من خلال عدة قرايات 

(2)(3). 
 محكمة لخلا من الثانية العالمية الحرب مجرمي محاسبة آنكما  تم تجريم العدوان و المعاقبة عليه 

 .(6) (5)طوكيو محكمة ميثاق من 6 المادة و، (4)محكمة نويمبويغ ميثاق من 5 المادة إلى استنادا  نويمبويغ
تعريف جريمة العدوان وفق لجان مختلفة عن طريق مشروع تعريف  أجل من المحاولات هذا و قد توالت

   1950سنة  378، و عن طريق القراي (7)حالمقدم أمام مؤتمر لندن لنزع السلا 1933فبراير  6العدوان في 
 لم الذي الأمر ؛1957 لسنة 1181 القراي و 1954 بتايي  895 و القراي 1952سنة  688و القراي 
 35مكونة من  2330 القراي طريق عن 1967  سنة خاصة لجنة إنشاء إلى دفع ما ؛نتيجة إلى يوصل
 الأوضاع بسبب تعرقلت و أيجئت عدة مرات أعمالها أن إلا للعدوان تعريفا توجد أن أجل من ذلك عضوا و

                                                           

 .1945( ميثاق هيئة الأمم المتحدة 1)
 .1949ديسمبر  01أساسيات السلام، المؤيخ في:  (IV) 290الجمعية العامة، القراي يقم: ( 2)
 .30، ص 2010( خلف يمضان محمد الجبويي،  أعمال الدولة في ظل الاحتلال، داي الجامعة الجديد، د ط، مصر، 3)

)4  ( Charter of the international military tribunal Nuremberg 
Lien: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-
crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf 
)5  ( Charter of the international military tribunal for the far east 
Lien :https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-
crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf 

، بسكرة، ص ص 12النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة الفكر، العدد  ( شبل بدي الدين، أيكان جريمة العدوان في6)
124-135. 

، 2006( زنات مريم، جريمة العدوان بين القانون الدولي العام و القضاء الجنائي، يسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطاينة، 7)
 .26ص 

https://undocs.org/en/A/RES/290(IV)
https://undocs.org/en/A/RES/290(IV)
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.2_Charter%20of%20IMT%201945.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.3_1946%20Tokyo%20Charter.pdf
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       .اللجنة لى عملع الصراع بين الاتحاد السوفياتي و الولايًّت المتحدة الأمريكية تأثيرات و ؛آنذاك السائدة
 3314 القراي من 3خلال المادة  من المتحدة الأمم لهيئة العامة اللجنة اعتمدت 1974 ديسمبر فيو 

و بذلك تم تبين صفة العمل   (1)ميثاق هيئة الأمم المتحدة من 2 المادة  من 4 الفقرة نم مستمدا تعريفا
 :(2)و ذلك فيما يلي 3العدواني و الذي بينته على سبيل المثال لا الحصر حسب ما تؤكده المادة 

، ي)أ( قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكر 
ولو مؤقتا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لإقليم دولة أخرى أو لجزء منه باستعمال 

 .القوة
)ب( قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية 

 .أسلحة ضد إقليم دولة أخرى
 .لها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى)ج( ضرب حصاي على موانئ دولة ما أو على سواح

)د( قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو الأسطاولين 
 .التجاييين البحري والجوي لدولة أخرى

المضيفة،  ة)هـ( قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدول
على وجه يتعايض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الاقليم المذكوي إلى 

 .ما بعد نهاية الاتفاق
تكاب ة لاي ل)و( سماح دولة ما وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدو 

 .عمل عدوان ضد دولة ثابتة
مسلحة أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باسمها  )ز( إيسال عصابات أو جماعات

تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطاوية بحيث تعادل الأعمال المعددة 
 .أعلاه، أو اشتراك الدولة بدوي ملموس في ذلك

                                                           

 .1يات المعهد الملكي للشؤون الدولية، لندن، المملكة المتحدة، ص بيث ويلمز هيرست، تعريف العدوان، منشو ا( إليز 1)
 . 1974، المؤيخ في ديسمبر 29، الدوية 3314( الجمعية العامة، القراي يقم 2)



 التدخل الدولي بين السيادة و مبدأ عدم التدخل                          الفصل الأول                                                             الباب الأول

 

 
 

37 

ة، ولمجلس الأمن أن يحكم بأن الأعمال المعددة أعلاه ليست جامعة مانعتؤكد أن  4على أن المادة 
 .(1)أعمالا أخرى تشكل عدوانا بمقتضى الميثاق

من أجل أن يؤكد على عدم استعمال القوة  1974و إن كان صحيحا أن تحريم العدوان جاء في سنة 
 نانه يؤخذ عليه أنه لم يتناول أنواعا أخرى من العدوان كالعدوا إلا ،و الوايدة في الميثاق ؛التهديد بها أو

 .(2)الأيديولوجيالاقتصادي و العدوان 
و تعريف التدخل الدولي يجد أن هنالك تداخلا كبيرا  3314و الملاحظ لتعريف العدوان وفق القراي 

العدوان بناء خل و يميز بين التدالتدخل العسكري هو العدوان نفسه إلا أن الفقه  أنبين التعريفين ما يوحي 
 على معياي الشرعية.

لمتأمل لميثاق هيئة الأمم المتحدة يجد أن واضعي الميثاق أيادوا التمييز بين هذين الشكلين من هذا و إن ا
فة، لفاظ مختلألا تذكر لفظ العدوان بينما يتم ذكره في مواد أخرى و تحت  2/4استعمال القوة فالمادة 

تحت مسمى سياسة  53دة تحت مسمى العدوان المسلح و الما 51و المادة  39و المادة  1فنجدها في المادة 
تجعلنا و المادة الأولى نجد أن هنالك أوجها أخرى من استعمال القوة  39المادة  إلىالعدوان، و بالرجوع 

         مكانيتهإدائما قرينة العدوان، و لهذا التمييز آثايه على الدفاع الشرعي من حيث ليست القوة  نقول أن
 .(3)ل للقوة عدوانا و ليس كل استعمال للقوة عملا غير مشروعو مشروعيته و عدمهما، فليس كل استعما

نجد أنه لم يشبه التدخل بالعدوان في  9131و القراي  2131و القراي  2625القراي  إلىو بالرجوع 
 .(4)بقوله أن تشبيه العدوان بالتدخل يخرجه من معناه العملي شارل شومونأي وجه من الأوجه وهو ما أكده 

د أن العدوان هو التصرف الذي تقوم به الدولة ض في التمييز بينهما إدريسبوكرا  الدكتورو يرى 
 خضاعإالمقومات الأساسية لدولة أخرى من إقليم و شعب و سلطاة بالتأثير على سلامة الحدود الترابية و 

لقوة ضد ا السلطاة العامة صاحبة السيادة على الخنوع لشروط العدو، أما استعمال أكراهالإداية الشعبية و 
                                                           

 .1974ديسمبر  14 ، المؤيخ في29، الدوية 3314( الجمعية العامة، القراي يقم 1)
، 26رعية التدخل و التعايض مع سيادة الدولة، مجلة الشريعة و القانون، العدد (بن سهلة ثاني بن علي، المساعدة الإنسانية بين ش2)

 .92، ص 2012الإمايات العربية المتحدة، 
 .196بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص  أنظر( 3)

(4( Ch. Chaumont, cours general de droit international, RCADI,1970, p 410. 
.197لمرجع، ص نقلا عن بوكرا إدييس، نفس ا  
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أحد الأيكان دون الأخرى فيكون تدخلا و الذي قد يكون مشروعا و قد يكون غير مشروع عكس العدوان 
(1)الذي يكون في كل حالاته غير مشروع

. 

وجها من أوجه الاحتلال وهو مرفوض من قبل كل  يعتبر العدوان فإن رمضان الجبوري خلفحسب  و
م لمدة طويلة و لا ينتهي إلا بالقوة، على عكس التدخل الدولي الذي القوانين و الأعراف الدولية إذ أنه يت

 .(2)قد يكون مشروعا وفق أطر قانونية و لمدة مؤقتة و منتهيا بالانسحاب أو بقراي من منظمة دولية
 الاحتلال  و المقاومة الدولي بين الفرع الثاني: التدخل

 من أي شعب من شعوب العالم و لم يشهد التايي تشير الدياسات إلى أن الاحتلال لم يكن أمرا مقبولا 
قيام نزاع مسلح إلا وجد من يقاومه تحت مسميات مختلفة إما مقاومة كما أطلقها الفرنسيون ضد الاحتلال 
الألماني؛ أو حرب شعبية كما هو الشأن بالنسبة للإسبان في حربهم ضد نابليون؛ أو ثوية تحريرية كما هو 

عب الفلسطايني؛ شلضد الاحتلال الفرنسي؛ أو كفاح مسلح كما هو الشأن بالنسبة لالشأن بالنسبة للجزائر 
و تعني المقاومة استخدام كافة الوسائل المعنوية و المادية التي تملكها الأمة من أجل إحراز النصر و تحرير 

 .(3)الأيض
في القسم  -1907و  1899 –يعرف الاحتلال طبقا للائحة الحرب البرية المرفقة باتفاقية لاهاي بينما 

       "يعتبر إقليم ما محتلا عندما يوجد تحت سلطاة الجيش المعادي بشكل فعلي 42الثالث من خلال المادة 
 .(4)و  يتحدد الاحتلال بالمنطاقة التي استقرت فيها هذه السلطاة متى كانت قادية على ممايسة سيادتها عليها"

يبة من دخول إقليم العدو و السيطارة عليه كله أو بعضه كما  يعرف أيضا بأنه :"تمكن قوات دولة محا
 .(5)بصفة فعلية"

                                                           

 .197( بوكرا إدييس، نفس المرجع، ص 1)
 .45-44( خلف يمضان محمد الجبويي، المرجع السابق، ص 2)
 .113ص -92، ص 2013، الأيدن، 1( حسن العزاوي، موقف القانون الدولي من الإيهاب و المقاومة المسلحة، داي الحامد، ط3)
 .1907أكتوبر  18الحرب البرية، لاهاي، المؤيخة في: ( الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين و أعراف 4)

متوفر على الموقع الرسمي تحت الرابط:  
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm  أكتوبر  16: تايي  الاطلاع

 21:30لى الساعة: ع 2017
 .826( علي صادق أبو الهيف، المرجع السابق، ص 5)

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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:" طوي من أطواي الحرب يوجد عندما تتمكن قوات الغزو من اقتحام بأنه  مصطفى شحاتةو يعرفه  
إقليم الدولة المعادية و هزيمة القوات التي تقاوم الغزو  ثم الهيمنة على الإقليم أو جزء منه لتحل السلطاة 

 .(1)عسكرية بعد ذلك محل السلطاة الشرعية"ال
و يعرف أيضا بأنه مرحلة من مراحل الحرب تلي الغزو مباشرة و تتمكن فيها القوات المحايبة من دخول 

 .  (2)إقليم العدو ووضعه تحت السيطارة الفعلية بعد توقف أعمال القتال
 تمثل في حدوث غزو مسلحمن خلال ما سبق نستشف أن الاحتلال يقوم على جملة من العناصر ت

يؤدي إلى سيطارة القوات الغازية على الإقليم مع وجوب أن  تكون هنالك نية للبقاء و الاحتلال، و تجدي 
 .(3)إلى أن الاحتلال لا ينقل السيادة و لا يضم الأياضي الإشاية

لالها و احتو قد كان الاحتلال عملا مشروعا في القانون الدولي التقليدي حيث أجاز ضم الأقاليم 
بسبب عدم وجود من يديرها؛  أو في حالة تخلي محتل عنها، أما في القانون الدولي الحديث فقد  تعددت 

       عيةأقرها القانون الدولي منها التب ؛أشكال الاحتلال و تنوعت أساليبه و قد ظهرت عدة أنظمة استعمايية
فيما  ،اءت العصبة بنظام الانتداب و ديجاته الثلاثو الحماية الدولية و الحماية الاستعمايية و الضم و ج

جاء ميثاق هيئة الأمم المتحدة بنظام الوصاية هذا و تتولي الدول المستعمرة في الأشكال المذكوية السيطارة 
 .(4)لشعوب من حكم نفسهاامع حرمان  او تسييره الإقليمعلى 

ا غير المشروع عن طريق الاحتلال حيث أن بعض الدول و بعد تدخله ؛مقاومة احتلالو يقابل كل 
 أعمال المقاومة تدخلا دوليا أو عباية عن أعمال همجية فما مدى صحة ذلك؟ اعتبايتسعى إلى 

                                                           

، 1981(مصطافى كمال شحاتة، الاحتلال الحربي و قواعد القانون الدولي المعاصر، الشركة الوطنية للتوزيع و النشر، د ط، الجزائر، 1)
 .106ص 
 .17، ص 2014تلة، داي الجامعة الجديدة، د ط، مصر، ( أمحمدي آمنة بوزينة، الحماية القانونية للمدنيين في الأقاليم المح2)
-117، ص ص 2009، الأيدن، 1(  سهيل حسين الفتلاوي، الإيهاب الدولي و شرعية المقاومة، داي الثقافة للنشر و التوزيع، ط 3)

120. 
 .103( سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 4)



 التدخل الدولي بين السيادة و مبدأ عدم التدخل                          الفصل الأول                                                             الباب الأول

 

 
 

40 

أن الحركات التحريية و حرب العصابات التي تشنها جماعات المقاومة هي ظاهرة  طلعت الغنيمييرى 
أو جماعة معترف بها  ؛ة التي تفتقر إلى السلطاة المركزيةتتعلق بالعدالة الاجتماعية و السياسية في الأسرة الدولي

 . (1)تسهر على العدالة و تحميها باسم المجتمع الدولي
يث تقوم ح ،و لقد بدأت معالجة المقاومة كمصطالح في فقه قانون الحرب على أساس أنها حرب مصغرة

مناقشته في  وهو مفهوم تمت ؛على نشاط تقوم به عناصر شعبية ضد قوات تقوم بغزو أياضيهم و احتلالها
  و ملحقاتها. (2)1949و جنيف  1907و لاهاي  1874مؤتمر بروكسل 

        المشتركة  3هذا و يعتبر الكفاح المسلح أو المقاومة عملا مشروعا وفق اتفاقية جنيف بموجب المادة 
التي اعتبرت أعضاء  1939نة وهو أمر جاء تأكيدا على اتفاقية لاهاي لس ، و كذا البرتوكولات اللاحقة لها

الصادي عن الجمعية العامة  2621أما أول قراي بخصوص حق الكفاح فجاء في القراي  ؛المقاومة أسرى حرب
حيث يعتبر أول قراي  يتضمن احترام شرعية كفاح الشعوب  12/10/1970بتايي   25في دويتها 

حيث اعتبرت  1983ديسمبر  18لك في المستضعفة و يعترف بحقها في تقرير المصير و قد تم تأكيد ذ
الجمعية العامة ما تقوم به الجماعات المسلحة ضد الاستعماي و الأنظمة العنصرية نزاعات مسلحة تضفي 

   ، فما ضاع بالقوة  لا يسترجع إلا عن طريق القوة (3)صفة المحايب على أفرادها و تكفلها اتفاقيات جنيف
رعية على عمل غير مشروع و عندما يتم يده نقره و نرفض الرد على و من غير المعقول أن يتم إضفاء الش

 اعتباي أنه غير مشروع.
الوصاية في  و إن كانت ؛لسيادةليعتبر الاحتلال بجميع أشكاله و أنواعه و ديجاته انتهاكا   في حين

و هذا ما  ؛الدول عهد الأمم المتحدة أمرا مشروعا إلا أن معظم الفقه يعتبرها مرحلة انتقالية نحو استقلال
 .الى بعضها و التي تمت الإشاية حقة لميثاق هيئة الأمم المتحدةو القرايات اللا  تؤكده مختلف الاتفاقيات

و مما سبق نستشف أن الاحتلال هو نوع من أنواع التدخل غير المشروع بحيث تنتهك الدولة في يكنين 
صاحب  مة التي تكون ضد المستولي و الذي يظن أنه صايأساسيين هما الإقليم و السلطاة السيادية بينما المقاو 

                                                           

، الأيدن، 3، ملحق 43و لكفاح المسلح، مجلة دياسات، الجامعة الأيدنية، المجلد، ( طايق مبروك تراي، التمييز بين الإيهاب 1)
 .1307، ص 2016

 .47صلاح الدين عامر، المقاومة الشعبية و المقاومة المسلحة، داي الفكر العربي، مصر، ص  أنظر(  2)
 .1308( طايق مبروك تراي، المرجع السابق، ص 3)
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عباية  يوجه من الأوجه تدخلا دوليا بل ه تدخلا، لا تعتبر بأي مصلحته كل عمل يتنافى معأن   و ؛الأيض
 العناصر الضائعة منه لتكتمل دولته و المتمثلة في السلطاة و الإقليم. استعادةشعب يريد إيادة عن 

 لدولي و الحرب الفرع الثالث: التدخل ا
و موت و هي  مسألة حياة أ ؛الحرب "مبنية على المواجهةفي عمله الشهير فن   سون تزوعند  الحرب

            و تضبطاها ضوابط الأخلاق و المناخ و الأيض و القائد ،و بمثابة الطاريق إلى بر الأمان أو إلى الخراب
 .(1)و النظام العام"

نجد أن الحرب عباية عن نزاع مسلح بين كيانات  ،خاصة الحديث  ؛و في مصطالحات القانون الدولي
ات و لذلك يتم استبعاد الحرب الأهلية التي تقوم بين المدنيين أو الحروب التحريرية ضد القو ؛ سياسية مستقلة
 .(2)الذي لا يكون بين قوتيين دوليتينو كذلك التدخل   ،الاستعمايية

عتبر المملكات، حيث ت و مشروعا و حقا ثابتا للدول و الإمايات و الواقع أن الحرب كانت تعتبر أمرا
            أهم وسيلة لاكتساب الحقوق و المكاسب فيكون للمنتصر حق الفتح و الاحتفاظ بالأيض و الغنائم 

 .(3)و البشر فيما يعرف بالسبي و استعبادهم و استعباد أبنائهم
رف إيادته على الطافرض سد محاولة الطارف القوي حيث تج كما أن الحروب ملازمة للوجود البشري

الحروب في  و إذا كانت ؛الضعيف و يشبه البعض الحرب بوضع مادة لا تفني و لكنها تحول إلى شكل آخر
العصوي الغابرة سمة بايزة قائمة على التماثل و التقايب في القوة  من أجل التوسع على الأيض فإنها في عصرنا 

ى ستراتيجي بحيث تفرض القوى الكبر ا ، هدفها ليس جغرافيا و إنما جيو(4)لا متكافئة اليوم غير متماثلة و
 سيطارتها الميدانية من أجل بسط السلطاة في منطاقة معينة خاصة في ظل تحريم الحرب.

أن تنظيم قواعد الحرب في القانون الدولي الحديث قد مرت برحلة طويلة منذ اتفاقية  فتحي سرورو يرى 
من أجل تحسين حالة الجرحى من أفراد القوات المسلحة في الميدان حتى وصلت إلى  1863جنيف لسنة 

                                                           

 .13، ص2007يك كوم، ترجمة يؤوف شبايك، يناير (سون تزو، فن الحرب، موقع شبا1)
( الجوزي عز الدين، حماية حقوق الإنسان عن طريق التدخل الإنساني، أطروحة دكتوياه، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تيزي 2)

 .41، ص2015وزو، الجزائر، 
 .6، ص2010، مصر، ( جميل محمد حسين، المقدمة في القانون الإنساني الدولي، جامعة بنها3)
جانفي  29، 5(عمر يابحي، تحديًّت تطابيق القانون الدولي الإنساني أثناء النزعات غير المتماثلة، المجلة الدولية للقانون، العدد 4)

 .2، ص 2015
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 الإنسانمن أجل هدف واحد وهو حفظ كرامة  ،1998اتفاقية يوما بشأن المحكمة الجنائية الدائمة لعام 
 .(1)آن النزاع المسلح سواء كان على الصعيد الدولي أو الداخلي

ت القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات جنيف الأيبع و البرتوكولاو يتم تنظيم قواعد الحرب في 
و تنظيم  ولوجيةالتي تتعلق بحماية الملكية الثقافية و تنظيم الحرب البي قنيةالثلاثة الملحقة و كذا المعاهدات الت

 لأفراد.دة لالأسلحة التقليدية و تنظيم استخدام الأسلحة الكيمائية و تنظيم استخدام الألغام المضا
وضع قواعد قانونية و اتفاقيات مختلفة من أجل تحريم الحرب و اعتبايها  20و القرن  19و شهد القرن 
 و يتحلى ذلك في الكثير من نصوص ميثاق هيئة الأمم المتحدة. (2)أمرا غير مشروع

لدول التي ن احيث أ ؛تم تقيدها بقيودقد إلا أنه في حالة حدوثها  ،و يغم أن الحرب عمل غير مشروع
ولي الحديث القيود، الأمر الذي أطلق عليه في القانون الد هذه تخرق الشرعية في حالة تحايبها لا يجب أن تخرق

      حيث لا يتم المساس بجملة من الأماكن و المواقع و لا يتم استعمال جملة من الأسلحة  ؛بالحرب المحددة
بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة  1954ية لاهاي سنة و من بين الاتفاقيات المؤكدة على ذلك اتفاق

؛ و كذا مختلف الاتفاقيات الإطايية المشاي إليها سابقة و التي تنظم قواعد القانون الدولي (3)النزاع المسلح
 الإنساني.

ية نو بناء على ما سبق يمكن القول أن الحرب في الفقه التقليدي لا تعتبر تدخلا ذلك لأنها كانت مب
على عنصر التكافؤ في القوة؛ كما أن نظريًّت التوسع  تبيحها و تجعل منها أمرا مشروعا؛ الأمر الذي لا 

 ننا من حد الحدود بين التدخل و عدمه على عكس القانون الحديث الذي يمنع كل استعمال للقوة.يمكّ 
 وفق دخل الإنسانيو قد يقول قائل بأن الحرب تختلف عن التدخل ذلك لأن حدوثها قد يوجب الت

 و أنها مشروعة ذلك أن هنالك قواعد تنظمها  فما جدوى تنظيم أمر غير مشروع.  ؛القانون الدولي
ن الحرب تعتبر نوعا من أنواع التدخل العسكري و يعبر عنها في القانون فيمكن القول يدا على ذلك بأ

خل في زمن وقوعها فيكون تدخلا ضد تدالدولي الحديث بالمنازعات المسلحة؛ و إذا تم التدخل الإنساني 
 آخر تستدعيه الإنسانية.

                                                           

 .8، ص2015(أحمد فتحي سروي، القانون الدولي الإنساني، منشويات الصليب الأحمر الدولي، 1)
 .7رجع السابق، ص(جميل محمد حسين، الم2)
 .6، ص 2011(مايكو ساسولي و آخرون، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب؟، منشويات الصليب الأحمر الدولي، 3)
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أما عن تنظيم قواعد الحرب و النزاعات المسلحة ذات الطاابع الدولي و غير الدولي فإن له دلالتان؛ 
الدلالة الأولى أن المجتمع الدولي و من خلال ميثاق هيئة الأمم المتحدة لم يستطاع الحد من الحروب و النزاعات 

حة عن طريق النصوص المختلفة؛ أما الدلالة الثانية و هي في حالة انتهاك الشرعية فلا يجب تجاوز المسل
حدود أخرى معينة تدخل في الجانب الإنساني كالمستشفيات و دوي العبادة و غيرها،  و إن كانت هذه 

دستويي لا تهك النص الالمطاالبة القانونية وفق الأطر الاتفاقية حسب يأينا  غير منطاقية؛ ذلك أن الذي ان
 يعجزه النص الذي هو أقل منه ديجة و الذي انتهك نص الميثاق لا يمكن أن تحده الاتفاقيات.

نتوصل إلى أن التدخل الدولي هو صفة واسعة لكل فعل يمكن أن يخل بمقومات  ؛من خلال هذا المبحث
أن التدخل  على ؛عتبر تدخلا دولياو أن أي عمل تظهر فيه سوء النية و إثاية القلاقل ي ،الدولة الثلاث

 و قد يكون غير مشروع إذا تم خايجها. ؛الدولي يمكن أن يكون مشروعا إذا تم وفق الأطر القانونية
 

 المبحث الثاني: السيادة و التدخل الدولي
تعتبر فكرة السيادة الخط الدفاعي الأول أمام التدخل الدولي؛ حيث أن أي تدخل يعتبر مساسا بالسيادة 

عبر عنها  فالوطنية حتى ولو تم وفق أطر قانونية، و لقد شغلت فكرة السيادة عقول المفكرين و قرائح الفقهاء 
 يتقتاكل واحد وفق منهجه أو البيئة التي كان يعيشها أو نصرة لجهة دون جهة أخرى، و مع مروي السنين 

ها في مختلف القرايات و تم التأكيد علي ؛الترقبالحيز الأكبر في المتابعة و  أخذتالسيادة في المواثيق الدولية و 
و لما بلغت قمتها و توطنت في القانون الدولي بدأت تظهر معطايات جديدة على الساحة الدولية  ،و المواثيق

الذي أثر على عدة مفاهيم من أهمها السيادة و التي بدأت تتراجع و تتقلص  ؛من أهمها النظام العالمي الجديد 
هتمامات الدولية و تعزيز مركز الفرد في القانون الدولي و سوف نتناول كل ذلك في المطاالب نظرا لتغير الا

 التالية:
 المطلب الأول: مفهوم السيادة

اهيم التي أثايت لمفتعد السيادة أحد المبادئ الأساسية المسلم بها في القانون الدولي المعاصر، و هي من ا
  ظلت السيادة في الماضي متعلقة بشخص الحاكم  على أنه السيد و لقد ؛الكثير من الخلاف بين الفقهاء
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لكل  و البابا و الإمبراطويكردة فعل ضد   أما في العصر الوسيط فقد جاءت السيادةو صاحب السلطاة، 
 .(1)سلطاة فوقية

 من الإقطااع أمراءو  و تجد السيادة مصديها الأولي بالمفهوم الغربي في الصراع الذي كان بين الملوك 
جانب و في النزاع بين السلطاتين الدينية  و الزمنية من جانب آخر، و ظهرت كلمة السيادة بمعناها الحديث 

على أساس أنها خاصية من خصائص الملك مميزا بين السيادة الخاصة و التي  شارل لووازولأول مرة في فكر 
  عليا  و التي وصفها بأنها شاملة و كلية و و السيادة العامة و التي يباشرها الملك الإقطااعو  الأمراءيباشرها 

 .(2)و غير مقيدة
سيادة وجهان: سيادة داخلية و أخرى خايجية، فأما الخايجية فتعني عدم خضوع دولة لدولة أخرى للو 

ة السيادة و من تم تكون السيادة مرادفة للاستقلال، ما يجعل الدولة ذات بو المساواة بين جميع الدول صاح
سيادة دولة ن يمس باستقلال و أإيجابي من شأنه  إجراءتتخذ أي  أنت دوي سلبي بحيث لا يمكنها السيادة ذا

 إقليمهاعلى  ينلمقيما الأفرادأخرى، و سيادة داخلية فلها مضمون إيجابي يعني تمتع الدولة بالسلطاة على جميع 
 .(3)جميعا إيادتهمو تسمو على 

 ها أكثر في الإصلاح و الفقه القانوني.غل إليو و سنتناول السيادة في اللغة ثم نت
 الفرع الأول: السيادة لغة

قال  ،لسيد: الذي يفوق في الخير، و ددا وسيدودة، فهو سيد، وهم سادةؤ ساد قومه يسودهم سيادة وس
ابن الأنبايي: إن قال قائل: كيف سمى الله عز وجل يحيى سيدا وحصويا، والسيد هو الله إذ كان مالك الخلق 

 .(4) ولا مالك لهم سواه؟ قيل له: لم يرد بالسيد هاهنا المالك وإنما أياد الرئيس والإمام في الخيرأجمعين 
دد وهو المجد والشرف فهو سيد والأنثى سيدة بالهاء ثم أطلق ذلك على ؤ ساد يسود سيادة والاسم السو 

ع سادة وسادات يدته والجمالموالي لشرفهم على الخدم وإن لم يكن لهم في قومهم شرف فقيل سيد العبد وس

                                                           

 .89، ص 2004،الجزائر، 5( بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطابوعات الجامعية، ط 1)
 .71،  ص 1996عاصر، ديوان المطابوعات الجامعية، د ط، الجزائر، (عمر صدوق، قانون المجتمع العالمي الم2)
 .14، ص 1984، مصر، 2(فتحي عبد الكريم، الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي، داي التوفيق النموذجية، ط 3)
 .230/  3ه، ج1414، لبنان، 3( جمال الدين ابن منظوي، لسان العرب، داي الصادي، ط4)
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وزوج المرأة يسمى سيدها وسيد القوم يئيسهم وأكرمهم والسيد المالك وتقدم وزن سيد في جود والسيد من 
 .(1)المعز المسن

 الفرع الثاني: السيادة في الفقه التقليدي
     وادي النيل و فالحضايات القديمة التي نشأت في بلاد الرافدين  ؛قديمةالعصوي اليعود أصل السيادة إلى 

    و وادي السند كانت تضم ممالك على قدي من التنظيم السياسي، فكان الملك يمسك بالسلطاتين الدينية 
و الزمنية لتأتي بعد ذلك و في مرحلة لاحقة التفرقة بين السطالتين  فتباشر السلطاة الدينية عن طريق يجال 

 لكهنوت، أما في الصين فكان الأمر مختلفا بسببالدين و المادية عن طريق الملك الذي يخضع بدويه ل
جمهويية عالمية واحدة تستمد سلطااتها من الشعب و في مقدمة من نادى  بإنشاءالدعوات التي كانت تنادي 

 بروكلوسما أ، شددا على أن الشعب صاحب السيادة اللذان ماتسيوشو تبعه الحكيم  كونفوشيوسبذلك 
 .(2)شعب آخر لإيادةتخضع  فيقول بأنها تلك الشعوب التي لا

كون مستندة و تداخل الدولة  افي كتابة السياسة بأن السيادة هي السلطاة العلي طاليس أرسطوو يرى 
إلى القانون، و ليس لولي الأمر واحدا كان أو متعددا أن يمايس سيادته إلا عندما لا يكون هنالك نص لأن 

 .(3)اللوائح لا تحوي كل الجزئيات
يسطاو يميز بين الدولة المدنية السياسية و بين المجتمعات البيولوجية  مؤكدا على أن الدولة و لقد كان أ 

 .(4)المدنية ترعى الاستقراي و ليس النوع و ذلك بفرض سيادتها على الجميع
فيرى أن السيادة لا يحدها شيء إلا القانون الطابيعي أو قانون العقل و هذا ما ذهب  جرسيوسأما  

ول كاملة ن الدول القادية على التعبير عن القانون الطابيعي هي دأفيرى  فاتلأما  ؛بوفندورفقيه ليه أيضا الإ
 .(5)السيادة أما تلك التي لا تستطايع فهي دول ناقصة السيادة

                                                           

 .294/  1فيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، د ط، لبنان، ج( محمد بن علي ال1)
 .90-86، ص ص 2014(بديية داي، السيادة بين الاحتلال و الاستقلال، داي الجامعة الجديدة، د ط، مصر، 2)
 . 211د ط، مصر، د س، ص  داي القومية للطاباعة و النشر، ،( أيسطاو طاليس، السياسة، ترجمة أحمد لطافي السيد3)
 .33، ص 2015(أحمد وافي، الحماية الدولية لحقوق  الإنسان و مبدأ السيادة، داي هومة، الجزائر، 4)
 .45(أحمد وافي، نفس المرجع، ص 5)
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و من خلال هذه التعريفات نجد أن هنالك تقايبا بين السيادة في الفكر التقليدي و بين السيادة في 
 ما جاء به الحكيم كونفوشيوس فيما يتعلق بسيادة الشعب.خاصة  فكرنا المعاصر

 الإسلاميالفرع الثالث: السيادة في الفقه  
: بعد سلبي يظهر دأبعاالسيادة من خلال ثلاثة  الدكتور عبد الفتاح سايريعرف أما في الفقه الإسلامي ف   

             لأمراهر في ممايسة سلطاات من خلاله السيادة الخايجية بعدم الخضوع لدولة أخرى؛ و بعد إيجابي يظ
و النهي و تمثيل الدولة في الخايج من قبل السلطاة، و بعد عالي يعني أن السيادة هي للذي يملك أعلى سلطاة 

زل فيرى بأنها السلطاة الآمرة للدولة التي لا تقبل التصرف  فيها أو التنا عبد الكريم فتحي أما، (1)في الدولة
                    أن السيادة و الحاكمية لله الذي بيده التشريع أبو الأعلى المودوديى الشي  حين ير في ، (2)عنها

إِنِ  }:و ليس لأحد ولو كان نبيئا أن يأمر و ينهى دون أن يكون له سلطاان من الله مستدلا بقوله تعالى
هُ ذَلِ  مُ إِلاا لِِلّاِ أَمَرَ أَلاا تَ عحبُدُوا إِلاا إِيَّا كُح ثَ رَ النااسِ الحح ينُ الحقَيِ مُ وَلَكِنا أَكح وَمَنح } و قال:  (3){ لَا يَ عحلَمُونَ كَ الدِ 

ُ فأَُولئَِكَ هُمُ الحكَافِرُونَ   .(5) (4){لَحَ يََحكُمح بِاَ أنَ حزَلَ الِلّا

وج فرض؛ و الخر  إيادتهاالنزول عند  أنوحدها مصدي السلطاة و  الأمةأن  محمد الغزاليو يرى الشي  
 .(6)افر كلها لتوكيد ذلكو نصوص  الدين و تجايب الحياة تتظعنه تمرد 
فيريًّن أن الأمة هي صاحبة السيادة و يستدلان  (8)علي عبد الرزاقو  (7)محمد يوسف موسىأما  

على يأي يكون  لأمةابقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة و من تم فمتى اجتمعت 
 ا.تطابيقه واجب

                                                           

ات س(محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكيل، السيادة و ثبات الأحكام، سلسلة بحوث الدياسات الإسلامية، مركز بحوث الديا1)
 .12 -11، ص ص 1991الإسلامية، السعودية، 

 .15، ص 1984، مصر، 2(عبد الكريم فتحي، الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي، داي التوفيق النموذجية، ط 2)
 .40(سوية يوسف، الآية 3)
 .40(سوية المائدة، الآية 4)
 . 34، ص 1978، الكويت، 1ي القلم، ط(أبو الأعلى المودودي، الخلافة و الملك، ترجمة أحمد إدييس، دا5)
 .18، ص  2015، مصر، 6(محمد الغزالي، الإسلام و الاستبداد السياسي، نهضة مصر للطاباعة و النشر، ط 6)
 .100( محمد يوسف موسى، نظام الحكم في الإسلام، داي الفكر العربي، د.ط، مصر، د س، ص 7)
 .28، ص 2011ي الكتاب المصري، د.ط، مصر، ( علي عبد الرزاق، الإسلام و أصول الحكم، دا8)
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    إلى أن السيادة للشرع و أن الخليفة مقيد بحدود لا يجب أن يتخطاها محمد بخيت المطيعي و يذهب 
و عليه أن يترجمها في حياة الناس و ولاية الله عامة في كل شيء و ولاية ولي الأمر خاصة بحمل الكافة على 

 .(1)مقتضى النظر الشرعي
ستفردا إلى نظام الشويى و أن النبي لم يقم في يعيته أمير م إلى أن السيادة تعود حسن الترابيفيما يرى 

 .(2)بأمره عن وحادة بل كان له وزيران لا يكاد يخالفهما
لتشريع ولة لا تستمد سلطاة ان الدأو  ؛شرع و الحاكمية للهلن السيادة لأإلى   فتحي الدرينيو يذهب 

وَأنَ حزَلحنَا  } بقوله تعالى : محمد الزينو  أحمد قطاننما هي لله وحده كما يستند إمة لأنها لا تملكها و من الأ
كُمح ب َ  َ يَدَيحهِ مِنَ الحكِتَابِ وَمُهَيحمِنًا عَلَيحهِ فاَحح قاً لِمَا بَ ينح قَِ  مُصَدِ  نَ هُمح بِاَ أَ إِليَحكَ الحكِتَابَ بِالحح ن حزَلَ ي ح

هَاجًا وَلَوح  قَِ  لِكُل ٍّ جَعَلحنَا مِنحكُمح شِرحعَةً وَمِن ح وَاءَهُمح عَماا جَاءَكَ مِنَ الحح ُ الِلّاُ وَلَا تَ تابِ ح أَهح  شَاءَ الِلّا
رَاتِ إِلََ الِلّاِ  يَ ح تَبِقُوا الخح لُوكَُمح في مَا آَتَاكُمح فاَسح يعًا لَجعََلَكُمح أمُاةً وَاحِدَةً وَلَكِنح ليَِ ب ح ََِ  مَرحجِعُكُمح 

تُمح فِيهِ تََحتَلِفُونَ  نَ هُمح بِاَ أنَ حزَلَ الِلّاُ وَلَا }و كذا قوله تعالى:  (3){فَ يُ نَ بِ ئُكُمح بِاَ كُن ح كُمح بَ ي ح تَ تابِ ح  وَأَنِ احح
وَاءَهُمح  التحاكم  بعلى أن هاتين الآيتين تفيدان بسيادة الإسلام على ما عداه و على وجو  نمدللا (4){أَهح

 .(5)لى الشريعة الإسلامية في السياسة و الاقتصاد و الحياة العامة و العلاقة مع الأممإ
 يؤتيها وحده لله داخليا و دوليا فالسيادة  فتحي الدرينيو نحن في هذا نميل إلى الرأي الذي جاء به  

         : قالالعباد في الأيض ف الله استخلف حيث ؛و هي قرينة الملك و حججنا في ذلك من القرآن ؛من يشاء
َرحضِ خَلِيفَةً  } و آتي عبيده الملك على الطاريقة التي  ،(6){ وَإِذح قاَلَ ربَُّكَ لِلحمَلَائِكَةِ إِني ِ جَاعِلٌ في الأح

تِ الحمُلحكَ مَنح تَشَاءُ وَتَ نحزعُِ الحمُلحكَ مِا : } يشاء فقال تعالى ، (7){نح تَشَاءُ قُلِ اللاهُما مَالِكَ الحمُلحكِ تُ ؤح
اجا إِب حرَاهِيمَ في أَلَحَ تَ رَ إِلََ الاذِي حَ }  و لم يفرق في إتيان الملك بين ظالم و مصلح فقال في حق النمرود

                                                           

 .10، ص  1965( محمد بخيت المطايعي، حقيقة الإسلام و أصول الحكم، مكتبة الجامعة الأيدنية، د.ط، الأيدن، 1)
 .271، ص2003، لبنان، 1( حسن الترابي، السياسة و الحكم، داي الساقي، ط2)
 .49(سوية المائدة، الآية 3)
 .50ية (سوية المائدة، الآ4)
 .30-29(محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكيل، المرجع السابق، ص 5)
 .30(سوية البقرة، الآية 6)
 .26( سوية آل عمران الآية 7)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura5-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura5-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura5-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura5-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura5-aya48.html
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فقد آتى النمرود الملك و هو يجل جائر؛  و يصدق ذلك قول بلقيس ، (1){ ربَ هِِ أَنح آَتَاهُ الِلّاُ الحمُلحكَ 
لِهَا أَذِلاةً قاَلَتح إِنا الحمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَ رحيةًَ أَفحسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزاةَ أَ }  ليائهالذي صدقه الله من ع  هح

عَلُونَ فأقر الله قولها و قال}  (2){ و طلب سليمان  عليه السلام من الله الملك المتفرد ، (3){ وكََذَلِكَ يَ فح
بَغِي لِأَحَدٍّ مِنح بَ عحدِي إِناكَ أنَحتَ قاَلَ رَبِ  اغحفِرح لي وَهَبح لي  : }فقال  (4){الحوَهاابُ   مُلحكًا لَا يَ ن ح

وَقاَلَ } :ملكا عظيما كما منح الله طالوت الملك فقال تعالى أتاهفأجابه و سخر له الريح و الشياطين و 
نَا وَنََحنُ أَحَقُّ   يَكُونُ لَهمُح نبَِي ُّهُمح إِنا الِلّاَ قَدح بَ عَثَ لَكُمح طاَلُوتَ مَلِكًا قاَلُوا أَنّا  لَهُ الحمُلحكُ عَلَي ح

طةًَ في  َ اصحطفََاهُ عَلَيحكُمح وَزاَدَهُ بَسح تَ سَعَةً مِنَ الحمَالِ قاَلَ إِنا الِلّا مِ بِالحمُلحكِ مِنحهُ وَلَحَ يُ ؤح سح  الحعِلحمِ وَالجحِ
ُ وَاسٌِ  عَلِ  تِ مُلحكَهُ مَنح يَشَاءُ وَالِلّا ُ يُ ؤح (5){يمٌ وَالِلّا

. 

ن، فالملك بيد الله و يؤتيه من يشاء  ليمايسه كما يشاء و الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفو 
 و ليقول بعد فناء الجميع و انتهاء سيادة كل سيد لمن الملك اليوم لله الواحد القهاي.

 المعاصر الفرع الراب : السيادة عند فقهاء القانون الدولي
حجر الزاوية في تكوين الدولة ناهيك عن  السياسية هيأن السلطاة  القانوني إلىال الفقه ذهب يج
يية تعود فيها السيادة أو دكتاتو  مرتبطاة بالدينهذه السلطاة سواء كانت تيوقراطية  تحديد مرجعيةاختلافهم في 

 هو صاحبو من منطالق أن الشعب  ؛شخص الملك و نسله أو ديمقراطية خاضعة لسيادة الشعب إلى
السيادة الحقيقة يختلف تحديد القوة السياسية صاحبة السيادة و بيان سندها في الحصول على السلطاة الفعلية 

 .(6)في المجتمع من دولة إلى أخرى و ذلك حسب النظام السياسي و ما يمليه الدستوي في طياته
 يعتبر مبتدعها نه لاألا إ ون بودانبجلى أن فكرة السيادة في القانون الدولي قد ايتبطات إو تجدي الإشاية 

قد سبقه في التعبير عنها من خلال كتابه المقدمة الذي يطارح من خلاله فكرة السيادة ابن خلدون و نجد أن 
بطاريقة سابقة على تعريف جون بودان و ذلك في قوله:" إنما الملك على الحقيقة لمن يستعبد الرعية و يجبي 

                                                           

 .258(سوية البقرة، الآية 1)
 .34( سوية النمل، الآية 2)
 .34( سوية النمل الآية 3)
 .35(سوية ص، الآية 4)
 .248( سوية البقرة، الآية 5)
 .85-83بديية داي، المرجع السابق، ص ص  ظرأن( 6)
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ه في و هذا معنى الملك و حقيقتي الثغوي  و لا تكون فوق يده يد قاهرة الأموال و يبعث البعوث و يحم
فمن قصرت به عصبته عن بعضها مثل حماية الثغوي أو جباية الأموال أو بعث البعوث فهو ملك  ؛المشهوي

 ةناقص لم تتم حقيقته كما وقع لكثير من ملوك البربر في دولة الأغالبة بالقيروان و لملوك العجم صدي الدول
و لم  لأدايسة على أهل المغرب، و قد أشاي إلى ذلك تفصيلا عندما تكلم في كتابه عن سيادة ا(1)" العباسية
 في كتابه لفظ السيادة إلا عند حديثه هذا أما في مجمله فكان مقرونا بمزايًّ الملك. يأت

عبر عنها  الذي دانجون بو بلا و تقرنها إإلا أن الكتب و الأسانيد المختلفة لا تتكلم على السيادة 
بأنها السلطاة العليا داخل الإقليم و المستقلة استقلالا مطالقا عن 1576من خلال كتاب الجمهويية لسنة 

، فالسيادة مرتبطاة بإيادة السيد الواحد و تصدي إلى المدى الذي يبرز قديته على ممايسة (2)أية سلطاة خايجية 
حساب  تقوم  بالخضوع له بصفته ممثل القانون الذي يسود على القوة الكامنة فيه بمقابل إيادة الجماعة التي

ا ن السيادة تتلخص في كونها السلطاة العليا للملك و التي لا يقيدهإف جون بودانوفقا لما يراه  و؛ (3)العرف
 .(4)لا الله و قد جاءت أفكاي بودان من أجل خدمة لويس الحادي عشرإ

من  1576ه المعنون بالكتب الستة للجمهويية سنة من خلال مؤلف بودانو يمكن تلخيص نظرية 
 :(5)خلال جملة من النقاط
 طالقة و لامهي العنصر الأساسي في تكوين الدولة و صاحبة السمو و السيادة  -1

 تخضع للقوانين التي تصديها.
 خضوع السلطاة صاحبة السيادة في الدولة للقانون الطابيعي و لقانون الأمم. -2
 تقبل التجزئة و لا تعرف سلطاة أعلى منها. السيادة سلطاة ثابتة و لا -3

                                                           

 .360/ص1، ج2004، سوييًّ، 1(عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، داي يعرب، ط 1)
 .90( بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص 2)
-54، ص  ص 2014( إسماعيل نويي الربيعي، في أصول السلطاة و السيادة، مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد العاشر، ويقلة، 3)

54. 
 .92-91(بديية داي، المرجع السابق، ص ص 4)
 .40(أحمد وافي، المرجع السابق، ص 5)
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 و بحلول القرن 17 جاء  توماس هوبز ليزاوج بين الدولة كشخص دولي و السيادة و ذلك بناء على 
الرغبة في السيادة)1( حيث يذهب إلى أن السيادة لا تتقيد بشيء و أن هنالك اختلافا بين طبيعة الدولة  

 ارادهفأفي يأيه مجتمع منظم يسوده القانون و النظام العام و يخضع  و بين مجتمع الدول، فالدولة  كمجتمع
ما جماعة الدول ألسلطاة سياسية موحدة يعترفون لها بصلاحية تحديد و فرض هذا القانون و النظام، 

فتتكون من وحدات ما تزال تعيش في حالة الطابيعة أي الفوضى و يحكمها قانون الغاب القائم على القوة 
فهذه السلطاة لا تقبل الخضوع بطابيعتها لأي سلطاة أعلى منها )2(؛ و في القرن 18 تم الفصل بين سيادة 

لى القول بأن السلطاة العليا في العالم إ هيجلذهب  19و سيادة الأمراء الناقصة و في القرن  الملوك الكاملة
في السيادة تجاه الدول و أن كل دولة لها استقلال تام تكمن في الدولة التي هي ذات سيادة دون غيرها، 

الأخرى و لها أن تسن القوانين بالقوة التي تكون بيد الحاكم سواء كان فردا أو متعددا  )3(، في حين يرى 
 و الذي هو شهوة تجعل كل فرد يسير في طريق مختلف، أن القوة تتفوق على القانون سبينوزا باروخالفقيه 

التي تكون بيد الحاكم أو مجموعة الأفراد الذين تكون  لمطالقةأن كل دولة تضمن وجودها بناء على سيادتها ا
 لهم السلطاة العليا و يجب على الجميع طاعته طوعا أو كرها ما دام يملك القوة)4(.

كما للأشخاص فلا يمكن أن تخضع لأي قوة   سيادة صفتها الذاتيةلل أن فيرى دوجي ليونالعميد  أما
هي و لها سلطاة الأمر و النسيادية السياسية القوة ال هي صاحبةالأمة باعتبايها شخص أن و  ،مهما كانت

 .(5)على مستوى كل الإقليم الذي تحكمه و لا يمكن لأحد أن يزاحمها في ممايسة حقوقه السيادية
القانوني للأمة و هي محل السلطاة العامة التي لا توازيها و لا فيرى أن الدولة هي التشخيص  إسمانأما  

ايجي مر و وجه خإصداي الأواسيادة وجهان وجه داخلي يتعلق بسلطاة لتعلو عليها سطالة أخرى؛ و أن ل

                                                           

 .158الشيباني منصوي أبو همود، الديمقراطية في القانون الدولي بين المشروعية و القوة، مركز دياسات الوحدة العربية، ص  أنظر( 1)
، أبو 1و السياسية لسلطاة الدولة، ترجمة دينا حرب و بشرى صعب، داي الفايابي، ط ( توماس هوبز، اللقياثان: الأصول الطابيعية 2)

 .180-175، ص ص 2011ظبي، 
 .162، ص 1996، لبنان، 1(عبد الرحمن بدوي، فلسفة السياسة و القانون عند هيجل، داي الشروق، ط3)
 .375، ص2005، لبنان، 1التنوير، ط ( بايوخ سبينوزا، يسالة في اللاهوت و السياسة، ترجمة حسن حنفي، داي 4)

)5  ( Léon Duguit, Les transformations du droit public, Librairie Armand Colin, Paris, 
1913,  p21. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67925q.texteImage
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k67925q.texteImage
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أن السيادة  كاري دومالبيرو يرى ، (1)يتعلق بتمثيل الأمة و الدخول باسمها في العلاقات مع الدول الأخرى
، (2)أن السيادة ملك الأمة و الإيادة العامة ميشال روسيأساسي للسلطاة في حين يرى  وصف خاص و 

فيرى أن السيادة هي أحد خصائص السلطاة و ميزة من مميزاتها و لها وجهان سلبي  كاري دي ملبرجأما 
سيادة أن ال ر كما يرىيتلخص في عدم الخضوع لسلطاة أخرى و إيجابي يعني أن تمايس السلطاة الأمر و الزج

 . (3)تعتبر العنصر المهم الذي يعكس قوة الدولة
تعتبر  السيادة العنصر الأساسي في تكوين الدولة و العامل الحاسم في التمييز بينها و بين الكيانات  و

عايًّها بأنها سلطاة الدولة العليا على إقليمها و ي  العناني إبراهيم محمد الدكتورالأخرى و يقصد بها حسب 
سلطاة أجنبية و ينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم سلطااتها التشريعية  أيةعن  و استقلالها

و الإدايية و القضائية أيضا؛ كما لها كل الحرية في تبادل العلاقات مع غيرها في العمل على أساس من 
 .(4)المساواة الكاملة بينها

ة                ؛ جمعناها من مراجع مختلفيزها عن غيرهاتم أيبعةسيادة خصائصا لأن ل القولو مما سبق يمكن 
 :نسردها فيما يليس و

السيادة جزء لا يتجزأ من الشخصية و يترتب عليه أن أي تضحية بسيادة الدول  -1
 .(5)ينجر وياءها زوال الدولة نفسها و انعدام الإيادة التي هي مظهر تعبيري لسيادة الدولة

ية ن شخص صاحبها فاذا تم تغيير في الأنظمة السياستعتبر السيادة حقيقة مجرده ع -2
ردة التغيير في مضمون السيادة لأنها في الأصل حقيقة مج إلىيؤد بالفعل  لا الحاكمة لهذه الدولة
 .(6عن شخصية الحاكم

                                                           

 .26(دون ذكر المصدي، بواسطاة أحمد وافي، المرجع السابق، ص 1)
 .71( دون ذكر المصدي، بواسطاة عمر صدوق، المرجع السابق، ص 2)

 )3) R.Carre De Malberg, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Recueil Sirey, 
tome 1, Paris, 1920, p p 88-89. 

بواسطاة بن عامر تونسي،  25، ص1982( إبراهيم محمد العناني، التنظيم الدولي: النظرية العامة، داي الفكر العربي، دط، د د ن، 4)
 .90المرجع السابق، ص 

 .29وافي، المرجع السابق، ص  ( أحمد5)
 .13(محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكيل، المرجع السابق، ص 6)
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السيادة دائمة و هي يكن من أيكان الشخصية القانونية للدولية و لا تقبل التقادم  -3
 .(1)المكسب أو المسقط

 .(2)يادة مطالقة و لا تحدها حدودالس -4
الذي   26و  25من خلال المادتين  1791جوان  24و هو ما تم تأكيده في  دستوي فرنسا في 

 .(3)ن يمايس سلطاة الشعب بكاملهأينص على أن السيادة للشعب و ليس لأي جزء من الشعب 
 فاقيةتاعب إلى أن جاءت  طلاق سيادة الشإفقد جاء دستوي فرنسا من أجل الحد من سيادة الملوك و 

يد الحد من سيادة الدول و تقول بوادي أ، و التي تعتبر حسب فقهاء القانون الدولي 1919فايساي سنة 
منها، على أنه يمكننا أن نقول أن الحد من السيادة المطالقة بدأ منذ الثوية الفرنسية و تقلص أكثر في عصر 

 د السوفياتي.التنظيمات الدولية و اضمحل بعد سقوط الاتحا
ة و المقيدة و السيادة الكاملة و الناقص المطالقةليه أن هنالك فرقا بين السيادة إو ما ينبغي الإشاية 

أنها  صر محمدمحمد ن يرى فالسيادة كاملة أما  فيما سبق؛ فالمطالقة و المقيدة قد تمت الإشاية إليهما مرحليا
سائر اختصاصات السيادة الداخلية و الخايجية دون أن  مباشرة الدولة من خلالها : التي تملكتلك السيادة

، و هي سيادة ذات قوة لا تقبل تدخل (4)تخضع في ذلك لرقابة سلطاة أجنبية مع وجود قرائن تدل على ذلك
 أحد.

يسة كامل الحرية في مما  أن لا يكون للدولة صادق علي أبو الهيف فهي حسبناقصة ال أما السيادة
 ، و هي سيادة هشة يتم التدخل فيها باستمراي.(5)لة أخرى أو خضوعها لهاسيادتها لايتباطها بدو 

أن البعض أخلط بين السيادة و بين مصديها الذي يختلف بديهيا بين الناس حسب  الذي انتهيت إليهو 
 ثويته و الظلم و منهم من يبطاها بالشعب بناء على ؛نحلهم و أيدولوجياتهم فمنهم من يبطاها بالله وفق عقيدته

نهم و م ؛و منهم من يبطاها بالشرع على أن الشرع هو مبين حدود السيادة ؛الذي عاشه من وطأة الحاكم
                                                           

 .187( عبد الصمد يحيم كريم، المرجع السابق، ص 1)
 .13(محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكيل، المرجع السابق، ص 2)
 .19، ص نفس المرجع(محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكيل، 3)
، ص 2012، المملكة العربية السعودية، 1د نصر محمد، الوسيط في القانون الدولي العام، مكتبة القانون و الاقتصاد، ط ( محم4)

279 . 
 .104(علي صادق أبو الهيف، المرجع السابق، ص  5)
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من يبطاها بالحاكم وهو الذي ايجحه لأن السيادة في يأيي نوعان سيادة معنوية و هي سيادة الشعب لأنه 
ج عنه في الأنظمة أو يقره فلا يخر  البيعة في الإسلام نظام هو الذي يختاي الحاكم في الأنظمة الديمقراطية و في

و هنالك سيادة مادية و هي للحاكم الذي يمايس السلطاة و يتخذ القرايات و يصدي القوانين  ،الديكتاتويية
 و متعددا أو له من يساعده في ذلك.و يملك سلطاة النهي و الأمر سواء كان واحدا أ

 
 ضاء الدوليو القالمطلب الثاني: السيادة في ظل المواثيق الدولية 

 لقد شغلت السيادة حيزا كبيرا في مختلف المواثيق الدولية و سنبين ذلك فيما يلي:
 السيادة قبل نشأة هيئة الأمم المتحدةالفرع الأول: 

 1648 لعام واستفاليا معاهدة إلى الدولي للقانون بالنسبة المطالقة السيادة لنظرية التاييخية الأصول ترجع
 ما عادة تيوال السيادة، ذات الدول نظام منها انبثق التيهدة مونستر وأوسنابروك، و التي تعرف أيضا بمعا

 في ذلك الوقت السيادة كانت حيث؛ عليها قانونية يقابة و هي سلطاة لا ،واستفاليا دولة بنظام إليها يشاي
 من أويوبا محكا بها استعان وقانونية سياسية وسيلة أهم شكلت ة  وقدالمطالق السياسية بالسلطاة مختلطاة
 اعتباي خلال من الكنيسة نفوذ ومواجهة وسلطاانهم، دولهم لتثبيت م 18 القرن منتصف حتى م 16 القرن
 أي ينازعها أن دون الدولي أو الداخلي المجال في سواء تشاء ما تسلك أن في الدولة قدية تمثل السيادة أن

 القانونية الهوية واستفاليا مفهوم في عنيت السيادة أصبحت لذا خايجية جهة لأية الخضوع أو آخر تنظيم
 الدول لأن؛ الدولية العلاقات في التنبُؤ وقابليةراي والاستق النظام يوفر مفهوم وهو الدولي، القانون في للدولة
 .(1) وثروتها حجمها اختلاف عن النظر بغض متساوية تعتبر السيادة ذات

على اختلاف  با و تقر المساواة بين الدول الأويوبيةجاءت معاهدة واستفاليا لتضع حدا لنفوذ البا كما
أشكالها و توطيد العلاقات عن طريق نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم، و قد شرع الفقهاء منذ معاهدة 

معتبرين معاهدة  ،(2)وضع الشروح و تصنيف الحروب بين حرب مشروعة و أخرى غير مشروعة  إلىواستفاليا 
التي يسمت الحدود التي يجب على كل دول المسيحية أن تحترمها و قد أيست و لأول  واستفاليا على أنها هي

                                                           

 ، ص2005 ، لبنان،4 ط  الحقوقية، الحلبي منشويات العالمية، التجاية تحرير واتفاقيات التدخل عدم مبدأ الحويش، يًّسر أنظر(1)
171. 

 .144( خلف يمضان محمد الجبويي، المرجع السابق، ص 2)
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مرة في التايي  جملة من المبادئ تتمثل في السيادة المطالقة و حق تقرير المصير و المساواة أمام القانون و إلزامية 
للأمم نية اهدة السيادة الوطأنها مع مضامينهاالمعاهدات بين الدول و مبدأ عدم التدخل؛ لتبين المعاهدة في 

 .(1)هيلجا لاروشعبرت عنه  حسب ما
 :(2)و لقذ وضعت اتفاقية واستفاليا الركائز الأساسية للنظام الأويبي من خلال جملة من المبادئ

 كل عضو يتمتع بالشرعية نظرا لباقي الدول الأعضاء جميعا. -1
 فين.بلوماسيين المحتر تداي العلاقات بين الدول ذات السيادة من قبل هيئة من الد -2
 دين المجتمع الدولي هو المسيحية. -3
 وضع ميزان للقوى يحد من أي مسعى لهيمنة الدول على بعضها البعض.  -4

انه حتى بعد معاهدة واستفاليا لم تكن الدول على مساحة واسعة من الحق في  إلىهذا و تجدي الإشاية 
على الدول المسيحية دون غيرها تحت قانون الأمم و قد كان ذلك مقتصرا  ،المجتمع الدولي إلىالانضمام 

 .(3)1856الأويوبية  حتى سنة 
ومن خلال ما سبق نجد أن معاهدة واستفاليا اعترفت يسميا بوجود دول منفصلة ذات سيادة في اطاي 

 ك تكون تلكو بذل الأويبيةالحرب بين الدول  أوالمجتمع الدولي و لم يعد الدين السند القانوني للتدخل 
اطويية فكرة الإمبر  أزاحتوجود دول ذات سيادة  إلىالتسوية قد تمخضت عن ميثاق دولي جديد يستند 

المسيحية لتحل محلها دول ذات سيادة، و بعد الثوية الفرنسية  جاء التأكيد على أن السيادة ملك الشعب 
 تي جاء به الدستوي الفرنسي فيو التي أبرزت أهم صفات السيادة  ال(4)و هو ما أقرته أغلب الدساتير الحديثة

                 حسب ما أوضحناه سابقا،  كما تعززت اتفاقية واستفاليا بمجموعة من المؤتمرات 1791سبتمبر 
،وجاء تكريس مبدأ (5) 1885و مؤتمر برلين  1865و باييس  1815و الاتفاقيات اللاحقة  كاتفاقية فينا 

                                                           

،    2006هيلجا لايوش، العالم العربي بحاجة إلى معاهدة واستفاليا جديدة، ترجمة حسين العسكري، مجلة إير عربي، عدد أكتوبر  (1)
 .8ص 
 .89أحمد وافي، المرجع السابق، ص ( 2)

، الأيدن، 1حان و نجلاء توفيق، تقويض سيادة الدول بفعل التدخل الخايجي، داي وائل لنشر و التوزيع، ط عبد الرحمن الطا (3)
 .15، ص2017

 .71(عمر صدوق، المرجع السابق، ص 4)
 .90أحمد وافي، المرجع السابق، ص (5)
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        حيث لم يفرق بين الأعضاء يغم ثقل النزاعات التاييخية، 1899اي سيادة أيضا في  مؤتمر السلام بلاهال
دولة على قدي واحد من المساواة كما لم يتم التفريق بينهم في اتفاقية لاهاي الثانية سنة  26و قد حضرته 

         حيث تم التأكيد على السيادة من خلال القسم الثالث من هذه الاتفاقية، دولة 44و الذي حضرته  1907
لا يسقط عند  و أن هذا الحق ؛و الذي جاء فيه أن السيادة مكنة قانونية تتمتع بها الدولة في المجتمع الدولي

 .(1)تعرض الدولة للاحتلال الأجنبي
يدان فعندما صحته في الم انعداميتأكد سنوات حتى  إلىعلى ويق و لم يكن بحاجة  اإلا أن هذا بقي حبر 

على احترام المساواة حتى في عدد القضاة الذين  1907  سنة ي في مؤتمر لاهاي الثانيصر المندوب البرازيلأ
ا، فشل مشروع المحكمة آنه إلىتتشكل منهم محكمة التحكيم الدائمة عايضت الدول الكبرى ذلك ما أدى 

ا بالأمس هأقرت المساواة فإن الدول القوية لم تنس من كانت تحت يد أنو في ذلك دلالة على أن الوثائق و 
ن أمثلة كثيرة، و في قبس صغير م إلاليه إو لم تكن لترضى بمقترحاتها في كثير من الأحيان و ما المثال المشاي 

أعلن المندوب الأمريكي بان بلاده ليس لها مطاالب و لا يغبة  1906المنعقد في عام  الأمريكيةمؤتمر الدول 
صدي عن معهد  1916يناير  6الدول متساوية، و في في امتيازات و لا قوة أي دولة أمريكية لان هذه 

منه ما يلي: كل أمة متساوية  3حقوق و واجبات الدول و جاء في المادة  إعلانالقانون الدولي  الأمريكي 
 .(2)مع غيرها من الدول التي تشكل جماعة الأمم المتساوية قانونا

يمات المؤتمرات المؤقتة و في اطاي التنظ لتقايب خايج قاعاتلطريقة أخرى  لإيجادو في محاولة جديدة 
ممهدة لنشأة أول منظمة دولية ذات صبغة عالمية تمثلت في  1919الدولية جاءت اتفاقية فايساي سنة 

من ميثاقها على أن يكون التصويت بالإجماع مقرة بذلك  1ف  5عصبة الأمم المتحدة، و التي أقرت المادة 
لك العقدة التي كانت موجودة بين دول الاحتلال و الدول المحتلة بطاريقة ، و فاكة بذ(3)المساواة بين الدول

 ضمنية. 
ين ن تعطاي دفعة للمساواة بأفي التصويت  الإجماعالمتحدة من خلال نظام  الأممو لقد سعت عصبة 

ظمة، ي قراي في هذه المنأن تقري وقف صدوي أو كبيرة أي دولة صغيرة كانت أالدول حيث يكون بإمكان 

                                                           

 .155-153( خلف يمضان محمد الجبويي، المرجع السابق، ص 1)
 .91-90، ص ص السابقأحمد وافي، المرجع  أنظر(2)
 .92 أحمد وافي، نفس المرجع، ص أنظر(3)
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لساحة الدولية يدولوجيات جديدة على اأ قوة و منعة تجعلها تتقبلد اكتسبت العصبة عبر مراحل تطاويها و ق
 .(1)شاعة الفكر الديمقراطي بين الدول و  حق تقرير المصير للشعوبإتتمثل في مبادئ الإنسانية و 

نذ أوائل ميم الدولي محوي نقاشات التنظكان   موضوع السيادة في عصبة الأمم  لى أنإو تجدي الإشاية  
ملاحظ من خلال الاهتمام الكبير الذي هو أمر  وقيامه، و ، وكان يشكل الدافع والغاية من إنشائهأيًّمه
 .(2)من قبل المشايكين في العصبةفي اللقاء الأول  الموضوع به  أولي

دبدب السيادة؛ تو يمكن القول بناء على ما سبق أن المرحلة التي أعقبت اتفاقية واستفاليا هي مرحلة 
ات يهينة الصراع بين نظرة التوسع التي كانت متجذية في أويبا و التي كبحت عن طريق الاتفاقي تذلك أنها بقي

ر و آسيا و جنوب أمريكا؛ هذا و إن الدول الاستعمايية في عص إفريقيالتنفجر و تسلط على دول أخرى في 
ة وحدة ستساغة الجلوس مع مستعمراتها القديمة على طاولعليها ا استعسرالتنظيمات و العصر الممهد لها  قد 

 لها ما لها و عليها ما عليها. ؛ليها على أنها دول ذات سيادةإستماع الاو 
 الفرع الثاني: السيادة بعد نشأة هيئة الأمم المتحدة

لأمم بابعد فشل عصبة الأمم في مهامها و قيام الحرب العالمية الثانية و خلال التحضير لاستخلافها 
الموقع من طرف وزياء خايجية دول الحلفاء في  30/10/1943المتحدة؛ تضمن إعلان موسكو المؤيخ في 

    منظمة دولية عامة مؤسسة على مبدأ المساواة في السيادة لكل الدول السلمية إنشاءعلى ضروية  4مادته 
في  الدوليين و ذلك الأمنم و كبيرة من اجل حفظ السل  أوو مفتوحة للانضمام لكل الدول صغيرة كانت 

 .(3) اقرب وقت ممكن
تناحرة، و قد لفتت هيئة الأمم المتحدة و لأول مرة في التايي  أنظاي العالم بأقطاابه المختلفة المتسالمة و الم

 و أن أي استعمال للقوة أو تهديد بها يعتبر خرقا للميثاق إلا في حالة الدفاع ؛لتقول أن الحرب غير مشروعة
 الجماعي. الأمني أو تفعيل الفصل السابع طبقا لمقتضيات الشرع

                                                           

-179، ص ص 2010(  عثمان على الرواندي، السيادة  في ضوء القانون الدولي المعاصر، د ط، داي الكتب القانونية، مصر، 1)
180. 

 .253-250(عثمان علي الرواندي، نفس المرجع، ص 2)

 .95أحمد وافي، المرجع السابق، ص (3)
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 2لمادة خلال ا وقد جاء التأكيد من خلال هيئة الأمم المتحدة على المساواة في السيادة بين الدول من
 ." تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائهافي فقرتها الأولى و التي جاء فيها: " 

        ترجمة النص الخاص بالفقرة الأولى من المادة الثانية من الميثاق بين المساواة في السيادةختلف في و اُ 
 امر الجومردعو ذهب إليه الدكتوي  حامد سلطانو بين المساواة السامية وهو الرأي الذي ذهب إليه الدكتوي 

، إلا أن أعمال الجمعية (1)دوللل لتدخل في الشؤون الداخليةلو إمكانية  ،الأمر الذي يعطاي مرونة في النص
العامة و مختلف اللجان لا تشير إلى هذه الترجمة حيث تم التأكيد من قبل قرايات الجمعية العامة على المساواة 
في السيادة بين الدول في الكثير من المحافل استنادا إلى نص هذه المادة الأمر الذي يجعلنا نستبعد الترجمة التي 

 و اتباعه. عامر الجومرد جاء بها الدكتوي
و تتمثل في  المادة  1ف  2كما جاء التأكيد على المساواة في السيادة في عدة مواد على غراي المادة 

 : (2)النقاط التاليةفي السيادة من خلال  مبدأ المساواة إجمالو عموما فيمكن  78و  55و كذا المادة  18
 على دولة أخرى. إيادتهان تملي أدولة لليس ل -1
     ، يهافي المؤتمرات الدولية التي تشترك ف بصوت واحد لكل دولة الحق في التصويت -2

 ذا وافقت عليها الدول المشتركة في المؤتمر.إلا إو لا تكون القرايات ملزمة 
ن تستعمل لغتها الوطنية في المؤتمرات و العقود الدولية لكن نظرا لصعوبة ألكل دولة  -3

 مجموعة محددة من اللغات. أوة واحدة ذلك تم الاكتفاء باستعمال لغ
ا بجدي تطابيقرات و المعاهدات  حسب الترتيب الأذكر أسماء الدول في المؤتم -4

 للمساواة.
 ليس لأي دولة ادعاء الصداية . -5
 .تخضع لقضاء دولة أخرى أنليس لأي دولة  -6

بالطالب (3) 1947نوفمبر  21في  (II) 178هذا و لقد باديت هيئة الأمم المتحدة عن طريق قرايها      
و التي تم حصرها  ،من لجنة القانون الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة أن تقوم بتحديد حقوق وواجبات الدول

                                                           

 .119-118خلف يمضان محمد الجبويي، المرجع السابق، ص ( 1)
 .97-96أحمد وافي، المرجع السابق، ص ص ( 2)

 .1947نوفمبر  21، المؤيخ في: 2تها، الدوية ، مشروع إعلان بشأن حقوق الدول وواجبا(II) 178(الجمعية العامة، القراي يقم 3)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/178(II)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/178(II)
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القانون و ممايسة  أمامستقلال و المساواة تتمثل في الا أساسيةحقوق  أيبعةمادة تتضمن  14في 
الحروب  يةإثا، و جملة من الواجبات تتمثل أساسا في عدم التدخل و عدم الاختصاصات و الدفاع الشرعي

و عدم التهديد باستعمال القوة و تسوية المنازعات بالطارق السلمية و تطابيق المعاهدات و التقيد بقواعد 
 .(1)القانون الدولي

ت اللجنة الخاصة بتقنين مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول ببحث و قد قام
كل دولة تحوز حقوقا و واجبات متساوية بصرف النظر عن    نأ إلىمبدأ المساواة في السيادة و خلصت 

اللجنة  تْ نح مَّ الاختلافات بينها في المجال الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي أو أي مجال آخر كما ضح 
  :(2)العناصر التي يجب أن تؤدي إليها المساواة في السيادة و المتمثلة في

 المساواة في التصويت. -1
 في الحقوق السيادية. المساواة  -2
 .دة الأياضي و الاستقلال السياسيالشخصية القانونية و وح حتراما  -3
 زامات التي تكون على عاتق الدولة.الالت حتراما -4
  مات بحسن النية.تنفيد الالتزا  -5
 حرية الاختياي لنظام الحكم و طرق التطاوير. -6

المتحدة المساواة في التصويت بحيث يكون لكل عضو  الأمممن ميثاق هيئة  18كما كرست المادة 
 صوت واحد في الجمعية العامة ممثلا بمندوب دونما اعتبايات للحجم و القوة و النفوذ.

ساء سيادة الدول و المساواة بينها من خلال جملة من القرايات ي إلى إالمتحدة  الأممو قد سعت هيئة 
 1949ديسمبر   6الصادي في  ن المتعلق بحقوق وواجبات الدول الصادية عن الجمعية العامة كمشروع الإعلا

المؤيخ في (4) 1495و الذي جاء فيه النص على المساواة القانونية بين الدول، و كذا قراي الجمعية العامة (3)
بشأن التعاون بين الدول الأعضاء، و القراي المتعلق بالأعمال المقبلة في ميدان القانون  1960أكتوبر  17

                                                           

 .224(عثمان على الرواندي، المرجع السابق، ص 1)
 .118-117( خلف يمضان محمد الجبويي، المرجع السابق، ص 2)
 .1949ديسمبر  6المؤيخ في: ، 4الدوية   ، المتضمن مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول،375( الجمعية العامة، القراي يقم 3)
 .1949أكتوبر  1المؤيخ في:، 15الدوية   ، المتضمن تعاون الدول الأعضاء،1495( الجمعية العامة، القراي يقم 4)
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الخاص بمنح الاستقلال للبلدان و الشعوب (1) 1514 الإعلانو  1960التديجي سنة  إنمائهالدولي و 
الخاص  1965سنة الصادي  2131، و الإعلان يقم 1960المستعمر و المتضمن حق تقرير المصير سنة 

و اتفاقية فينا للمعاهدات ، (2)بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلة للدول و حماية استقلالها و سيادتها
 2625إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية بين الدول يقم  في ديباجتها، و كذا(3) 1969
، (5)1974سنة  3281دية للدول الصادي بقراي يقم و الواجبات الاقتصا و ميثاق الحقوق(4) 1970سنة 
عام  36/103الخاص بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصادي بالقراي يقم  الإعلانو 

1981(6). 
من خلال العديد من القرايات إلى دعم السيادة حتى  هو الآخر سعى فقدأما من جانب مجلس الأمن 
الذي صدي عقب اعتماد  1980 أوت 20في  (7)478ل ذلك القراي يقم ولو كانت الدولة محتلة و مثي

و الذي يجعل القدس عاصمة إسرائيل، حيث جاء في  1980جويلية  30إسرائيل للقانون الأساسي  في 
    ية ن جميع التدابير و الإجراءات التشريعأالقراي أن سن القانون الأساسي يشكل انتهكا للقانون الدولي و 

 ير وضع القدس تعتبر ملغاة و باطلة مطالقا.ية التي اتخذتها إسرائيل تجاه تغو الإدايي
ليه الرئيس الأمريكي ترامب من خلال قرايه بجعل القدس عاصمة إسرائيل إالذي سعى  الأمرو هو نفس 

مع استعمال ممثلة الولايًّت المتحدة لحق الفيتو  الأمنو الذي يفض من قبل مجلس  2017ديسمبر  6في 
 صوتا. 119بفايق  2017ديسمبر  21نه تم التأكيد على يفض القراي بعد الجمعية العامة فيألا إ

                                                           

، المؤيخ في 15، الدوية 958، إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة، الجلسة العامة 1514( الجمعية العامة، القراي 1)
 . 1960ديسمبر  25

 .1965ديسمبر  21، المؤيخ في 2131ة، الإعلان يقم ( الجمعية العام2)
 .1969ماي  22، اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، المؤيخة في 2287و  2166( الجمعية العامة، بناء على القراي يقم 3)
يثاق لتعاون بين الدول وفقا لم، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية وا2625( الجمعية العامة، بناء على القراي يقم 4)

 .1970أكتوبر  24، المؤيخ في: 25الأمم المتحدة، الدوية 
 .1970ديسمبر  12، المؤيخ في: 29، ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، الدوية 3281( الجمعية العامة، القراي 5)
، المؤيخ 36دخل والتشويش في الشؤون الداخلية للدول، الدوية ، الإعلان عن عدم جواز الت103/36( الجمعية العامة، القراي يقم 6)

 .1981ديسمبر  8في: 
 .1980أوت  20المؤيخ في  ،Territories occupied by Israel، 478(مجلس الأمن، القراي 7)
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سيادة الدول يغم تهديدات الولايًّت المتحدة بقطاع مساعداتها على  أولهماهذا القراي الذي أكد أمرين 
راجع الهيمنة ت وهو تهديد مخالف لقواعد القانون الدولي، و ثانيهما ؛القراي لصالحالدول التي لم تصوت 

 على الساحة الدولية بعد تولي ترامب سدة الحكم. الأمريكية
دول لقوقا لح إعطااؤهالمتحدة  الأممعلى ميثاق هيئة إذا أيدنا أن نقرأ الميثاق قراءة نقدية فإنه يؤخذ و 

قد  حيث يعتبر خرقا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، (1)، فحق الفيتوالأفضليةالخمس تمثل في حق 
ولو أجمعت الدول صاحبة العضوية في مجلس ،(2)الدول إيادةتنتقض ضد  أوتصدي الكثير من القرايات 

الأمن، الأمر الذي جعل السيادة مهددة في كثير من الأحيان من قبل مجلس الأمن الذي أباح الكثير من 
 و سكت عن أخرى لأنها تتماشى و مصالح الدول الكبرى. التدخلات 

هي اهتماماً أكبر من ذي قبل، فموضوع سيادة الدول الأمم المتحدة لتولي  جاءت مجملة فقدو بصفة 
العامة المشتركة  صلحةالم و باتتتمثل مرحلة تاييخية لولادة سلطاة القانون الدولي وسيادته في النطااق العالمي، 

لقد عملت و  ،تينين المصلحعلى المصالح الوطنية عند حصول التعايض فيما ب مغلبة للمجتمع الدولي قاطبة
لف لقيام بمختا على الأمم المتحدة وبالذات من خلال أهم فرعين لها هما الجمعية العامة ومجلس الأمن

وبسبب التطاوي الكبير في الوسائل الحربية   ؛معالجة مشاكل الحروب وتحقيق السلام بهدفالنشاطات الدولية 
لدماي الشامل، فقد عملت الأمم المتحدة كل ما أمكنها أسلحة اخاصة والأسلحة الأكثر فتكاً بالبشر 

السيادة الوطنية، وإجباي الدول على الإذعان لمتطالبات السلام العالمي وتقديم التنازلات عن بعض  لتضييق
إن ميثاق ذا و ؛ هالدولي ودفعه نحو الرقي والتقدم والرفاهية لمجتمعالسيادية من أجل مصلحة ات متيازاالا

دة قد منح الهيئة اختصاصات واسعة لتنظيم الجوانب المختلفة للعلاقات الدولية ليضفي بذلك الأمم المتح
   .(3)على المنظمة صفة الاختصاص الشامل مع عالمية النطااق

على احترام المساواة  الإفريقيةمن ميثاق منظمة الوحدة  3نصت المادة  أما في ظل المنظمات الدولية فقد
جبات حول حقوق و وا الأمريكيةة بين الدول ممن اتفاقية مونتفيديو المبر  4المادة و نصت  ،(4)في السيادة

                                                           

ركز الدائم في س العظمى المو الذي يعتبر استثناء على مبدأ المساوة و الذي يمنح الدول الخمتم تأكيد هذا الحق في اتفاق يًّلطاا (  1)
 .109و  108و تعليق التعديل على موافقة هذه الدول في المادة  27و حق الفيتو في المادة  23مجلس الأمن حسب المادة 

 .530، ص 2008(  مسعد عبد الرحمن زيدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة، داي الكتب القانونية، د ط، مصر، 2)
 .253-250لي الرواندي، المرجع السابق، ص (عثمان ع3)
 .1963ماي  25ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية، المؤيخ في (4)
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ا نفس تتمتع بنفس الحقوق و الواجبات وله إنهاالدول متساوية في سيادتها قانونا و  :"بقولها أن (1)الدول 
 إنماى استعمالها و لمقديتها ع إلىفي ممايسة هذه الحقوق و لا تستند هذه الحقوق بالنسبة لكل منها  الأهلية
 ."مجرد وجودها كشخص من أشخاص القانون الدولي إلىتستند 

من ميثاق جامعة الدول العربية حيث جاء فيها أن  2من خلال نص المادة  على السيادة كما تم تأكيد
ينها بالغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خطاطاها السياسية، تحقيقا للتعاون 

  .(2)وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها
بية الدقة و الوضوح كما جاء قراي جامعة الدول العر  إلىو هو نص فضفاض يفتقر في الكثير من أجزائه 

ت يادة الكويو اعتبر انتهاك س على السيادة الكويتية ءالاعتداالذي أدان  2/8/1990في  5036في 
 .(3)الدولية عدوانا مؤكدا على العديد من القرايات

في إطاي و حدود السيادة الوطنية،  الإنساناحترام حقوق  إلىالداعي  10/9/1998في  819و القراي 
الذي ينص و بشكل صريح على  وجوب وضع معايير عالمية من اجل عدم استخدام  (4) 5819و  القراي 
و التقليص من حدود السيادة الوطنية، وهو قراي جاء تطابيقه على الدول  تدخلللكذييعة   الإنسانحقوق 

 العربية نفسها.
أما على المستوى الأويبي فعندما نقوم بمراجعة مختلف الاتفاقيات نجد أنها تتحاشى الكلام عن المساواة 

تعمراتها ية خاصة أمام مسفي السيادة، و يعود ذلك إلى النظرة الفوقية التي لازالت تعيشها الدول الأويب
ناهيك عن وصاية الكثير من الدول الأويوبية المباشرة و غير المباشرة الصريحة و الخفية على الكثير  ،القديمة

 من الدول خاصة الإفريقية منها.
 

                                                           

)1( Convention on Rights and Duties of States, Signed at Montevideo on 26 
December 1933. 

 .1945ميثاق جامعة الدول العربية سنة  (2)

 .1990أوت  3-2، المؤيخ في 5036قمة العربية الطاايئة يقم مجلس الجامعة العربية، قراي ال(3)

 .1998سبتمبر  17الصادي بتايي   5819،قراي يقم 11(مجلس جامعة الدول العربية، الدوية 4)
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 القضاء الدوليتطبيقات السيادة في  الفرع الثالث:
و ذلك من خلال جملة من  انون الداخليالقلقد أكد القضاء الدولي على سمو القانون الدولي على 

بين الولايًّت  1872عام  (1)الألباماو من أمثلتها ما حكمت به محكمة التحكيم في قضية  ،الأحكام
لشمال و بين ولايًّت ا الأمريكية الأهليةخلال مخالفة إنجلترا في الحرب  ؛و إنجلترا               المتحدة

 عندما سمحت ببناء و تجهيز السفن في موانئها لصالح ولايًّت الجنوب لك، و ذولايًّت الجنوب لقواعد الحياد
 حيث أكدت المحكمة على وجوب التزام إنجلترا بالعرف الدولي الذي يقضي الألباماو من بين السفن سفينة 

 .(2)باحترام سيادة الدول و مبدأ الحياد
ل فيه انتقاص من السيادة إلا أن و في زمن لاحق و يغم أن المتعايف عليه أن الاستعماي و الاحتلا

أن السيادة البلجيكية  1916 ماي 20المحكمة البلجيكية للنقض أكدت في حكمها الذي أصديته في 
النابعة من الشعب لا تنتقل بمجرد قيام حالة فعلية مؤداها احتلال بعض الأياضي من قبل القوات الألمانية 

 .(3)ئيس هذه القوات ذلك لأن القوة لا تخلق القانونالأمر الذي لا يعني انتقال سياداتها إلى ي 
و في إطاي الحديث عن السيادة  و تأكديها قضائيا حكمت محكمة التحكيم في قضية المستثمر الأمريكي 

دا عق شوفليت أبرم المستثمر الأمريكي 1922خلافا بين الولايًّت المتحدة و غواتيمالا ففي عام  أثايتالتي 
اصدي البرلمان قانونا داخليا يلغي عقود  1928نه و في عام أ إلاووافق برلمانها عليه  مع حكومة غواتيمالا

الاستثماي و يمنح الدول حق وضع اليد على المستثمرات الأجنبية مما دفع الولايًّت المتحدة بطالب التعويض 
على سمو يولي القانون الد أنو عرض الخلاف على محكمة التحكيم الدولية التي أكدت  ؛لصالح مواطنها

                                                           

حكومة المملكة  ضد حكومة الولايًّت المتحدة كانت سلسلة من دعاوى تعويض الضري يفعتها دعاوى تعويض ألباما(1)
دفعت بريطاانيا للولايًّت  1872، عام التحكيم بعد الحرب الأهلية الأمريكية أثناء الولايًّت الكونفديالية الأمريكية لمساعدتها سراً  المتحدة
 تي سببتها السفن الحربية بريطاانية الصنع التي بيعت للكونفديالية، وبذلك أنهت الخلاف وأمّـَنتمليون دولاي للأضراي ال 15.5المتحدة 

 .علاقات الصداقة بين البلدين

، جامعة المنصوية، مصر، د س، 14عبد الله محمد الهوايي، القيمة القانونية للمعاهدات الدولية في الدساتير الوطنية، المؤتمر الدولي (2)
 .23ص 

 .155ون ذكر المصدي، خلف يمضان محمد الجبويي، المرجع السابق، ص ( د3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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بذلك مبدأ  مِلةمُعْ  ؛القانون الداخلي و لم تقبل احتجاج دولة غواتيمالا بدستويية القانون الذي أجاز الإلغاء
 .(1)دولية التزاماتتنصل من لعدم جواز قبول الاحتجاج بالقوانين الوطنية ل

فينة  قضية السو قد تم التأكيد على ذلك في حكم محكمة العدل الدائمة في عهد عصبة الأمم في
و قضية تحكيم الدين التركي سنة  1925، و قضية الأمريكيين في المغرب سنة (2)1923ويمبلوندن سنة 

في قضية  1934 مايس 17كما أكدته محكمة العدل الدولية الدائمة  في حكمها الصادي في   1925
 .(3)المنائر بين فرنسا و اليونان

 العدل الدولية في ةكيد على سيادة الدول من خلال حكم محكمو في عهد هيئة الأمم المتحدة تم التأ
، كما أكدت محكمة العدل الدولية في قراي آخر لها أن القيود الوايدة في (4)1949 أبريلقضية كويفو في 

 .(5)المعاهدات لا تعد تنازلا عن السيادة

ن اللاحقة لقضية كويفو م و الآياء الاستشايية الأحكامكما تم التأكيد على السيادة من خلال جملة 
حول النزاع بين  1988 أبريل 26و الفتوى الصادية في  1955أبريل  6الصادي في   (6)بينها قضية نوتيّبوم

، و حكم محكمة (7)الولايًّت المتحدة و منظمة الأمم المتحدة حول تطابيق شروط التحكيم وفقا لاتفاقية المقر
 11ضية المتعلقة بمذكرة اعتقال وزير خايجية الكونغو الصادية في في الق 2002فبراير  14العدل الدولية في 

 1949تنفيذا للقانون البلجيكي المتعلق بالمعاقبة على الانتهاكات الخطايرة لاتفاقية جنيف ؛(8)2000 أبريل
من هذا  7، حيث جاء في المادة 1999فبراير  10المعدل و المتمم في  1988و برتوكوليها اللاحقين سنة 

                                                           

 .24عبد الله محمد الهوايي، المرجع السابق، ص (1)
 .29-26(عبد الله محمد الهوايي، نفس المرجع، ص 2)
 .156( خلف يمضان محمد الجبويي، المرجع السابق، ص 3)
، منشويات الأمم 1991-1948وامر الصادية عن محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأ(4)

 .6المتحدة، ص 
 .91، ص المرجع السابق( بن عامر تونسي، 5)
، منشويات الأمم 1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية (6)

 .41المتحدة، ص 
، منشويات الأمم 1991-1948دل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية محكمة الع(7)

 .248المتحدة، ص 
، منشويات الأمم 2002-2000محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية (8)

 المتحدة.
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نون اختصاص المحاكم البلجيكية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بغض النظر عن مرتكبها ومكان القا
ذا ما لميا في قضية دولية و هابلجيكا منحت لنفسها اختصاصا ع أنايتكابها، و يلاحظ من خلال المادة 

كونغو الديمقراطية و ة النه انتهاك قانوني تجاه جمهوييتحكم على فعل بلجيكا بأ أندفع محكمة العدل الدولية 
 .(1)انتهاك للاختصاص الجنائي الدولي وفق قواعد القانون الدولي

يادة هك السللعديد من القضايًّ الدولية التي تنت القضاء الدولي أنه لم يستطاع وضع حد إلا أنه يؤخذ على
ل الدولية أن دها القضية الفلسطاينية حيث يستشف من قرايات محكمة العو التي عرضت عليه و على يأس

قدية الدول على  يث تختلفبحالمساواة في الأطر القانونية لا ينبغي أن تقابلها بالضروية مساواة سياسية  
تقبل  نأنه على كل دولة أنقول  أنفالوضع الدولي شديد التقلب و لا يمكن ، (2)التأثير في العلاقات الدولية

 .(3)جماعيا تجاه شرعية القانون الدولي باعتبايه نظاما مهيمنا أو أحاديًّهي ملزمة بان تقبل نهائيا موقفا  أو
 بين التدخل و السيادة قاربةالمطلب الثالث: الم

همية بمكان أن نجد أنه من الأبعد أن استعرضنا أهم المعطايات التي تتعلق بالسيادة في القانون الدولي 
 الإنسان ل التنظيمات الدولية و إقراي حقوقالمقايبة بين التدخل الدولي و السيادة؛ خاصة في ظنتطارق إلى 

حيث صاي من الصعب وضع حد بين ما يدخل في سيادة الدول و بين ما يخرج منها و متى يكون التدخل 
 للسيادة و متى لا يكون كذلك.  انتهاكا

 بين التدخل و السيادة الفقهية   الفرع الأول: المقاربة
الأمر الذي  ،قا يعني كل ممايسة فوقية تكون فوق إيادة الدولةإن التدخل بمعناه الواسع كما أشرنا ساب
تماشى و ما ة ذلك لأنها قد تفرض جملة من القواعد لا تيح لِ خُ دح يجعلنا نعتبر الكثير من قواعد القانون الدولي تح 

 تبتغيه الدولة.
ذلك من  وتفصل بين التدخل الدولي و السيادة  او لقد حاول الفقه الدولي الحديث  أن يضع حدود

       الصدد ذاه الفقه التقليدي في هعلى عكس ما أتي ب ؛ل أن تنصاع لهاخلال القيود التي يجب على الدو 
                                                           

 .29-26الهوايي، المرجع السابق، ص عبد الله محمد (1)

، العدد  الأول، 27(ماجد عمران، السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد 2)
 . 467،ص2011سوييًّ، 

 .182، ص 1989الكويت، ، 47(  دينيس لويد، فكرة القانون، ترجمة سليم الصويص، سلسلة عالم المعرفة، يقم 3)
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طارة أي إلى أن السيادة تعني تحري الدولة من سي  الذي ينظربو كلس ه الروماني و الذي من بين يواده  الفقي
هة يرى أنها بهذا المعنى إنما استخدمت لمواج و ؛حكومة أجنبية؛ بحيث لا يتدخل فيها أحد و لا يحق له

الكنيسة و نفوذها من خلال اعتباي السيادة في مفهومها الخايجي قدية الدولة المطالقة في التصرف بالشؤون 
 .(1)الداخلية دون الخضوع لأية جبهة خايجية

لقانون ظاهرة ا همالسيادة المطالقة  عندما جابهت إقرايلقد وجد الفقهاء أنفسهم في موقف صعب عند ف 
بيئة و ضروية ال تضيهاقتالقيود على السيادة و بعض التدخلات التي  و الذي قد يفرض بعض ،الدولي

 أجابو قد  ،و القومييكون في مقام اسمى من القانون الداخلي  أنالتعايش بحيث  لابد للقانون الدولي 
 ؛وضعية خلاقأالصحيح و الدقيق بل هو مجرد  القانون الدولي ليس قانونا بالمعنى إنعلى ذلك بقوله  أوستن
 .(2)ولة و ذلك لأنها اسمى قانون بشريدلالسيادة ل أنبنفس الرأي حيث يعتبر هيجل و يرى 
 في إيساء قواعدهتم  قد تطاوي من حيث الشكل مع مروي الزمن و  القانون الدولي أنو على الرغم من  
     ل طويلا ما يزا أمامهالطاريق  أن إلا ،محكمة العدل الدولية و الأمممختلفة و تنظيمات دولية كهيئة  أجهزة

حال  التدخل بأشكاله المختلفة و بطارق قانونية لا يعني بأية إباحةو من تم فان الخضوع للقانون الدولي و 
 .(3)عهعتراف بوجود تشريع دولي تكون الدول ملزمة باتباهو ا بل ؛دمج سيادة الدولة في كيان دولة أعلى منها

دول لا الف ؛إيادتهان يكون صاديا عن أدولة و لا بد لن القانون هو النتاج المقيد لبأ زدي مارتينو يرى 
  ها لأي جهة أن تفرض عليها ما تشاء أو أن تتدخل فيو العرف بإيادتها و لا يمكن ألا بالمعاهدات إتتقيد 
ي أفي ي  وتِانزيل القاضيهة نظر أخرى عبر  ما تفعله نابع من إيادة داخلية لا أوامر فوقية، و في وج إنو 

بأن الفكرة القانونية للاستقلال لا   1931مستقل ملحق بحكم المحكمة الدائم للعدل الدولي في سنة 
            يتعايض  نألدولة لا يجب لالمحكمة بأن السيادة كحق  توصلتتتعايض مع خضوع الدولة للقانون و قد 

 .(4) القانون الدولي أحكامو 
  داخلي    المعاصر نجد أن لها جانبين أحدهما الفقه   حسب   هذا و إنه عند التدقيق في مدلول السيادة

                                                           

 .499(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 1)
 .174-172( دون ذكر المصدي، بواسطاة دينيس لويد، المرجع السابق،  ص ص 2)
 .174-172( دون ذكر المصدي، بواسطاة دينيس لويد، نفس المرجع،  ص ص 3)
و تأثيره على مبدأ السيادة، يسالة ماجستير، جامعة بسكرة، الجزائر،  ( دون ذكر المصدي، بواسطاة كشيدة طاهر، التدخل الإنساني4)

 .28، ص2011سنة 
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يس لأي فل إلا القانوني منه؛ و آخر خايجي فأما الخايجي فيعني اكتساب حصانة من التدخل الخايجي  
لسيادة تغطاي كافة حقوق نجد أن افطرف خايجي التدخل في شؤون دولة أخرى و أما الجانب الداخلي 

ضيها بواسطاة ق أيافالدولة لها الحق في اتخاذ سائر القرايات العليا فو  من تمالسلطاة العليا داخل الدولة و 
 .(1)نظامها السياسي و لا يجب أن يؤثر عليها في ذلك أحد

ا النظام هقد انتقض مع المتغيرات التي افرز  على هذا الشكلن مبدأ السيادة فإ خليل موسىو حسب    
الدولي الجديد حيث لم تعد الدولة تملك ذلك الحق المقدس في السيادة المطالقة خاصة مع دخول مبدأ المسؤولية 

هذا ما  و الإنسانو حقوق  الدوليين الأمنو قد صايت السيادة اكثر ايتباطا  بمفهوم السلم و  ؛الدولية
 .(2)وكا حول مبدأ السيادة و مصديه أكدته التدخلات الدولية المختلفة و التي صايت تثير شك

 التنظيمات الدولية ظل التدخل و السيادة فيين بالمقاربة الفرع الثاني: 
في عصر التنظيمات الدولية اصطادمت فكرة السيادة المطالقة بأفكاي جدية وواقع جديد أدى إلى تفنيد 

لسيادة أدى إلى انهياي عصبة الأمم  فتمسك الدول بفكرة ا، (3)و إعطااء بعد جديد للدولة ت السابقةالنظريًّ
ه سواء أي حق له قواعد قانونية تنظم أنو فشلها، فالسيادة هي حق لصيق بالدولة و من المنطاق القانوني 

دولة و للتعايض بين السيادة كمبدأ قانوني و حق  هنالكالدولي و من تم ليس  أوعلى المستوى الداخلي 
لقانون تلك السيادة المقننة التي يحكمها ا هو دو قصالمالسيادة حق ف أن يقٌالقواعد القانون الدولي و عندما 

 . (4)الدولي و هذا ما تؤكده المواثيق الدولية
ادة الدول تتراجع عن مفهوم السي أخذتو مع تطاوي العلاقات الدولية و تقدم قواعد التنظيم الدولي 

لتضييق من ا إلىظل المنظمات الدولية تؤدي المطالقة و اعترفت بإمكانية إبرام التزامات دولية خاصة في 
 .(5)السيادة

                                                           

 .104/ ص 1، ج1994(محمد بوسلطاان، مبادئ القانون الدولي العام، ديوان المطابوعات الجامعية، الجزائر، 1)
 .149، ص 2004لأيدن، ، ا1(  خليل موسى، استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، داي وائل للنشر، ط 2)
، 2000، الجزائر، 2سعيد بوشعير، القانون الدستويي و النظم السياسية المقاينة، ديوان المطابوعات الجامعية، ط  أنظر( 3)
 .104/ص1ج
 .514 -512مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص ص  أنظر( 4)
 .497(مسعد عبد الرحمن زيدان، نفس المرجع، ص 5)
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اخلية وفقا التدخل في الشؤون الد نظريًّ فضتر  شأنها شأن كل التنظيمات الدولية الأمم المتحدة هيئةإن 
س في و لي ؛أن العلاقة بين الدولة و الشعب هي من الاختصاص الداخلي للدولةترى و  ،لمبدأ السيادة

لتدخل في الشؤون الداخلية التي هي من صميم السلطاان الداخلي ل جةح لأيما يسوغ  واثيق المختلفةالم
  .(1)للدولة

 أبداكن أن السيادة لم ت إلى بطرس غالي بطرسالدكتوي  الأسبقو قد ذهب الأمين العام للأمم المتحدة 
ة في زمن التنظيمات يمطالقة بالديجة المتصوية نظريًّ و يعتبر التقليص منها من المقتضيات الفكرية الرئيس

 الأمن ضعاف جوهرها الذي له أهمية حاسمة فيإالدولية، و لذا يجب أن نعيد التفكير في السيادة لا من اجل 
عل هذه كثر من وظيفة و لأكثر من شكل و أن تؤدي أتخذ تيمكن أن  انما بقصد الإقراي بانهإو  ،و التعاون

 .(2)قة بالدولة سواء داخليا أو خايجياتساعد على حل المشاكل المتعل أنالرؤية يمكن 
و لقد ظهر التناقض و التعايض بين القواعد القانونية خاصة المتعلقة بالسيادة و التي نص عليها الميثاق 

مم و بين الواقع العملي للممايسات التي قامت بها الأ ،و مختلف التنظيمات في مواثيقها 1فقرة  2في المادة 
و حلف الناتو و غيرها من التنظيمات الدولية خاصة ذات  الأمنئيسية خاصة مجلس المتحدة  و أجهزتها الر 

 عند التعامل مع النزاعات المسلحة غير ذات الطاابع الدولي و التي تتزايد بصوية ملفتة بعد  ،الطاابع العسكري
 .(3)1990سنة 

وم يوفر للدول وهو مفه و خلاصة القول هي أن مبدأ السيادة كما هو معروف يرتبط بالهوية القانونية
           ،النظام و الاستقراي في العلاقات الدولية لكون الدول ذات السيادة متساوية بغض النظر عن حجمها

لمتحدة وفقا للفقرة لميثاق الأمم ا ياأساس او عليه أنشئ مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول باعتبايه يكن
مع ذلك فان السيادة ليست خالية من الغموض و الاضطارابات و أن مفهومها و  ؛من الميثاق 2من المادة  1

يوم  كان بالأمس انتهاكا للسيادة لم يعد الما  فان  ؛اليوم لم يعد كما كان في ظل القانون الدولي التقليدي
ثير ي و اذا كانت سيادة الدول في ظل الظروف الطابيعية تثير جدلا واسعا بين الفقهاء فان هنالك ما ،كذلك

و هو ما يتعلق بسيادة الدول التي تخضع للاحتلال عن طريق ما يسمى بالتدخل الإنساني مع  ،جدلا أوسع
                                                           

زة، إشكالية التدخل الإنساني في العلاقات الدولية، مجلة العلوم القانونية و السياسية، عدد خاص، جامعة ديًّلي، العراق، ص (عادل حم1)
129. 

 .520(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 2)
 .498(مسعد عبد الرحمن زيدان، نفس المرجع، ص 3)
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وجود المشكلة الأساسية التي ترى أن السيادة لا تتفق مع المركز القوي و الفعال للقانون الدولي، و يغم وجود 
اس مات الدولية للقوة في حالة تحديد الأسإشكالية أخرى تتعلق بالاطاي القانون الخاص باستخدام المنظ

من الميثاق تحظر على  الأولىفي فقرتها  53فان المادة  الأمنالقانوني لتفويض القائم بالتدخل من قبل مجلس 
السلطاة الدولية لا  نإالمنظمات القيام بأعمال القمع و التدخل دون إذن من مجلس الأمن الدولي، هذا و 

مفهوم السيادة  بناء كبير فيالدوي الالذي له  ميثاق الأمم المتحدة لمواثيق الدولية و با تعتبر مطالقة بل مقيدة
 .(1)و ضبط تحولاته من زمن إلى آخر يغم النقائص التي تتخلله من حيث البنية

 الإنسانيةالتدخلات التدخل و السيادة في ظل بين  المقاربةالفرع الثالث: 
فلا بد من القول أن هذا المفهوم ظهر كأحد  منه الإنساني خاصة  عند الحديث عن مفهوم التدخل

ت اواجب و وفقا لما حدده لها القانون الدولي من حقوق ،القيود التي تحد من حقوق الدول في ممايسة سيادتها
 .(2)دولية 
 ،الإنسان حقوق انتهاك لمنع للدول الداخلية الشؤون في التدخل حول قانوني خلاف هنالك كان  لقدو 

 لجديدة،ا  الدولية التغيرات مع خاصة إطلاقها و نسبيتها حيث من السيادة مبدأ حول واسعا جدلا يأثا ما
 بواسطاة شروعةالم السيادة بين اختلافا هناك فان معين إقليم داخل الشرعية الهيمنة هي السيادة كانت  اذا و

 المعاصر عالمنا في تتعرضالدولة ف ؛ياو الميدان سياس الواقع على السيطارة بحكم القائمة السيادة و القانون
 وثوية الاقتصادية قاتالعلا في الكبير التطاوي منها الإقليمية السيادة حماية في فشلها إلى تؤدي قد عدة لعوامل

    ليميالإق الأمن مع الجماعي الأمن سياسة إحلال إلى أدت التي و الفتاكة الأسلحة انتشاي و الاتصالات
التي باتت جزء لا يتجزأ من دولة عالمية تكفل حقوق  (3)الوطنية الدولة نظام وياتالتطا هذه أضعفت قد و

 الإنسان بحيث يكون التدخل لأجله أسمى من السيادة ذاتها.
النظام  له صفة السيادة الفوقية التي تكسب شرعيتها من التطاوي في وفق هذا المفهوم فالتدخل الإنساني

و هكذا لم تعد  ،في شرعية السيادة الوطنية نتيجة التنازلات المتلاحقةالدولي الراهن الذي تمخض عنه نقص 
كما نتج عنه   ؛السيادة الوطنية بمضمونها القديم قادية على الصمود في وجه مفهوم السيادة العابرة للحدود

                                                           

 .128(عادل حمزة، المرجع السابق، ص 3)
 .129، ص نفس المرجعل حمزة، (عاد2)
 .212( علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص 2)
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اقع و تحوي في مفهوم السيادة في حد ذاتها و الذي ليس خال من الغموض على اعتباي التناقض الموجود بين ال
 .(1)و الأطر القانونية الدولية  السياسي

 الإضافي لالبرتوكو من  3المادة  إلىيستندون وقد يعتبر البعض أن التدخل الإنساني تعدي على السيادة و    
لحق ذا الملا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام ه ":همن خلال فقرتيه أن و الذي جاء فيهلاتفاقية جنيف الثاني 

بقصد المساس بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطارق المشروعة على " البروتوكول " 
 ،النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى يبوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أياضيها

وية ي سبب كان للتدخل بصلحق " البروتوكول " كمسوغ لألا يجوز الاحتجاج بأي من أحكام هذا الم و   
مباشرة أو غير مباشرة في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخايجية للطارف السامي المتعاقد الذي 

 :"لقولبا كوفي عنان  أنه تم الرد علهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة إلا،  (2)"يجرى هذا النزاع على إقليمه
 ابرواندت شبيهة نستجيب لحالا أننحو ينبغي  أيغير مقبول على السيادة فعلى ذا كان التدخل يمثل تعديًّ إ

 نسانيتناإالتي تمثل تعديًّ على مبادئ  الإنسانو للانتهاكات الجسيمة و المنتظمة لحقوق  ؛أو يوغسلافيا
 .(3)"المشتركة

يقول أن لحقا المتعلق بالعراق و الذي سنأتي على تفصيله لا 1991سنة  688هذا و قد جاء القراي 
تسجن  أنعقب القراي بقوله لا يجب  الأمريكيالرئيس  أكدهحقوق الإنسان فوق سيادة  الدول، وهو ما 

 . (4)في قلعة السيادة الإنسانحقوق 

                                                           

،  1600(إدييس لكريني، التدخل في الممايسات الدولية بين الحظر القانوني و الواقع الدولي المتغير، مجلة الحواي المتمدن، العدد 1)
 .5، ص 2006

جوان  8، المتعلق بضحايًّ النزاعات غير المسلحة الدولية، المؤيخ في: 1949أوت  12( البرتوكول الثاني الملحق باتفاقية جيف 2)
1977. 

 27، المؤيخة في 54، الجمعية العامة، الدوية 21( تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، نحن الشعوب: دوي الأمم المتحدة في القرن 3)
 .45، ص 2000مايس 

في النزعات المسلحة غير الدولية، يسالة دكتوياه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،  لمدنيةو الأعيان ا  ( عواشرية يقية، حماية المدنيين4)
 .415، ص 2001مصر، 
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من أجل أن يؤكد على سيادة القانون على  67في الدوية  67/1يقم  جاء قراي الجمعية العامة كما
ما ذلك بثلاث يكائز أساسية تتمثل في السلام و الأمن و حقوق الإنسان مدع ،المستويين الدولي و الداخلي

 .(1)جاء في البند الثاني من فقرته الأولى التأكيد على المساواة بين الدول دون تمييز وو التنمية، 
 السيادة، مفهوم تطاوي على انعكست  الدولية الاجتماعية تاي و التطاو تجدي الإشاية في الأخير إلى أن 

 الحاجات لمواجهة الدول بين تعاون علاقات شكل في جليا يظهر أخذ التضامن حالة إلى العزلة من تقالفالان
 الاعتماد نظام قيام إلى أدى و ؛إنسانيي أو اقتصاد طابع ذات معظمهاو التي في  يدةاز تالم الوطنية والمصالح
 الجديدة المعطايات فهذه الدولية وعةالمجم مصالح تحقيق في الإسهام بغرض دولة كل به أخذت الذي المتبادل

 يتم بحيث قةلالمطا السيادة الوطنية مفهوم ترويض أسهمت في الدولي لنظامو التي تبلويت أكثر في ظل ا
 محكوما هذا التخلي جاء وقد ؛الدولي العام الصالح لبهيتطا لما وفقا السيادة الحقوق بعض عن التخلي

 .(2)الدولي للمجتمع المستمر لتطاويل بيعيةط نتيجةهي  و بإيادة الدولة يااختيا وليس لضرويةبا
 

 مبدأ عدم التدخل التدخل الدولي و :لثالمبحث الثا
يعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم الأسس التي ينبني عليها القانون الدولي فهو الأساس القانوني المناقض 

صاي مع لغ أوجه، ليعود إلى الانحو قد شهد هذا المبدأ تطاويا عبر حقب زمنية مختلفة حتى ب ؛لكل تدخل
انحصاي السيادة و تضييقها و سنحاول من خلال هذا المبحث التعرف على هذا المبدأ باعتبايه يحد من 

 التدخلات الدولية.
 
 
 

                                                           

، إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني 67/1 :( قراي الجمعية العامة يقم1)
 .2012بر سبتم 24المؤيخ في  ،67الدوية  والدولي،

 ،1ط والبحوث الاستراتيجية، للدياسات الإمايات مركز الدولية، العلاقات في الإنساني التدخل الرحمان، عبد يعقوب محمد(1)
 .58ص  ،2004 المتحدة، العربية الإمايات
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 المطلب  الأول: مفهوم مبدأ عدم التدخل وبيان خصائصه
 دأ عدم التدخل.سنتناول من خلال هذا المطالب عرض المفاهيم الأساسية التي تتعلق بمب

 الفرع الأول: تعريف مبدأ عدم التدخل
 سنحاول تعريف مبدأ عدم التدخل من خلال ما يلي:

 أولا: تاريخية المبدأ
 صابتأتطاوي مضمون مبدأ عدم التدخل مع تطاوي العلاقات الدولية و انعكست عليه التغيرات التي 

، فلقد كانت النظم السياسية في أويوبا (1)يي الذي أحدث تحولا في تفسيره عبر التا الأمرمفهوم السيادة 
حتى منتصف القرن السادس عشر أنظمة ملكية ترى في التدخل عملا مشروعا، حيث أن الدول الأويوبية 

ر عن حرب الذي أسف الأمردخلت في نزاع مرير بسبب عدم التقايب فيما بينها و ادعاء السيادة المطالقة 
آنذاك حيث  الأويبيةو التي وقعتها كل الدول  1648هدة واستفاليا لسنة الثلاثين عاما و التي انتهت بمعا

وازن ادة الإقليمية و مبدأ تتم الاعتراف من خلالها باستقلال كل من هولندا و سويسرا و كذا ظهوي السي
ده، و بعد الذي يعتبر محطاة انتقالية بين السيادة المطالقة التي تشرع التدخل و السيادة المقيدة التي تح (2)ىالقو 

المخاوف من اهتزاز  إثايةو انتهاجها نظاما سياسيا جديدا لأول مرة أدى إلى  1789الثوية الفرنسية في سنة 
و التي  ؛محاولات عديدة من أجل  التدخل في شؤون فرنساالعروش الملكية في أويوبا الأمر الذي أسفر على 

مات بعدم قبول التدخل في شؤون الحكو  نص صريح في دستويها يقضي  إيراديدت على ذلك عن طريق 
 .(3)و عدم قبول أي تدخل في شؤونها الداخلية ؛الأخرى

إعلان مقابل يقضي بأن فرنسا و باسم  1793أبريل  13كما جاء في مرسوم المعاهدة الوطنية في 
 .(4)شعبها لن تتدخل في شؤون أي حكومة أخرى

                                                           

 .264( أحمد سي علي، المرجع السابق، ص 1)
 .17بوكرا إدييس، الرجع السابق، ص  (2)
محمد خضير الأنبايي، مبدأ عدم التدخل و استثناءاته في القانون الدولي المعاصر، منشويات الحلبي واسطاة دون ذكر المصدي، ب(3)

 .43، لبنان، ص 2016، 1الحقوقية، ط
)4  ( J.B.Duvergier, Collection complete des Lois, la convention national du 12-13 

Avril 1793, Deuxieme Edition, tome 5, p 248. 
Lien: https://books.google.dz/books. 

https://books.google.dz/books.
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 لىإالمبدأ يجد متكأه في يسالة جويج واشنطان  فإن أمريكاو عند الكلام عن مبدأ عدم التدخل في 
شعوب أمريكا طالبا منهم عدم التدخل في شؤون الأويوبيين و التوجه إلى العلاقات التجايية معهم، حيث 

احذيوا  و بمناسبة انتهاء عهدته الرئاسية " لا تتدخلوا في الشؤون الأويوبية 1796جاء  في يسالته في سنة 
 .(1) شتراك في منازعات بين دول أويبا"من أن تنساقوا إلى الا

ليؤكد على المبدأ و ذلك من  (2)جاء الرئيس الأمريكي جيمس مونرو 1823ديسمبر من عام  2و في 
 . (3)خلال يسالته السنوية الموجهة للكونغرس

 ،مريكيةلأاأن هذا التصريح قد منح الولايًّت المتحدة الحق في حماية باقي القاية  بريس جونالفقيه و يرى 
 .(4) و نتج عنه الفرضية التي تعكس المصالح المشتركة بين الدول و إيادة الولايًّت المتحدة في التعبير عنها

 
 
 
 
 

                                                           

)1  ( Lillian Goldman, the Law Library, Washington's Farewell Address 1796, New 
Haven, 2008. 

Lien: https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp 
 الرسالة الكاملة للرئيس الأمريكي جيمس مونرو، نسخة أصلية، متوفرة على الرابط: (2)

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=23# 
 من خلال الرسالة تستشف  ثلاثة نقاط أساسية:(3)

 أن القاية الأمريكية وصلت إلى حد من الحرية الإقليمية و التي لا يقبل أن تنتهك من قبل الدول الأويبية. -
أن محاولة الدول الأويوبية فرض نظمها السياسية على أي جزء من أجزاء القاية الأمريكية يعتبر خطارا على أمن و سلامة  -

 يًّت المتحدة الأمر الذي لا تسمح به هذه الأخيرة.الولا
أن الولايًّت المتحدة لا تتدخل في شؤون أويبا و حروبها مع احتفاظها بحقها في الدفاع الشرعي إذا وقع اعتداء على حقوقها  -

 أو تم تهديد مصالحها.
 16:30على الساعة:  23/08/2018: تايي  الاطلاع

 .41ص برقوق سالم، المرجع السابق، (4)

https://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp
https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=23
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لقي ترحيبا من قبل دول أمريكا إلا أنه كان مطاية من أجل  مونرو الرئيس الأمريكي إعلانو يغم أن 
تصريح مونرو  يعتبر أن ظاهرالفقه الدولي ف ؛يكاقيما على شؤون أمر  الأمريكيةأن تصبح الولايًّت المتحدة 

و مع مروي الوقت تأكد الأمر بأن  ؛(1)الأمريكيةعدم التدخل إلا أن باطنه التدخل في شؤون دول القاية 
و بعد أن  ،مستعملة في ذلك تصريح مونرو الأمريكيةالولايًّت المتحدة أسست لسيطارتها على دول القاية 

 و في شؤون بعيدة كل البعد عن أمريكا. ؛تدخل في شؤون العالمنجحت في ذلك خرجت عنه لت
 إلى ؛الدولية  و تأكد انتهاك المبدأ في العديد من المحافل سعت الدول الضعيفة الأحدثو مع تطاوي 

قية مبدأ عدم تر  إلىمنها تلك التي طالت دول أمريكا اللاتينية فقد سعت  ؛وضع حد للتدخلات الدولية
التي تتبنى اتفاقية خاصة بحقوق  الأمريكيةدول لل(2) 3193  عن طريق مؤتمر مونتفيديو التدخل  و تطاويره

، ثم ميثاق الأمم المتحدة و ما تلاه من اتفاقيات و واجبات الدول في الشؤون الداخلية و الخايجية للدول
 توطين السيادة و إقراي مبدأ عدم التدخل. إلىيومنا هذا سعيا  إلىمتعاقبة 

 دأ عدم التدخل في الفقه الدوليثانيا: مب
تدخل لالقد ديج الفقه على التمييز بين نوعين من عدم التدخل تدخل في الشؤون الداخلية للدول و 

ن حيث في حين يميز بعض الفقه عدم التدخل م؛ دولةلفي الأموي التي تتعلق بصميم السلطاان الداخلي ل
علقة من تدخل في الشؤون الداخلية و تلك المت طرحه السعة و الضيق فيرى أن التدخل الواسع يشمل ما تم

 ليهع صنو الذي تم ال دون غيره شمل التدخل العسكرييالتدخل الضيق ف اأم بصميم السلطاان الداخلي؛
 .(3)المتحدة الأممفي فقرتها الرابعة من ميثاق هيئة  2صراحة من خلال نص المادة 

بر عن أ عدم التدخل على أنه ضروية مستنبطاة من الحق المعاعتبرت المديسة القانونية الطابيعية مبدو قد 
التوازن  و فقاعدة عدم التدخل ضروية حتمية للحفاظ على أدنى شروط الاستقراي ،الاستقلال الطابيعي للدولة

بأن  إلى القول جرسيوسسيادة، و قد ذهب في مجتمع دولي مكون من كيانات سياسية مستقلة و ذات 
 كما  ؛للأمم بل من الحق الطابيعي الأصلي للملك يلم تكن نابعة من القانون الوضعشرعية الحرب العادلة 

                                                           

 .79سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 1)
)2  ( Convention on Rights and Duties of States, Signed at Montevideo on 26 
December 1933. 

 .467(ماجد عمران، السيادة المرجع السابق، ص 3)
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ن التدخل هو مرحلة انتقالية بين الحرب و السلم، و قد قدم استثناء على مبدأ عدم التدخل ألى إذهب 
        للتدخل و اطاي شرعي يتمثل في التدخل لأغراض إنسانية مبريا ذلك بأن الفرد موضوع القانون الدولي 

 .(1)ن النظام الدولي هو مجتمع الإنسانية و التي يجب الاستجابة لندائهاأو 
كل المبدأ المطالق لعدم التدخل في شؤون الدول أنه ل ئو الذي ينسب إليه أنه منش وولففي حين يرى 

ن الدول لها أو من ثم ينشأ الحق و المنعة من أي تدخل على  ؛دولة الحق في  تسيير شؤونها الداخلية بنفسها
 .(2)الدوليةأي دولة لم تنفد التزاماتها  إجباييةأن تنهى جماعيا و بطاريقة 

و هي:  ديتجاوز ثلاثة حدو  أندخل لا يجب ن الأصل هو عدم التدخل و أن التأفيرى فاتل أما الفقيه 
 .(3)الدفاع، العقاب، الحصول على تعويضات

دخل أحد أن مبدأ عدم الت كلود ألبرت كوليرادو  سوشارل رو المديسة الوضعية  فيرى الفقيه في أما 
فيرى أن قاعدة عدم التدخل قاعدة عامة تجعل  ويتن أما،  (4)المبادئ الرئيسية الثلاثة في القانون الدولي

فيذهب إلى  هال، أما (5)حالات التدخل الشرعي حالات خاصة محددة بالضروية في كل حالة من الأحوال
ة فضلا عن عن أي قيد تفرضه عليها دول أجنبي االدولة في اتخاذ قراياتها بعيد لإيادة أن الاستقلال هو ترجمة
 .(6)حقها في البقاء و النمو

                                                           

، نقلا عن 182، ص 1988، 2ترجمة حمدي عبد الجواد، داي الشروق، ط  (ميخائيل غويباتشوف، تفكير جديد لبلدنا و للعالم،1)
 .37برقوق سالم، المرجع السابق، ص 

 .135عبد الله نواي شعب، المرجع السابق، ص (بدون مصدي، بواسطاة 2)
 .39برقوق سالم، المرجع السابق، ص (بدون مصدي، بواسطاة 3)
 .213بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص (4)

)5  ( Isidro Fabela, Intervention, Edition A.pedone, Paris,1961, p 67. 
 .40بواسطاة برقوق سالم، المرجع السابق، ص 

عبد الله شعث، ، بوسطاة 125-123، ص ص 1985(محمد مصطافى يونس، النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، 6)
 .139المرجع السابق، ص 
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و يذهب  ،(1)يعتبر مبدأ عدم التدخل أحد الحقوق الأساسية للدول داهونفي حين أن الكاتب الألماني 
ه أحد المبادئ الديمقراطية فيعتبر  توكين فياتي أما الفقيه السو  ؛كوادري الإيطااليمعه في نفس الاتجاه الفقيه 

 .(2)في القانون الدولي الكلاسيكي
لمشتركة و التي ا الأمريكيةلإقناع الأنظمة الأويبية بضروية تنمية الهوية بمحاولة كارلوس كالفو قام قد و 

رنسي لتدخل الفو كان ذلك جراء ا ،بإمكانها وضع الأطر و المؤسسات الضرويية لأي محاولة تدخل خايجية
و التي كانت كرد  1902لويس دارغو محاولة  كالفو ت محاولةتل  ،1866-1861في المكسيك ما بين 

لا إدول الأويوبية طني الافعل على الحصاي الأويوبي على فنزويلا بعد يفضها دفع ديون مستحقة لعدد من مو 
 .(3)1905 تدخل المباشر في الدوميناكان سنةلن هذه المحاولة كانت جزئية ما فتح المجال للولايًّت المتحدة لأ

 مبدأ عدم التدخل كقاعدة قانونية دولية ثالثا:
يعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ القانونية المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة و من أكثرها تأكيدا 

بدأ بشكل ت تخترق هذا الملا أن الدول ما فتئإعدم التدخل  إلىو انتهاكا في نفس الوقت، فالسيادة أدعى 
 .مستمر اعتمادا على مبريات واهية تتعلق في غالبها بالحفاظ على السلم و الأمن الدوليين

ليصبح  رقنه لم يألا إ ،القرنين السابع عشر و الثامن عشر إلىن مبدأ عدم التدخل يرجع أو بالرغم من 
 .(4) قاعدة قانونية ملزمة على الصعيد الدولي

ية القانونية لمبدأ عدم التدخل في التعبير عن وجود نظام قانوني دولي يحكم سلوك الوحدات و تتجلى الأهم
     من خلال مساواتها في السيادة و حرية اختياي الأنظمة السياسية  ،السياسية و يضمن سبل التعايش بينها

 ؛أو اقتصادية ة سياسية كانتو تسيير مرافقها المختلفة، كما أنه يحمي الدولة من كل أشكال الضغوط الخايجي
 1947لجنة القانون الدولي للأمم المتحدة في مشروعها الخاص بحقوق الدول و واجباتها في عام  أخذتو قد 

نه يجب الامتناع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية و الخايجية أعلى  3في المادة   تم النصعندما  ،بهذا الرأي
تعتبر حدا  بين الدول و التي في السيادة القانونية تأكيد مبدأ المساواةحرص الميثاق على كما لدولة أخرى،  

                                                           

)1  ( V.George Dahon, cité par L.focsaneau, AFDI,1968, p 63. 
.213بواسطاة بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص  

 .213دون ذكر المصدي، بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص (2)
 .42برقوق سالم، المرجع السابق، ص (3)
 .41، ص نفس المرجعبرقوق سالم، (4)
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لا شك أن مبدأ عدم التدخل يعد من الدعائم الأساسية لحماية سيادة ، ف(1)من حدود مبدأ عدم التدخل
  إلىها ير كما يعتبر من المبادئ العامة في القانون الدولي و تلتزم بتنفيذه و احترامه دول العالم من صغ  (2)الدول
وهو يفرض على جميع الدول الامتناع عن التدخل في شؤون غيرها حماية للمصلحة العامة و للمجتمع  ؛كبيرها
يشكل تهديدا للأمن و السلم العالميين ما يحدث جوا من الترقب يؤثر على مجمل التدخل  و لأن ؛الدولي

حيث  1991اقي في الكويت في عام التدخل العسكري العر  نلمسه من خلالالعلاقات الدولية، وهو ما 
و كذا التدخل الأمريكي في العديد من المناطق و التي لازالت  ؛لعدم الاستقراي كلها  تعرضت دول المنطاقة

 .(3)هذايومنا  إلىآثايه باقية 
 27حيث أقرت محكمة العدل الدولية في  ،الدولي على نفس الحدوالقضائي و لقد ذهب الاجتهاد 

               الاعتراف للولايًّت المتحدة بأي حق في التدخل في شؤون نيكايغوا الداخلية يفضها  1986جوان 
و ذكرت أن اختياي الدولة لنظام مايكسي مختلف عن العقيدة السياسية  ،مهما تكن الأسباب و الخايجية
             ذه الشاكلة ، لأن التدخل به(4)الحق في التدخل في شؤونها الأشكاللا يمنحها بأي شكل من  الأمريكية

        نحو يتناقض مع المبدأ الدولي الذي يترك لكل دولة حرية مطالقة في اختياي نظامها السياسيالو على هذا 
 .(5)و الاقتصادي و الاجتماعي

 ؛يعتبر البحث عن الأساس القانوني لمبدأ عدم التدخل من المسائل الدقيقة و المعقدة في القانون الدولي و 
نظرة  إلا أن الذي يلقي ،ن المبدأ يشكل حجز الزاوية في العلاقات الدوليةأفبالرغم من  (6)و من اصعبها بل

 فاحصة بسيطاة على ساحة العلاقات الدولية يجد انتهاكات يومية صايخة للمبدأ في وجهه القانوني.
و كثيرا ما  ،راف المعنيةإذ أن مبدأ عدم التدخل لم يتمكن قط من مقاومة اختلال التوازن بين قوى الأط

تيسر التدخل تحت غطااء التحالفات العسكرية و الاقتصادية كتحالف الريو بالنسبة للأعمال التي قامت بها 

                                                           

 .38(محمد خضير الأنبايي، المرجع السابق، ص 1)
 .141، المرجع السابق، ص عبد الله نواي شعب(2)
 .52-51(محمد خضير الأنبايي، المرجع السابق، ص 3)
، منشويات الأمم 1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية (4)

 و ما يليها. 212المتحدة، ص 
 .57(محمد خضير الأنبايي، المرجع السابق، ص 5)
 .141عبد الله نواي شعب، المرجع السابق، ص (6)
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كية تصرفات الدول الاشترا  إلىو ميثاق فرسوفيا بالنسبة  ،1965سنة  انالولايًّت المتحدة في سان دومنيك
 .(1) 1968في تشيكوسلوفاكيا سنة 

 مبدأ عدم التدخل و حماية المساواة بين الدولني: الفرع الثا
تعمل  وذاتها وق الحقمن الدول في الجماعة الدولية  ستفيدالمطالق و المجرد تعني أن ت االمساواة في معناه

بدأ المساواة م يمكن القول أنعباية أخرى ب و ؛منها ميزة على الأخرى لأي  فلا يكون نفسها؛الواجبات  على
 .(2)في تعامله مع الدول ة للقانون الدوليوية و الوحديلميقري صفة العا

           لحقوقالمساواة في ا :و تشكل المساواة القانونية للدول أحد أهم المبادئ في القانون الدولي و تعني
ع  : تمتتتمثل في التيعلى جملة من العناصر القانونية  بين الدول تشتمل المساواة كما،  واجبات بين الدوللو ا

الإقليمية و الاستقلال  ةرمة الوحدلحو واجب احترام الدول الأخرى  ؛سيادةلكل دولة بحقوق ملازمة ل
و حق الدولة في اختياي نظامها و كذا واجب الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية الكاملة  ،السياسي للدول

 .(3)بحسن النية و التعايش بسلام مع الدول الأخرى
       مم كبيرهاالأ :"إليه الدباجة بالقول أن تق مبدأ المساواة في مواضع عدة حيث أشاي و قد تناول الميثا
نماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس بقولها " 2 قرةف 1و كذا المادة  ،"متساويةو صغيرها لها حقوق 

ير مصيرها، وكذلك ر في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تق بالتسويةاحترام المبدأ الذي يقضي 
لتؤكد على المبدأ بشكل    1 فقرة 2كما جاءت المادة   ؛"اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام

، الأمر الذي يعني (4)"في السيادة بين جميع أعضائهاالمساواة تقوم الهيئة على مبدأ " :صريح حيث جاء فيها
 ة أخراها.أن تمس إياد هااحدلإضاء من الناحية القانونية و لا يجوز أن الأمم المتحدة قد ساوت بين جميع الأع

ديسمبر  14 من المحافل ففي يركثاللى مبدأ المساواة في إأما الجمعية العامة فقد أشايت هي الأخرى 
حيث أكد ، (5)و الشعوب المستعمرة انلال للبلدقحول منح الاست إعلاناأصديت الجمعية العامة  1960

لاحترام  جب التأسيساو  ذلك كما أضاف إلى  ؛ بدأ المساواة بين الدول الصغيرة و الكبيرةمن على هذا الإعلا
                                                           

 . 77، ص 1973، لبنان، 1(يوني جان دوبوي، القانون الدولي، داي منشويات عوايد، ط 1)
 .120سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 2)
 .146، ص 2009، العراق، 1للنشر و التوزيع، ط مؤسسة موكريًّني  مبادئ القانون الدولي العام،  ( طالب يشيد يًّدكاي،3)
 .1945( ميثاق هيئة الأمم المتحدة 4)
 .1974ديسمبر  12، المؤيخ في 29، المتضمن ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، الدوية 3281(الجمعية العامة، القراي 5)
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في قرايها المتعلق بإعلان مبادئ العلاقات  1970أكتوبر  24مبدأ المساواة، و قد تم التأكيد على ذلك في 
قتصادية لحقوق و الواجبات الاميثاق او كذا  وفقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة الودية و التعاون بين الدول

أن العلاقات الاقتصادية و السياسية يجب أن تقوم " :جاء فيهالذي و   1974 ديسمبر  12للدول في 
 .(1)"على مبدأ المساواة و مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

 :خلو يترتب على مبدأ المساواة عدة نتائج هامة تتصل اتصالا وثيقا بمبدأ عدم التد
 لا يجوز لأي دولة أن تملي إيادتها على دولة أخرى و لأي دولة حق الرفض. أولا:
 لا تخضع أي دولة لقضاء دولة أخرى. ثانيا:
 تساوي الدول في التمثيل في المؤتمرات و في التصويت و لا فرق بين كبيرة و صغيرة. ثالثا:

 ،ازيةل يبحران في قايب واحد و بطاريقة متو و من خلال ما سبق يتضح لنا أن المساواة و مبدأ عدم التدخ
بحيث لا يتصوي إهداي أحدهما دون أن يمتد أثره للآخر، و يغم ذلك فان فكرة المساواة في ظل أحكام الميثاق 

ذلك أن المساواة الفعلية بين الدول الصغرى و الكبرى أمر معتذي نظرا  ،فكرة ظاهرية أكثر منها واقعية
 .ات العسكرية و الاقتصاديةيفي الإمكانللتفاوت بين هذه الدول 

 الفرع الثالث: الخصائص المميزة لمبدأ عدم التدخل
 يتميز مبدأ عدم التدخل بجملة من الخصائص الأساسية و التي تتمثل أساسا في:

 أولا: قاعدة عرفية و اتفاقية
لمتحدة كأحد ميثاق الأمم افي  إدياجه إلىقد تطاوي مبدأ عدم التدخل ابتداء من الثوية الفرنسية و انتهاء 

رفية ، حيث يسجل تايي  المبدأ العملية الانتقالية التي حولته من قاعدة عالقانونية الدولية الأساسية المبادئ
 .(2)في ميثاق هيئة الأمم المتحدة إدياجهقاعدة اتفاقية أكثر قوة خاصة بعد  إلى

 
 

                                                           

، المؤيخ في 15، الدوية 958و الشعوب المستعمرة، الجلسة العامة ، إعلان منح الاستقلال للبلدان 1514(الجمعية العامة، القراي 1)
 .1960ديسمبر  25

 .237، صالمرجع السابقبوكرا إدييس،  (2)
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 ثانيا: قاعدة مطلقة و مجردة
و لا يسرى على دول دون دول أخرى ذلك لأن  ،لدول في جميع الأحوالمبدأ يسرى على جميع ا فهو

و لذا ينبغي التعامل معه كقاعدة مطالقة و مجردة و هو بهذا واحد من  ؛لى السلم الدوليإهنالك حاجة دولية 
 .(1)المبادئ القانونية التي تحكم عالمنا المعاصر و ينبغي الوقوف عندها

        ،مجرد  و ينطابق على جميع الدول في جميع الأحوال دون أي استثناءفمبدأ عدم التدخل مبدأ قانوني 
و لما كان من المسلم أن المبادئ العامة الدولية هي قواعد قانونية فإنها تكتسي بكسائها ألا وهو كساء التجريد 

 .(2)و يشكل ذلك نظاما قانونيا لأي شخص دولي
 ثالثا: قاعدة آمرة

ذا أي اتفاق يتعايض مع ه ه يترتب على ذلك أنفان ،من القواعد الآمرة بما أن مبدأ عدم التدخل  
من  53لمادة ا و أساس ذلك يعود إلىكأن تتفق دولتان على التدخل في شؤون دولة ثالثة   ،يعد باطلاالمبدأ 

 نتكون المعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعايض مع قاعدة آمرة مالتي جاء فيها: " قانون المعاهدات 
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون ؛ القواعد العامة للقانون الدولي

وز الإخلال بها على أنها القاعـدة التي لا يج ؛الدولي القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل
فضلا ، (3)ع"ابطالها ذات ال و التي د العامة للقانون الدوليوالتي لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من القواع

و لأن مبدأ  ؛(4)على سمو الميثاق على أي اتفاق آخرتؤكد من ميثاق الأمم المتحدة  103على أن المادة 
              عدم التدخل من المبادئ الوايد ذكرها في الميثاق فإنه لا يجوز الاتفاق على خلافه فهو مبدأ معترف به

 .(5)قبول في المجتمع الدولييحظى بالو 
 و مبدأ عدم التدخل السلطان الداخلي للدولة المطلب الثاني:

لقد برزت مشكلة تحديد الاختصاص الداخلي و الاختصاص الدولي مع ظهوي عصبة الأمم حين قيدت 
فصل المحكمة  لىإدى أما  ؛سيادة الدول الأعضاء بخصوص بعض الاختصاصات كالهجرة و التعريفة الجمركية

                                                           

 .35سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 1)
 .15، ص 2000عايف، مصر، ( محمد سعيد الدقاق، مصطافى سلامة حسن، المنظمات الدولية المعاصرة، منشأة الم2)
 ، 1969ماي  22اتفاقية فينا للمعاهدات، المؤيخة في ( 3)
 .1945ميثاق هيئة الأمم المتحدة ( 4)
 .49محمد خضير الأنبايي، المرجع السابق، ص  أنظر( 5)
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بالانتصاي للاختصاص الدولي بموجب قبول دولة ما لالتزامات تعاهديه في مسألة  1923الدائمة للعدل عام 
المجالين  نطااق يمن تحجبأو ما جعل العصبة تقر  ،المسألة من النطااق الداخلي إبعادمعينة وجب عليها 

عل العلاقة وهو ما ج ،لاجتماعية الدولية المتطاويةالداخلي و الدولي متروك للجماعة الدولية وفقا للظروف ا
ك بفعل تشابك المصالح و تداخلها فلم يعد هنال ةو الداخلي في تداخل مستمر  بين الاختصاص الدولي

 و أضحت الكثير من المسائل التي ؛فاصل محدد بين حدود المصلحة الداخلية و حدود المصلحة الدولية
 .(1)مسائل دولية خالصة بتطاوي العلاقات الدولية في زمن مضى؛ الداخليةهم الحقوق أاعتبرها القانون من 

 الفرع الأول: الاختصاص الداخلي للدولة
  لقد  تضمن الميثاق نصوصا قانونية و قواعد إجرائية تشكل حماية لسيادة الدول و مصالحها من جهة 

 لأمناوحدة قانونية بين ممايسة مجلس  إلىو تمنع مجلس الأمن من تجاوزها و الخروج عنها، الأمر الذي أدى 
ليس في هذا  و التي جاء فيها:" من الميثاق 7فقرة  2و تشكل المادة لصلاحياته و حقوق الدول الأعضاء، 

لدولة ما، أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطاان الداخلي “ للأمم المتحدة”الميثاق ما يسوغ 
هذا المبدأ يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن 

دخل في الاختصاص القانون الأساسي لحق المجلس في الت "لا يخلّ بتطابيق تدابير القمع الوايدة في الفصل السابع
 الشؤون ل فيمبدأ عدم التدخ لىعاستثناء وهي   حكام الفصل السابع من الميثاقأالداخلي للدول و تطابيق 

 .(2)الداخلية للدول
   أنه لا يزودنا بتعريف واضح لسلطاان الداخلي للدول 7فقرة  2و يرى محمد المجذوب في نص المادة 

و بسبب الغموض الذي أحاط بمفهوم السلطاان الداخلي صاي من العسير تحديد المسائل التي تدخل في هذا 
 .(3)السلطاان من عدمها

                                                           

د س، ص  عة بسكرة،التدخل لأغراض إنسانية، و إشكالية المشروعية، مجلة الفكر، العدد العاشر، جام  حتحوت نوي الدين، (1)
299. 

 .82( محمد خضير الأنبايي، المرجع السابق، ص 2)
 .389، ص 2000، الأيدن، 1سعد حقي توفيق، مبادئ في العلاقات الدولية، داي وائل، ط أنظر( 3)



 التدخل الدولي بين السيادة و مبدأ عدم التدخل                          الفصل الأول                                                             الباب الأول

 

 
 

81 

صاص لدولة يقصد به طائفة النشاطات الوطنية التي لا يتقيد اختلالمحفوظ ال المج إلا أنه يمكن القول أن
ال هذا مع مراعاة التغيرات و التطاويات التي تطا ؛الدولة في ممايستها له بأية قيود ناجمة عن القانون الدولي

 .(1)القانون من حيث الاتساع و التضييق
 إذا ادعى أحد"جاء فيه: الذي  8فقرة  15ة بالمادة مقاينالميثاق من  7فقرة  2و يلاحظ على نص المادة 

قانون عن مسألة تدخل في نطااق ال أن النزاع ناشئأن النزاع قد نشأ بين الطارفين، ووجده المجلس  الأعضاء
 .(2)"توصية فيما يتعلق بتسويتهاو يجب على المجلس تقديم تقرير بذلك  فالمحلي 

ذفت عباية القانون الدولي كأساس لتحديد حأنها  يجد العصبةعهد  من 8فقرة  15و المتأمل لنص المادة 
و لا الهيئة المخول لها أن تحدد حدوده    و لم تبين المادة حدود الاختصاص الداخلي ؛الاختصاص الداخلي

و تطابيق قواعد القسر في الفصل   الدوليين الأمنلا ما تعلق بالتفسيرات التي تتعلق بتهديد السلم و إ
يغم الفروق الموجودة بين النصيين إلا أن مغزاهما و هدفهما واحد ألا و وهو وضع حد أمام كل  ،و(3)السابع

سب ح تدخل في الشؤون اللصيقة بالاختصاص المطالق أو السلطاان الداخلي للدولة، و كان من الأجدى
و التفكك  اهتحديد عناصر السلطاان الداخلي في الميثاق حتى لا يتم التحايل علي سامح عبد القوي السيد

 .(4)منها بأي حجة من الحجج
ولة  أمر يتزايد دلأن تحديد ما يعتبر من صميم الاختصاص الداخلي ل محمد طلعت الغنيميو يرى الدكتوي 

 .(5)صعوبة مع تطاوي الجماعة الدولية

تطايع مجموعة الأقضية التي تسفي دولة لالاختصاص الداخلي لتحديد  إلىهذا و يذهب جانب من الفقه 
لدولة التصرف بصددها بحرية كاملة دون أن يحد من قديتها على التصرف التزام دولي أو اتفاقي، و يتجلى ا

ؤدى تلك و م ؛دولةلالاختصاص الداخلي للدولة من فكرة وجود أموي معينة تتصل بالاختصاص المطالق ل
         يه،لدولي أن يتدخل فدولة مقداي من النشاط لا يستطايع القانون الالفكرة أنه من الضرويي أن يصان ل

                                                           

 .46سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 1)
 .1920ير ينا 10( ميثاق عصبة الأمم المتحدة، 2)
 .577( مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 3)
 .69سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر(4)
 .123، ص 1981طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعايف، د ط، مصر، (5)
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ديدها و لا يمكن تح و يطارح السؤال حول حدود هذا الاختصاص و عناصره و التي ليست ثابتة فقهيا
 :(1)الأطر التالية بسهولة إلا أن محاولات الفقه تجملها في

 جغرافيا بوصفها المسائل التي تقع داخل أياضي الدولة. -أولا
 علق بالأشخاص الخاضعين لولاية الدولة.شخصيا بوصفها مسائل تت -ثانيا
 وظيفيا بوصفها المسائل التي يمكن معالجتها بطاريقة ملائمة و فعالة بواسطاة الدول. -ثالثا
صالح الدول بم الإخلالسياسيا بوصفها المسائل التي يمكن معالجتها بواسطاة الدول فرادى دون  -يابعا
 الأخرى.

من  2 من المادة 7أو المجال المحفوظ للدولة في نص الفقرة لاختصاص الداخلي و من جهة أخرى فإن ا
سه لأن ميثاق الأمم المتحدة نف ،بأن السيادة قائمة بصوية كاملة مطالقة إطلاقايعني  ميثاق الأمم المتحدة لا

فضل على أن هنالك من ي ؛الأعضاء التزامات متعددة تتعايض مع التمتع بالسيادة التامة يفرض على الدول
الأمم  بأن فردروسحيث يقول  ؛على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإنسانحقوق  حماية أولوية

ا  من حيث متعلق الأمرالمتحدة يمكنها أن تتدخل في مسألة ما بواسطاة ما يصدي عنها من قرايات متى كان 
دة من قبل يها الأمم المتحو لا يهم في ذلك اذا كانت المسألة التي تدخلت ف ،المبدأ بالقانون الدولي العام

 قراياتال أن تصدي جملة من  جمعية العامةللو قد يخصت الأمم المتحدة  ؛قاعدة قانونية دولية أو داخلية
القانون من  جزءحيث المبدأ  من الإنسانو في ذلك دلالة واضحة على اعتباي المساس بحقوق في هذا الشأن 
متعلقة أنها  بحجةبعدم اختصاص الأمم المتحدة في هذه المسائل سقط دفع الدولة وهذا ما يُ  ؛ الدولي العام

 .(2)المحفوظ الدولة بصميم اختصاص
يعتبر من غير اللائق للأمم المتحدة التعرض لأي مسألة ترى الدول المعنية دخولها إلا أنه من جهة أخرى 

ثل خطاا دفاعيا أمام و من هنا يتضح جليا أن الاختصاص الداخلي يم، (3)في جوهر الاختصاص الداخلي
 تدخل الأمم المتحدة بجميع أجهزتها مع استثناء إجراءات القمع في الفصل السابع.

                                                           

 .62-61دولية السلبية، ص سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات ال أنظر( 1)
 . 266، ص 2016محمد سعادى، التدخل الإنساني في النظام الدولي الجديد، داي الجامعة الجديدة، مصر،  أنظر( 2)
 .93( محمد سعيد الدقاق، مصطافى سلامة حسن، المرجع السابق، ص 3)
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أن الشؤون الداخلية قد تضيق و قد تتسع حسب تطاوي العلاقات التي تدخل فيها  إلىو تجدي الإشاية 
المجال ف  ،العكس صحيح فكلما قيدت الدولة نفسها بالمعاهدات كلما ضاق اختصاصها الداخلي و ،الدولة

يود ناجمة عن صاص الدولة في ممايستها بأية قلدولة هو طائفة النشاطات الوطنية التي لا يتقيد اختلالمحفوظ 
          القانون الدولي و يعتمد تحديد نطااق هذا المجال المحفوظ على القانون الدولي كما انه يتغير وفقا لتحرك

 .(1)وسعت التزامات الدولة دوليا كلما ضاق اختصاصها في المجال الوطنيو تطاويات هذا الأخير، فكلما ت
لعل ما  و ،للاختصاص الداخلي للدول ةو مع التطاويات الحديثة نجد أن هنالك سوابق خطايرة و خايق

ا حكام دونما إيادة شعبية سالبة على الدول أبسط حقوقهقامت به الولايًّت المتحدة الأمريكية من فرض للأ
و دخول الولايًّت المتحدة  2001سبتمبر  11ياي شكل نظام الحكم و الحكام، فبعد أحداث في اخت

يسمت سناييو محكم من أجل إيصال الزعيم البشتوني حميد كرزاي إلى سدة الحكم في  ؛الأمريكية أفغانستان
غانستان و تم فلضربات الجوية الأمريكية على ألالبلاد دونما اختياي شعبي و ذلك لأنه كان من المؤيدين 

،  و لم يكن الأمر بعيدا من حيث شكل 2001ديسمبر  22التمكين له في البلاد و إبلاغه قمة السلطاة في 
كانت الحجج مختلفة إلا أن التدخل الأنجلوأمريكي في العراق بحجة البحث عن   إنو  ؛النسخة في العراق

فه و الذي لم يلبث طويلا ليخل رال جاينر أسلحة دماي شامل قد أفرز يئيسا أمريكا على العراق وهو الجن
بول بريمر في منصب حديث من حيث التسمية )يئيس الإداية المدنية في العراق( و الذي يجسد دوي المندوب 

 .(2)السامي الأمريكي في العصر الحديث
 الفرع الثاني: الشؤون الخارجية للدول 

 إبرامو  ؛تحالفات مع الدول الأخرىالفي لسيادة يقتضي حق الدولة الدخول لإن المظهر الخايجي 
و حرية الدولة في إداية شؤونها الخايجية و تحديد علاقتها  ،المنظمات الدولية إلىالمعاهدات و الانضمام 

  .(3)بسائر الكيانات الدولية الأخرى
إذا لم تكن  انهالمعاهدات الدولية أو الانضمام إليها أو الانسحاب م إبرامالحرية الكاملة في  فالدول تملك
  لمختلفة؛ ا كما تملك الحق في التقدم بطالب العضوية للانضمام إلى المنظمات أو الهيئات  ،ذات طبيعة شايعة

و مطالق الحرية  ؛المسؤولية الدولية أمام المجتمع الدولي إثايةلدول الحق في تقديم مطاالب دولية و لكما يكون 
                                                           

 .40( كشيدة الطااهر، المرجع السابق، ص 1)
 .70-69وي التدخلات الدولية السلبية، ص سامح عبد القوي السيد، ص أنظر(2)
 .104/ ص 1( محمد بوسلطاان، المرجع السابق، ج3)
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كما يمنح القانون   ؛الدول بما يكفل لها تحقيق مصلحتها الخاصةفي إقامة العلاقات الاقتصادية مع غيرها من 
 .(1)دول في إقامة العلاقات القنصلية والدبلوماسية مع دول أخرىلالدولي الحرية ل

       قره القانونلا ي  أو سلبي إيجابي بالقيام بسلوكمن دولة أخرى أو تجبر  و لا يمكن لأي دولة أن تطالب 
علاقة  إنشاءايسة الضغوط من جانب دولة كبرى على دولة أخرى من أجل و يدخل في ذلك أيضا مم

ديبلوماسية أو قنصلية أو تطابيع العلاقات الاقتصادية و الثقافية مع دولة أخرى و هو ما تؤكده اتفاقية فينا 
 .(2) 1963  لسنة و كذا اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 1961 لسنة للعلاقات الدبلوماسية

 اختصاص الدولةثالث: نطاق الفرع ال
 يكمن في الدولي الاختصاص و شقيه الوطني و الخايجيب الخط الفاصل بين الاختصاص الداخلي إن

أن الاختصاص الداخلي ينتهي حيث يبدأ الاختصاص الدولي متى كان هنالك التزام دولي على عاتق الدولة 
لسلم و الأمن الدوليين على أن لا يتعدى ذلك أو عالميا كحفظ ا (4)أو عرفيا (3)مهما كان شكله اتفاقيا

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة و التي جاء  7فقرة  2دولة و  هذا حسب نص المادة لالسلطاان الداخلي ل
 فيها:

فليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطاان 
ا يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم الميثاق على و ليس فيه م ؛الداخلي لدولة ما

عندما يتم تهديد السلام و الأمن العالمي؛  (5)أن ذلك لا يخل بتطابيق تدابير القمع الوايدة في الفصل السابع
فقط، أي  على أن السلام الذي يعني هذا الهدف بتدعيمه والمحافظة عليه والجهاد في سبيله هو السلم الدولي

السلم بين الدول وهذا يعني أن السلم الداخلي بالنسبة لكل دولة لا تختص الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات 

                                                           

 .48سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 1)
 ، متوفرة على الرابط:1963أبريل  24( اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية، المؤيخة في: 2)

https://www.fmprc.gov.cn/ara/lsfw/887/t22541.shtml 
من اتفاقية فينا للمعاهدات انه لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام القانون الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة ما  27تنص المادة (3)

 .103وهو الأمر الذي أكدت عليه المادة 
 .63سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر(4)
 .1945يثاق هيئة الأمم المتحدة (م5)
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من الميثاق الذي لا يجيز للأمم المتحدة التدخل في المسائل  7فقرة  2استنادا إلى حكم المادة  ،اللازمة لحفظه
 .(1)التي تعتبر من صميم الاختصاص الداخلي للدول

يرها ثبحسب تأ ،الدولي إلىالمجال الداخلي  التي تحولت من اضيعقد أفرز التفاعل الدولي جملة من المو و 
من  طرديًّ قلنت تحديد الاختصاص ما أدى إلى جعل مسألة ؛غير مباشرة في السلم الدولي أوبطاريقة مباشرة 
ا مرنا تمتد جذويه في مسألة ما معيايا فني لذا يكون معياي التفرقة للبث ؛لى الطاابع السياسيإالطاابع القانوني 

ين المتقابلين لى يسم حدود واضحة بين المجالإفي المعطايات السياسية التي أعاقت صائغي ميثاق الأمم المتحدة 
لت الأمم المتحدة في حين عم ،لى المجال الدوليإنقل الكثير من المسائل الداخلية  إلىالمجتمع الدولي  دفعما و 

 .(2)يقابتها على هذه المسائل و تنظيمها وفقا لأهدافها على ممايسة
 دولة من خلال جملة من النقاط:لو يتجلى الاختصاص الداخلي ل

 نظام الحكمبالنسبة ل  اختصاص الدولةنطاق أولا: 
 1922جانفي  02حسب القراي الصادي عن مؤتمر الدول الأويوبية في مدينة "كان" الفرنسية في 

يث أكد المؤتمرون على عناصر الاختصاص الداخلي ح ،الاعتراف بالاتحاد السوفياتيالخاص ببحث موضوع 
مة أن من حق كل أ إذ ؛لا يمكن للأمم أن تدعي حق وضع الأسس لنظام الحكم بشكل متبادل وا بأنهقال

 أن تختاي بنفسها النظام الذي يناسبها.
 و يستشف من القراي أن الاختصاص الداخلي يتكون من عنصرين:

 تنظيم المرافق الداخلية. -1
 وضع الدستوي و تحديد نظام الحكم في الدولة. -2

و من تم فالاختصاص الداخلي أو المجال المحفوظ للدولة يعني أنه لا يحق لأي شخص دولي سواء كان 
 .(3)منظمة دولية أو دولة أن يشايك الدولة صلاحياتها

                                                           

 .390، ص 2008(عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، داي الثقافة للنشر، الأيدن، 1)
 .299المرجع السابق، ص الدين،  (حتحوت نوي2)

 .264محمد سعادى، المرجع السابق، ص  أنظر(3)



 التدخل الدولي بين السيادة و مبدأ عدم التدخل                          الفصل الأول                                                             الباب الأول

 

 
 

86 

تها كومتها و شكل انتخاباتها و تعدد أحزابها و نقابامن حق الدولة أن تختاي نظامها السياسي و نوع حف
لداخلية الحيوية و كل ما يتعلق بشؤونها ا ،تعبير عن الرأي و نظامها الأمني و الاستراتيجيلو الطاريقة المثلى ل

و بما يتلاءم و ظروف شعبها، دون أن تخضع في ذلك لأية تعليمات  ؛بما يحقق لها الأمن و السلام و الرخاء
امر صادية من سلطاات أجنبية بالنسبة للمسائل التي تنديج داخل الاطاي التنظيمي الداخلي لها، فالدولة أو أو 

ترتبة على بالالتزامات الدولية الم إخلاللها الحق في تنظيم شؤونها الداخلية على النحو الذي يناسبها دون 
 .(1)أحكام القانون الدولي و المعاهدات الدولية

في قضية الأنشطاة العسكرية و  1986كمة العدل الدولية في حكمها الشهير عام و هذا ما أكدته مح
 .(2)شبه العسكرية في نيكاياغوا

 إلا أن ذلك تم انتهاكه عدة مرات و سنوضح ذلك عند الحديث عن التدخل لحماية الديمقراطية.
 لتشري بالنسبة ل  اختصاص الدولةنطاق ثانيا: 

لفة داخل لها أن تسن التشريعات و القواعد المخت ،لتي لا تعلو فوقها سلطاةإن الدولة هي السلطاة العليا ا
 .(3)الشرعية و تطابيق القانونلها و يضمن  ،السلم و الأمن لها إقليمها بما يوفر

على أن التشريع لابد أن يوفر حقوق المواطنين و يمنع تعسف السلطاة بحيث يكون قيدا لها حتى تكون 
ذات السيادة بما يضمن بقاءها          (4)مطاابقة للقواعد القانونية النافذة في الدولة  أعمال الحكومة موافقة و

 و قوتها و استمرايها.
 
 

                                                           

 .42 ية السلبية، صسامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدول أنظر( 1)
، منشويات الأمم 1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية (2)

 .212المتحدة، ص 
، العدد 26لمجلد اطلال يًّسين العيسى، السيادة بين مفهومها التقليدي و المعاصر، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية،  أنظر( 3)
 .46، ص 2010، سوييًّ، 1
محمد  هاملي، آليات إيساء دولة القانون في الجزائر، أطروحة دكتوياه، جامعة تلمسان، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  أنظر( 4)

 .2-1، ص ص 2012
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 لقضاء بالنسبة ل  اختصاص الدولةنطاق ثالثا: 
حيث أن الدولة هي المسؤولة عن إقامة العدالة و حسن سير القضاء من خلال تكوين جهات القضاء 

كذا تحديد ولاية القضاء تحقيقا لأغراض عامة و مراعاة للاعتبايات السياسية التي تجعل المختلفة و ديجاته و  
 .(1)من القضاء الوطني مخولا بنظر مختلف النزاعات التي تنشأ على أياضيها سواء كان الطارف وطنيا أو أجنبيا

ائية الدولية أو ت القضأما على المستوى الدولي فإن للدولة دويا سياديًّ سواء تعلق الأمر بتشكيل الهيئا
لدولي و كذا الأسس القضاء ا إلىتحديد طبيعة النزاعات الدولية أو حتى السلطاة التقديرية للدول في الالتجاء 

 .(2)ليها المحاكم القضائية الدولية للفصل في المنازعاتإالقانونية التي تستند 
 ردلسيادة على مختلف الموابالنسبة ل  اختصاص الدولةنطاق رابعا: 

تكون محلا للرقابة عندما تكون بصدد المحافظة على سيادتها و إداية مصالحها  أنإن الدولة لا يمكن 
 .(3)السياسية الخاصة و مرافقها العامة، لان ذلك يدخل في نطااق الاختصاص الداخلي

لإقليم الأمر ا دولة كاملة السيادة على ثرواتها الطابيعية حيث ترتبط السيادة على الثروات بالسيادة علىلفل
الذي يعني في نظر القانون الدولي أن الثروات و المصادي الطابيعية دائما تعود لملكية الدولة، و في هذا الصدد 

ليؤكد على شرط جوهري طردي مفاده أن سيادة الدولة مرهون بسيادتها  1962لسنة  1803جاء القراي 
س الوقت للسيادة يعتبر سببا في وجودها و في نفعلى مصاديها الطابيعية، و من تم فإن البعد الاقتصادي 

 .(4)ضمانا لتحقيق السلم و الأمن الدوليين
 لسيادة على الرعايَّبالنسبة ل  اختصاص الدولةنطاق خامسا: 

 سها بقيودنفالدولة دولة مالم تقيد لإن علاقة الدولة برعايًّها تدخل في صميم الاختصاص الداخلي ل

                                                           

 .119، ص 2009السعودية، ، 1( محمد الفوزان، الوسيط في نظام المرافعات السعودي، مكتبة القانون و الاقتصاد، ط1)
، كلية الحقوق، الجزائر، 1(أحمد وافي، الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان و مبدأ السيادة، أطروحة دكتوياه، جامعة الجزائر 2)

 .51،  ص 2011
 .90(بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص 3)
، العدد 3م القانون الدولي العام، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، مجلد ( أحمد سيعد الأغا، حماية الموايد الطابيعية طبقا لأحكا4)
 .43-42، ص 2017، فلسطاين، 1
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تي يجب صاي هو الشريعة الفاذا وجد القيد  الدخول في منظمات إقليمية؛ة أو دولي ياتعن طريق اتفاق
 .(1)برامهابإأن تتبع و لا يمكن للدولة أن تحتج بالسيادة على يعايًّها في مواجهة اتفاقية دولية قامت 

و قد ذهبت محكمة العدل الدولية الدائمة في مسألة عدم الاحتجاج بالاختصاص الداخلي في قضية 
            بخصوص حق فرنسا في فرض جنسيتها على الأشخاص المقيمين في تونس  ؛نجليزي الفرنسيالنزاع الإ

ون مسائل تدخل بحسب قواعد القان -عباية ب أنه يقصدحيث تقول المحكمة:  1933فبراير  8و مراكش في 
كثر من دول بأ ترتبطالمسائل التي   -الدولي العام في الاختصاص المطالق لإحدى الدول الأطراف في النزاع

تصاص لا الاخ و إنما تبقى يهينة العلاقات الدولية  إلا أن قواعد القانون الدولي العام لا تنظمها ،واحدة
 .(2)المطالق للدولة

اختصاص  لتصبح من صميم ن الاختصاص الداخلي للدولة،ملقد خرجت حماية حقوق الإنسان ف
 1971  سنةل في قضية ناميبيا ستشايي لمحكمة العدل الدوليةالرأي الا هو ما ذهب إليه و المجتمع الدولي،

 سبيلا الذي اتخذ من المبري الإنساني  بعد بروز النظام الدولي الجديد خاصة الممايسة الدولية هكرستو ما   ،(3)
ميثاق نصوص  أن أيضا ليهإو ما يمكن الإشاية ، (4)كوسوفو و   الصومالو  العراقك  للتدخل في عدة دول

ليها إيمكن أن تفسر كالتزام من قبل الدول بقبولها تدخل الأمم المتحدة في المجالات التي تحيل  المتحدة الأمم
 .(6)صميم الدولة الداخلي إلىكانت تلك المجالات تعود   إنحتى و ،(5)من الميثاق 55المادة 

                                                           

 .198( علي صادق أبو هيف، المرجع السابق، ص 1)
 .266محمد سعادى، المرجع السابق، ص  أنظر(2)
 و ما يليها. 212منشويات الأمم المتحدة، ص  ،1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر (3)
 .26، ص2004(حسام حسن حسان، التدخل الإنساني في القانون الدولي المعاصر، داي النهضة، د ط، مصر، 4)
لأمم ا من ميثاق هيئ الأمم المتحدة: "يغبة في تهيئة دواعي الاستقراي والرفاهية الضروييين لقيام علاقات سليمة ودية بين 55( المادة 5)

المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل 
 :الأمم المتحدة على

 .) أ ( تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطاوي والتقدم الاقتصادي والاجتماعي
 .)ب( تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أموي الثقافة والتعليم
)ج( أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريًّت الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين 

 .النساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريًّت فعلا"ً الرجال و 
 .111( محمد سعيد الدقاق، مصطافى سلامة حسن، المرجع السابق، ص 6)
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 ،هزتها الداخليةو أج حد تغيير نظامها السياسي إلىقد يصل التدخل في الشؤون الداخلية لدولة معينة و 
عدة  بصوية مكثفة و قد حدث ذلك في الإنسانبسبب مبريات القضاء على الممايسات التي تنتهك حقوق 

 .(1)بقاع من العالم كالعراق و ليبيا 
ابعا مرنا خذ طتأ يجب أن فكرة الاختصاص الداخلي  أن و في الأخير ينبغي الإشاية و الـتأكيد على

ية التي تقيد الحرية عن الدول الأجهزةو ما يجري عليه العمل في مختلف  ؛لحاصلة في العالميتوافق مع التغيرات ا
الصادي عن الجمعية  (3)2554القراي و لعل ما يؤكد ذلك ، (2)بموجب المعاهدات أوطريق الالتزامات الدولية 

ختصاص تخرج عن اطاي الاحق تقرير المصير قد بات من الأموي التي  أنمفاده  أمرا بينجاء ليالذي العامة 
هذه  ع؛ فتغيرات الدولية تفرض معطايات جديدة و يجب أن تتوافق الأسس القانونية م(4)لدولةلالداخلي 
 المعطايات.
 

  من مبدأ عدم التدخل أهم المنظمات الدوليةموقف المطلب الثالث: 
 مختلف المواثيق ثبيت ذلك فيو تم ت ،لقد شكل مبدأ عدم التدخل اهتماما كبيرا في القانون الدولي العرفي

و لم تفتأ أي منظمة دولية إقليمية حكومية ذات بعد سياسي أن  ؛و الصكوك الدولية العالمية و الإقليمية
تنشأ دون أن تشير إليه، و قد تم تأكيده في العديد من المحافل الدولية و القرايات الصادية عن الجمعية العامة 

تعتبر الأسس القانونية المختلفة التي سنعرضها معضدة لمبدأ عدم التدخل و و حتى أحكام القضاء الدولي، 
 و في نفس الوقت مؤكدة على عدم مشروعية التدخل.

 
 

                                                           

 .268محمد سعادى، المرجع السابق، ص  أنظر( 1)
، ص 1977 ،33( ويصا صالح، مفهوم السلطاان الداخلي و اختصاص أجهزة الأمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 2)

133. 
، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمر....و القضاء على الاستعماي، الدوية 2554( الجمعية العامة، القراي 3)

 .1969ديسمبر  12، المؤيخ في: 24
 .99، ص 2011، الجزائر، 1(أحمد سي علي، دياسات في التدخل الإنساني، داي الأكاديمية، ط4)
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 موقف هيئة الأمم المتحدة من مبدأ عدم التدخلالفرع الأول: 
لمختلفة ا تعتبر هيئة الأمم المتحدة المنظمة الدولية ذات البعد العالمي و التي يسخت من خلال أجهزتها

من خلال ميثاقها و كذا قرايات الجمعية العامة و أحكام محكمة و يتضح ذلك جليا  ،مبدأ عدم التدخل
  العدل الدولية.

 و مبدأ عدم التدخل أولا: ميثاق هيئة الأمم المتحدة
غير  طاريقةو تم تضمينه  ب ؛لقد اعتبر ميثاق هيئة الأمم المتحدة مبدأ عدم التدخل عنصرا قانونيا هاما

قرت أالتي  2فقرة  1من خلال إقراي مبدأ المساواة في نص المادة  ،مباشرة حسب يأي بطارس غالي في الميثاق
 .(1)المساواة القانونية بين الدول الأعضاء حيث يتمتع جميع الأعضاء بالسيادة الكاملة

يات الك عددا من الإشاأن هن إلاو بالرغم من أن  مبدأ عدم التدخل لم يديج صراحة في الميثاق الأممي 
فسرت من قبل الدول الغربية كمادة معبرة  و التي تمت الإشاية إليها سابقا؛ حيث 4فقرة  2في  المادة ليه إ

عن مبدأ عدم التدخل لأنها طلبت من الدول أن تتحرك في الاطاي الدولي أو الثنائي بطاريقة لا تحدث تعديًّ 
ن مصطالح عدد من الملاحظين أ و يرىللوحدات الدولية الأخرى،  على الاستقلال السياسي و الوحدة الترابية

دون  طقف ليها في المادة الثانيةإات المشاي و السلوك يةالسياس العملياتيشمل  المادة إنماهذه  حسب التدخل
 لم تحلله بوضوح 4فقرى  2بحيث لا يجب أن يتم التوسع في حدود مفهوم التدخل خاصة و أن المادة  ؛غيرها

الموجهة ضد السلامة  الأعمالعمل من  إلى حصر التدخل في كل عبد القوي السيدفيما يذهب  ،(2)
الإقليمية للدولة مثل الغزو بواسطاة القوات المسلحة البرية و البحرية  و الجوية أو الاستلاء على جزء من 

غير مشروع  دخلتنحن أمام فإذا كنا أمام حالة من هذه الحالات حسب يأيه ف ؛أياضي دولة من الدول
يوسع في مفهوم عدم التدخل على منوال  مزرة جعفرفيما نجد أن ، (3)من الميثاق 4فقرة  2طبقا لنص المادة 

م عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد السلامة حتج و يرى بأنها جاءت من أجل أن ؛هذه المادة
 .(4) تتفق مع أهداف منظمة الأمم المتحدةو بأي صوية لا الإقليمية و الاستقلال السياسي لأي دولة

                                                           

 . 327، ص 1959رس بطارس غالي، المدخل لدياسة التنظيم الدولي، المطابعة العربية، د ط، مصر، ( بطا1)
 .44برقوق سالم، المرجع السابق، ص (2)
 .131سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 3)
 .129، ص 1989، ديوان المطابوعات الجامعية، الجزائر،( نويي مرزة جعفر، المنازعات الدولية في ضوء القانون الدولي المعاصر4)
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د نه لا يوجأذ أعلنت على إ ،المتحدة من التدخل في شؤون أعضائها الأمم 7فقرة  2كما منعت المادة 
أي شيء منصوص عليه في هذا الميثاق يسمح للأمم المتحدة أن تتدخل في مسائل تقع في اطاي المحيط 

دة هو منع الأمم المتحدة من أن تصبح الدولة خايقة للعدالة أو دولة و الهدف من هذه الما ؛القانوني للدولة
 .(1)عليا تعمل لمجموعة من الأعضاء على حساب الآخرين

  وساطة أو ما يعرف بالعدوان غير المباشر لذا تحدثنا عن استعمال القوة من طرف دولة أخرى أو باإو 
              زعةالمصلحة من أجل زع يذ أغراض الطارف ذيتخذ وسيلة لتنفي ذيأو التدخل الخفي و المستتر و ال

               ةلى دولة أجنبيإعن طريق تقديم المساعدات  أيضا قد يكونالذي و  ؛دولة أخرى إيباكو تقويض و 
دة من ج الدولة المستفيجحتت معأو عناصر داخلية في الدولة من أجل الإطاحة بحكومة قائمة لصالحها و 

عية الجم؛ فإن ا لم تستعمل القوة و لم تهدد بهاحيث أنه 2/4ق مبدأ عدم التدخل في نص المادة أنها لم تخر 
 2 نص المادة في و العدوان غير المباشر العامة أفتت في ذلك و اعتبرت المساعدات نوعا من القوة المحظوية

ل  أيضا تقديم مساعدات ، إذ يشمل مبدأ عدم التدخ(2)المتعلق بالعدوان 3314عن طريق القراي   4فقرة 
 .(3)لعناصر تخريبية ترمي إلى الإطاحة بحكومة معينة

 : (4)القول أنها تنطاوي على أيبعة عناصر الميثاق يمكنمن  2من المادة  4ومن خلال تحليل الفقرة 
 القوة أو التهديد بها في سبيل انتهاك إلىلا مجال لتصوي أي مبري من أجل اللجوء  -1

 مبدأ عدم التدخل.
أن تقوم  ةتع جميع الدول و بصوية متساوية بجميع مظاهر القوة و لا يمكن لأي دولتم -2

 باكراه دولة أخرى بالتخلي عن حقوقها السيادية.
 الامتناع عن أعمال التنكيل و الانتقام. -3
 لا يتم تسوية المنازعات الدولية عن طريق القوة أو التهديد بها. -4

لقوة حيث أنه يحرم ا ،التي تعبر عن نهضة حضايية إنسانية وصمن النص 4فقرة  2يعتبر نص المادة و 
حريم مطالق و لا النص على أن التهذا كان يقوم تفسير قد   و  ؛بشتى أشكالها و حتى التهديد و التلويح بها

                                                           

 .44برقوق سالم، المرجع السابق، ص (1)
 .135سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 2)
 .145( طالب يشيد يًّدكاي، المرجع السابق، ص 3)
 .130( نويي مرزة جعفر، المرجع السابق، ص 4)
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تفسير لدول الضعيفة التي كانت تعتبر أن هذا اللبالغة خاصة بالنسبة  أهميته ما جعل منه ذاتحده حدود 
رايا بان الحرب البادية وجد هذا التفسير استقإع الصراع الذي كان بين معسكر الشرق و الغرب و م ،يخدمها

               وجوده لإثباتذلك أن كلا من القطابين كان يسعى  ،و دعما من قبل الجمعية العامة و مجلس الأمن
      عد الحرب البايدة و ب ،الفترةدانته لكل تجاوز له يغم وقوع هذه التجاوزات في تلك إو تطابيقه للميثاق و 

ظهوي  لىإى دك نظرة أخرى لاستعمال القوة ما أبالريًّدة صايت هنال الأمريكيةو تفرد الولايًّت المتحدة 
اتجاهات  فقهية خاصة في الولايًّت المتحدة تسعى إلى تمييع النص بما يتوافق و مصالح الولايًّت المتحدة 

  .(1)من الحفاظ على التوفق و الريًّدة و بما يمكنها الجديدة  الأمريكية
 و مبدأ عدم التدخل ثانيا: قرارات الجمعية العامة

الخاص  2625د أولت العديد من القرايات الصادية عن الجمعية العامة المبدأ عناية كبيرة منها القراي لق
يجوز التدخل في دولة من لا  "حيث جاء فيه:(2)بمبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية بين الدول

 سبب كان، كما لا يجوز لها استخدام تدابير اقتصادية أو عسكرية لأيغير مباشرة و  أوالدول بصوية مباشرة 
من أجل إكراه الدول للنزول عن ممايسة حقوقها السيادية و للحصول منها على أي مزايًّ مما جعل أشخاص 

 ."لزاميةالقانون الدولي يكسبون هذا المبدأ الصفة الإ
لجمعية العامة لائحة من أجل تجريم ل 1965و قد قدمت دول العالم الثالث و الكتلة الشرقية في سنة 
ت التدخل وصف أنهاو  خاصة  ؛العالميين الأمنالتدخل في الأموي الداخلية معتبرة إيًّه تهديدا للسلم و 

 .خرقا لميثاق هيئة الأمم المتحدةيشكل  الذي بالعدوان
اللجوء الى التدخل  بإنهاء التي طالبت فيها (3) 2225الجمعية العامة على اللائحة يقم كما صادقت 

 .مهما كان شكله باعتبايه مهددا للاستقراي العالمي للدول
     الصادي في 103/36يقم  الجمعية العامة من خلال قراي أيضا 4فقرة  2تم دعم ما جاء في المادة و 

ا واجب الدول الامتناع في علاقاته من"أنه  فقرة الثانية و التي نصت علىال 2في المادة  1981ديسمبر  9
                                                           

 .65حان و نجلاء توفيق فليح، المرجع السابق، ص عبد الرحمن الطا(1)
، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق 2625(الجمعية العامة، بناء على القراي يقم 2)

 .1970أكتوبر  24، المؤيخ في: 25الأمم المتحدة، الدوية 
، تنفيذ الإعلان المتعلق بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، 2225( الجمعية العامة، القراي 3)

 .1966ديسمبر  19، المؤيخ في: 21الدوية 
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دولة و انتهاك الحدود القائمة و المعترف بها دوليا لأ الأشكالي شكل من الدولية التهديد باستعمال القوة بأ
          ىر الإطاحة بالنظام السياسي لدولة أخ أوأخرى أو زعزعة النظام السياسي و الاجتماعي لدولة أخرى 

توتر بين الدول بصوية ثنائية أو جماعية أو حرمان الشعوب من هويتها  إحداثأو حكومتها أو تغييرها أو 
 .(1)"الوطنية أو تراثها الثقافي

 حات في العديد من القرايات التي لا تكفيها الصف و لقد أكدت الجماعة الدولية عن طريق الجمعية العامة
 380و القراي يقم ، (2)1949لسنة  (IV) 290يقم  القراي إلىنشير في هذا أن يكفي على هذا المبدأ و 

(V) 1236و القراي ، (3) 1950سنة ل (XII) (4) المتعلق  1541/1960م و القراي يق 1957لسنة
المتعلق بالسيادة الدائمة على الموايد الطابيعية  1962لسنة  (XVII) 1803و القراي  (5)بحق تقرير المصير

المتعلق برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول و حماية  1965سنة  2131 ناهيك عن القراي (6)
 1970في سنة  2625و القراي    (8)1966لسنة  2225قراي الجمعية العامة و   (7)استقلالها و سيادتها

 و تأكد المبدأ أكثر من خلال (9)المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول
قراي  و 1979لسنة  (11) 34/101قراي الجمعية العامة و  1976لسنة  (10) 31/91قراي الجمعية العامة 
 . (12)8119لسنة  36/103الجمعية العامة يقم 

 
 

                                                           

 .A/RES/36/103، 1981ديسمبر  9، المؤيخة في 91، الجلسة العامة 103/36القراي  ( الجمعية العامة، 1)
 .1949ديسمبر  1، المؤيخ في: 4، أساسيات السلام، الدوية (IV) 290(  الجمعية العامة، القراي 2)
 .1950نوفمبر  17، المؤيخ في: 5، السلام من خلال الأفعال، الدوية (V) 380(الجمعية العامة، القراي 3)
 .1957ديسمبر  14المؤيخ في:  ،12، علاقات السلم و الجواي بين الدول، الدوية (XII) 1236(الجمعية العامة، القراي 4)
 (الجمعية العامة، القراي السابق.5)
 .1962ديسمبر  14السيادة الدائمة على الموايد الطابيعية، المؤيخ في: ، (XVII) 1803(الجمعية العامة، القراي 6)
 (الجمعية العامة، القراي السابق.7)
 (الجمعية العامة، القراي السابق.8)
 (الجمعية العامة، القراي السابق.9)
 .1976ديسمبر  14، المؤيخ في: 31، عدم التدخل في شؤون الدول، الدوية 91/31( الجمعية العامة، القراي 10)
 .1979ديسمبر  14، المؤيخ في 34ن الدول، الدوية ، عدم التدخل في شؤو 101/34(الجمعية العامة، القراي  11)
 (الجمعية العامة، القراي السابق.12)

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/290(IV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/380(V)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/380(V)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1236(XII)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1803(XVII)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/290(IV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/380(V)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1236(XII)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1803(XVII)
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 و مبدأ عدم التدخل ثالثا: محكمة العدل الدولية
حيث  (1)أكد القضاء الدولي و نص على  مبدأ عدم التدخل بشكل صريح في قضية مضيق كويفو كما

على انه يتم العمل بقاعدة تحريم  1949 أبريل 9ويد في حكم محكمة العدل الدولية في حكمها الصادي في 
         محكمة العدل الدولية عادت مجددا نإانت النقائص الحالية للأمم المتحدة، بل القوة مهما ك إلىاللجوء 

 جوان 27 القراي الصادي فيفي  انسانيي غرض ولو كان إو يفضت الإقراي بوجود حق التدخل المسلح لأ
القوة تخدام اس إن "قالت المحكمة: حيث ؛بشأن الأنشطاة العسكرية و شبه العسكرية في نيكاياغوا 1986

ين ت تناسب بين استخدام القوة و بتممن قبل الدول فليس  الإنسانليس أسلوبا مناسبا لضمان حقوق 
 .(2)"العمل من اجل ضمان احترام الحقوق الأساسية في الدول حتى ولو كانت الأغراض إنسانية

 التدخل مبدأ عدم  و منظمة الدول الأمريكية :الفرع الثاني
ليؤسس لنظام جديد في أمريكا تأكد بالفعل من خلال ميثاق  مونتفيديو جاء مؤتمر 1933في سنة  
 .15من خلال المادة  1948 أبريل 30المؤيخ في  (3)بوجوتا

أي هجوم مسلح ترتكبه  أن علىفي مادتها الأولى  1947 سبتمبر 2في  (4)أكدت معاهدة ييو و قبله
كلها ما يوجب الدفاع الشرعي الجماعي حسب هجوم على الدول الأمريكية  هو دولة ضد أي دولة أمريكية 

 أنه يؤخذ إلامن ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تنص على الدفاع الشرعي الفردي و الجماعي،  51المادة 
و التي نصت  3في فقرتها  1معاهدة ييو ترخيصها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال المادة  على

 دول الأضعف بحجة حمايتها.للتدخل في الشؤون الداخلية لعلى السماح للدول الأقوى با
 ميثاق منظمة الدول الأمريكيةمن  15جاءت اللجنة القانونية المشتركة و فسرت ما جاء في المادة  و قد
في مواجهة  يةالأمريكبها من قبل الدول  الإتيانالدولية التي لا يجوز  الأعمالمجموعة من التصرفات و  معددة

                                                           

، منشويات الأمم 1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية (1)
 .6المتحدة، ص 

، منشويات الأمم 1991-1948الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و (2)
 .212المتحدة، ص 

متوفر  في الموقع على الرابط: 1948أبريل  30(ميثاق بوجوتا المؤيخ في 3)
https://www.oas.org/sap/peacefund/resolutions/pact_of_bogot%C3%A1.pdf 

-https://www.loc.gov/law/help/usمتوفرة على الموقع الرسمي في الرابط:  1947سبتمبر  2في  (معاهدة ييو المؤيخة4)
treaties/bevans/m-ust000004-0559.pdf 
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 الداخلية و النزاعات الأزماتخاصة في أوقات  ،نها تشكل تدخلا في شؤون الدول الأخرىبعضها  لأ
المسلحة مثل السماح بتهريب الأسلحة لنشر القلاقل و الاضطارابات و الفتن في الدول الأخرى أو تغدية 

ن أكما   ،حيث أن ذلك يمثل خطارا مباشرا على الدول الأخرى ؛الأمريكيةفي احدى الدول  الأهليةالحروب 
 لتمرد على دولة حتى ولو كانت هذه الجماعاتلو الجماعات التي تسعى أالمنظمة تمنع مساعدة الأشخاص 

 .(1)متمردة على حكومة غير معترف بها
 من خلال نشاطات قد عززت مبدأ عدم التدخل  الأمريكيةلى أن معظم دول المنظمة إو تجدي الإشاية 

حه من أجل الدفاع عن السيادة الدول و منع أي تدخل أجنبي في شؤون و ساهمت في تطاويره و طر  المنظمة؛
 .(2)و التزامها بذلك المبدأ  الأمريكيةالقاية 

          على وجوب اتباع جملة من الإجراءات 1948من ميثاق منظمة الأمريكية  6و قد  نصت المادة 
 9الأعضاء للعدوان الذي عرفته المادة  في حالة تعرض دولة من الدولمنه  8و المنصوص عليها في المادة 

ع أو تعرضها لأي شكل من أشكال القوة الذي يمكن أن يزعز بقولها:"... ليها إفي سابقة يجب الانتباه منه 
 ."سيادتها أو استقلالها

ة حرمة الوحد أنه " لا ينبغي التعدي على  الأمريكيةمن ميثاق منظمة الدول  7تضمنت المادة كما 
و لا يمكن إخضاع أي دولة من الدول ولو مؤقتا لاحتلال عسكري أو لأي شكل من  ولة عضوالترابية لد
 19المادة  أنالقمعية من طرف دولة أخرى مهما كانت الأسباب و الظروف..... " إلا  الأعمال أشكال

ديدا للسلم ته التي تشكل الأهليةالداخلية و الحروب  الأزماتوضعت حالة استثنائية للمبدأ و ذلك في حالة 
 .(3)و الاستقراي على المستويين الإقليمي و العالمي الأمنو 

حيث  ،على ضروية تحريم التدخل 71و  51ادة المفي  الأمريكيةهذا و قد أكد ميثاق منظمة الدول  
عبرت المادة بشكل صريح لا يحمل تعدد الأوجه و بصوية قاطعة  على عدم مشروعية التدخل تحت أي 

   15و اذا ما تمت المقاينة بين نص المادة  ؛الأشكالأو ظرف من الظروف أو شكل من  صوية من الصوي
أكثر وضوحا و دقة، و يرى الدكتوي  15نجد المادة  ميثاق هيئة الأمم المتحدةمن  7فقرة  2و نص المادة 

                                                           

 .192(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 1)
 .33(فراس صابر عبد العزيز، المرجع السابق، ص 2)
على الرابط: متوفر  في الموقع 1948أبريل  30(ميثاق بوجوتا المؤيخ في 3)

https://www.oas.org/sap/peacefund/resolutions/pact_of_bogot%C3%A1.pdf 
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 ،ة لهاة التابعو ما تم تفسيره من قبل اللجنمن ميثاق بوجوتا  15أن ما جاء في المادة  عبد الرحمن زيدان
 2/7و هي تعد بحق أكثر تقدما من المادة ؛التي تعد تدخلا غير مشروعا الأعماليعد أكثر وضوحا لبيان 

 .(1)الوايدة في ميثاق هيئة الأمم المتحدة
إلا أنه يؤخذ على المادة عدم تعريفها للتدخل الدولي و عناصره و أيكانه حيث تم اختراقه عن طريق  

و كذا تدخل الولايًّت المتحدة في هايتي  1986ا ضد الحكومة المركزية في نيكاياغوا سنة دعم قوات الكونتر 
 .1994سنة 

 إلىحين أشاي  ت عن غيرها قد تفرد ؛الأمريكيةمن ميثاق المنظمة  16أن المادة  إلىو تجدي الإشاية 
تبر تدخلا لة على دولة يعفرض إيادة دو  إلىالمتسم بالطاابع الاقتصادي أو السياسي الذي يهدف  الإكراهأن 

 في بقية المواثيق النص على التدخل الاقتصادي.  ، حيث لا نجد(2)واجب الحظر
عن قلقها من التدخلات  1965أعربت بعض الدول الأمريكية أثناء اجتماع مجلس المنظمة سنة  و قد
و لقد  ،يكيةالأمر تحدة بإنشاء منظمة لا تكون وسيلة في يد الولايًّت الم تو طالب ،في شؤونها الأمريكية

 ،التي تجاوزت كل الحدود القانونية الأمريكيةنقطاة تحول في السياسية  1961شكلت الثوية الكوبية سنة 
 1961حصايها و عزلها سياسيا و غزوها بالسلاح خلال عملية خليج الخنازير سنة  إلىحتى أنها وصلت 

ما  بسببها في السوفياتيكادت تصطادم بالاتحاد و   1962و طردها من منظمة الدول الأمريكية في فبراير 
في  مريكيةالأيعرف بأزمة الصوايي ، و لم يتوقف التدخل عند هذا الحد فقد تدخلت الولايًّت المتحدة 

و تدخلت بشكل مستمر في فنزويلا سنة  ،محكمة العدل الدولية أدانتهو الذي  1984نيكايغوا عام 
و ذلك لأنه جاء بأفكاي  ؛هوجو شافيز إلى سدة الحكم من أجل زعزعت الأوضاع بعد وصول 1998

؛ ما يجعل مطاالب تلك الدول بإنشاء منظمة (3)مناهضة للولايًّت المتحدة الأمريكية و لقي شعبية في شعبه
أمريكية جديدة بدون الولايًّت المتحدة الأمريكية مطالبا مشروعا و عقلانيا يتوافق و الأسس التي بني عليها 

 ميثاق بوجوتا.
 

                                                           

 .192(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 1)
متوفر  في الموقع على الرابط: 1948أبريل  30(ميثاق بوجوتا المؤيخ في 2)

https://www.oas.org/sap/peacefund/resolutions/pact_of_bogot%C3%A1.pdf 
 .117-116( محمد خضير الأنبايي، المرجع السابق، ص ص 3)
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 مبدأ عدم التدخل و   الإفريقيةالفرع الثالث: المنظمة 
لقد جاء الحديث عن مبدأ عدم التدخل في المنظمة الإفريقية على مرحلتين مرحلة ترتبط بميثاق الوحدة 

 الإفريقية و مرحلة تتعلق بالاتحاد الإفريقي و سنتناول المبدأ في كل واحدة منها على حدى:
 الإفريقيةالوحدة منظمة  أولا: مبدأ عدم التدخل في

 33دولة مؤلفا من  32عن طريق  1963ماي  25بمدينة أديس أبابا في  الإفريقيةأبرم ميثاق الوحدة 
بالقول: " تحقيقا لأهداف  2 البند 3مادة، و قد نص ميثاق المنظمة على مبدأ عدم التدخل من خلال المادة 

عدم التدخل في شؤون الدول : م بجملة من المبادئ منهايؤكد أعضاء المنظمة ايتباطه 2المنظمة في المادة 
           و سلامة أياضيها وجوب احترام سيادة كل دولة"من نفس المادة على  3 بندال  ،  كما أكد"الأعضاء

        نصت علىبتعابير متسعة و ألفاظ جديدة حيث  5البند  "، فيما جاءو حقها الثابت في كيانها المستقل
اي المطالق لأعمال الاغتيال السياسي بجميع صويه و كذلك ألوان النشاط الهدام، التي تقوم بها " الاستنك

  .(1)الدول المجاوية أو أي دول أخرى" 
فيما يخص  1961ماي  12و  8ما بين  منروفيايه في  مؤتمر اصدإجاء الميثاق مؤكدا لما تم  هذا و

ت عن العديد تمخض عدة قرايات إصداي، كما تم و العالم قياإفريالتهديدات الموجهة للسلام و الاستقراي في 
قراي في السلام و الاست إلىإزاء التهديدات الخطايرة الموجهة  قلقهمعن  الأعضاء افيه ربعأمن المؤتمرات 

ريق القوى الأجنبية عن القاية الإفريقية سواء عن ط أبعادو العالم و لذلك تعمل المنظمة دائما على  إفريقيا
و قد اعتبرت منظمة الوحدة مكرسة لمبدأ عدم الانحياز و معتبرة  ،القواعد العسكرية أوة آثاي الاستعماي إزال

من ميثاق المنظمة و ما تم تأكيده  3إيًّها امتدادا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول وهو ما تؤكده المادة 
، و قد عقدت منظمة (2)الجواي  فيما يتعلق بساسة حسن 1964في المؤتمر الذي عقد في القاهرة سنة 

بعض  27قمتها الثانية و أوضحت من خلال قراياها يقم  1965في باكرا في أكتوبر سنة  الإفريقيةالوحدة 
حريض و خمسة أنواع منها الت علىو اكد القراي   ؛صوي الأنشطاة التخريبية التي ترتبط بالتدخل الدولي

ب الدين أو باستخدام الاختلافات القائمة بسب الإفريقيةالدول  التشجيع على الانقسام و النزاع الداخلي في
                                                           

 .1963ماي  25( ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية المؤيخ في 1)
enshare/Behoth/Monzmat3/Wehdahttp://www.moqatel.com/op-متوفر على الرابط: 

afri/mol01.doc_cvt.htm 
 .101-99( محمد خضير الأنبايي، المرجع السابق، ص ص 2)

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/mol01.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Monzmat3/Wehda-afri/mol01.doc_cvt.htm
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دخل في عدم مشروعية الت إلىو انتهت القمة   داخلية اللافات الخالعنصر أو اللغة أو العمل على تعميق 
 .(1)لدوللالشؤون الداخلية 

ي دولة عضو في أي اعتداء ضد أ أنو الذي اعتبر  1968 سبتمبر 14و كذا مؤتمر الجزائر المنعقد في 
 كانت اقل وضوحا في  الإفريقيةو يغم أن منظمة الوحدة ، المنظمة هو اعتداء على جميع الدول الأعضاء

المتحدة  لأمماتبقى أوضح من ميثاق  أنها إلا الأمريكيةتحديد موقفها من التدخل الدولي كما منظمة الدول 
 .في تحديد مجال مبدأ عدم التدخل

 ل في منظمة الاتحاد الإفريقي:ثانيا: مبدأ عدم التدخ
اء الاتحاد  قمة سرت والتي دعت إلى إنشلقد مرت نشأة الاتحاد الإفريقي بأيبعة قمم أساسية تتمثل في 

سنة  بالتوغو  قمة لوميالتأكيد على ذلك من خلال ثم جاء ، 1999 كبديل عن منظمة الوحدة في سنة
في جويلية وساكا قمة للحقتها بعد ذلك يس الاتحاد، اعتمدت القانون التأسيسي الخاص بتأسالتي و  2000
التي و  2002في سنة قمة ديربان لتأتي بعد ذلك ، حيث تمت صياغة الخطاة التنفيذية للاتحاد 2001

 .(2)أطلقت الاتحاد يسمياً ونادت بعقد أول قمة لرؤساء الدول التابعة للاتحاد
الانتقال  يةالإفريقء دول و حكومات منظمة الوحدة قري يؤسا ثحدثا تاييخيا حي و يعتبر ميلاد الاتحاد

النص على واجب  الإفريقيباجة القانون التأسيسي للاتحاد يجاء في دو  ،نهائيا الإفريقيمنظمة الاتحاد  إلى
لدعوة أيضا با فقرة ب 3نصت عليه المادة  كما  ،لدوللالدول في الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية 

التي  فقرة ز و 4و كذا المادة  الدول الأعضاء ووحدة أياضيهم و استقلالها" اع عن سيادةالدف" إلى وجوب
  .(3) عدم التدخل أي دولة عضو في شؤون دولة أخرىنصت 

من "فقرة ح و التي جعلت  4فقرة ز سالفة الذكر في نص المادة  4 المادة  على الاستثناءويد في حين 
جرائم الإبادة  و  في جرائم الحرب ضو في حالة الظروف الخطايرة و المتمثلةدولة عفي أي  التدخل حق الاتحاد 

أن تطالب تدخل  4كما يمكن للدولة العضو حسب الفقرة ي من المادة "،  الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية
                                                           

 .193(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 1)
 https://au.int/ar( الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي:  2)
 .2000جويلية  11اد الإفريقي بالتوغو، المؤيخ في ( ميثاق الاتح3)

file-https://au.int/sites/default/files/pages/34873-متوفر على الرابط: 
au_constitutive_act_ar.pdf 

https://au.int/ar
https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-au_constitutive_act_ar.pdf
https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-au_constitutive_act_ar.pdf
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 نعلى أن هذا التدخل يكون للاتحاد دون غيره و المرتجى مالاتحاد من أجل إعادة إحلال السلم و الأمن، 
 يواكب بذلك التطاويات الحديثة فيأياد أن  الاتحادحسب الدكتوي عبد القوي السيد أن  خلال هذه المادة

 .(1)المجتمع الدولي بصوية تبدو أكثر إيجابية
و يعد مبدأ عدم التدخل من ضمن المبادئ الأساسية و الهامة التي عمل واضعوا ميثاق الاتحاد 

دخل و تعزيز مضمونها الذي يحمل واجب الامتناع عن الت ،نصوصال مختلف على تضمينها في الإفريقي
 كما انه يندد بكل أشكال التدخل المباشر أو غير المباشر و يرفض  الإفريقيةفي الشؤون الداخلية للدول 

يما ف إقليميا، معتبرا أن النزاعات لابد أن تدحل داخليا أو بتعاون الدول (2)استعمال القوة إلىاللجوء 
 أجل إيجاد حل لها. بينها من

في عدة نزاعات داخل القاية كالنزاع بين المغرب و الصحراء  الإفريقيتدخل الاتحاد  الأساسعلى هذا و 
جندي  2700بنشر بعثة لحفظ السلام مؤلفة من حوالي  2002في سنة  الإفريقيقام الاتحاد كما   ؛الغربية

التخفيف من حدة  كما أشرف على   2004جندي لحفظ السلام في دايفوي سنة  7000في بويندي و 
، إلا أن كل هذه المساعي (3)قبل تسلم الأمم المتحدة أزمة إقليم دايفوي 2008يناير  1السودانية في  الأزمة

ها القاية التي تعني قد أثبتت فشلها لعدم وجود عنصر الفاعلية من جهة و من جهة أخرى  فان الأزمات
فشل  لىإت دأ لاقتصادية و العسكرية التي تطاال القاية في مختلف يبوعهاو التدخلات السياسية و ا الإفريقية
ت و امتصاص النكبات و توفير الرعاية للأفراد و الجماعات، و مادام تغطاية الأزمات فلم يعد بمقدويه الاتحاد 

لك لأن  ذهنالك أزمات داخلية لكل دولة من دول القاية فلا يمكن حتميا و منطاقيا توفير الحماية الجماعية 
 كل دولة غايقة في لظى نيرانها و مشاكلها الداخلية.

 المواثيق الأوروبية الفرع الراب  : مبدأ عدم التدخل في 
فرنسا من خلال   هتانتهج منهجصرح وزير الخايجية البريطااني بمبدأ عدم التدخل قبل تصريح موينو و هو 

انت مستعمراتها على العكس من يوسيا التي ك ترجاعاسفي  إسبانياكما أنها لم تؤيد ؛  1793دستويها في سنة 
هت اجلكنها و و  بالمبدأ الأويبيةالدول  إقناعالولايًّت المتحدة  قد حاولتو ؛ تقوم سياستها على التوسع

 ى جزيجل الاستلاء علأصعوبات عديدة في ذلك فلم تستطاع يد الاعتداء الذي قامت به بريطاانيا من 
                                                           

 .87د القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص سامح عب أنظر( 1)
 .46( كشيدة الطااهر، المرجع السابق، ص 2)
 .101-99( محمد خضير الأنبايي، المرجع السابق، ص ص 3)



 التدخل الدولي بين السيادة و مبدأ عدم التدخل                          الفصل الأول                                                             الباب الأول

 

 
 

100 

 و لا عندما حول منطاقة لايلاتا الأيجنتينة و لا عندما خاضت فرنسا صراعا مع في أمريكا الجنوبي فولكلاند 
 .(1)1861قامت فرنسا بحملتها ضد المكسيك في 

 ،نقاشلدول من المسائل الدقيقة التي لازالت محلا للالشؤون الداخلية ل التدخل في  مبدأ عدم يعتبرو    
ا اذ هيئة الأمم المتحدة لأي إجراءات حول مستعمراتهفالدول الأويوبية على مدى سنوات كانت تعتبر اتخ

المجلس  لانإععملا منافيا لقواعد القانون الدولي العام، إلا أنها تراجعت على ذلك في وقت لاحق من خلال 
قوق القضايًّ التي تخص ح لتحدو بعد ذلك حدوا آخر نحو مواجهة مبدأ عدم التدخل؛ معتبرة الأويوبي؛
 .(2)الدوليةدولة و تخضع لرقابة للتي تخرج عن السلطاان الداخلي لمن الشؤون ا الإنسان
التفرقة بين التدخلات المشروعة و التدخلات غير المشروعة بمعايير غير  الأويبيةحاولت الدول  قد و

هيئة  ل منك  حقل العلاقات الدولية بعد تأسيس تغليب المصلحة، و يبدو أن مساي المبدأ في إلىدقيقة ميالة 
المتحدة و الاتحاد الأويوبي اعتراه مد و جزي بين التزام بهذا المبدأ و انتهاك له من جهة أخرى بشكل  الأمم

قتضيات حد كبير في تعطايل م إلىت الحرب البايدة مو قد أسه ،ينذي بزواله و يؤسس لمشروعية التدخل
ة الدول الكبرى ر الميثاق لا مصلحالقانون الدولي تجاه العديد من المنازعات التي كان ينبغي أن تعالج وفق أط

(3)2/7خاصة نص المادة 
. 

طلسي الحلف الأ إلىو عند الحديث عن مبدأ عدم التدخل في القاية العجوز يكون من الواجب الإشاية 
  4فقرة  2مع نص المادة  إنشائهكديع دفاعي في أويوبا ملائما معاهدة 1949 أبريل 14تأسس في  الذي

التزم قد  وو نص صراحة على عدم جواز التدخل في شؤون الدول الداخلية،  ،المتحدةمن ميثاق هيئة الأمم 
 .1990عام إلى حد كبير منذ نشأته  إلىالحلف بذلك 

يث أصدي قادة ح إنشائهو مع مطالع التسعينيات بدأ الحلف يتخلى عن المبدأ الذي جاء به في معاهدة 
          و أكد الإعلان على التحديًّت ؛التعاون الدولي يوما حول السلام و إعلان 1991الحلف في نوفمبر 

خاطر لا تهدد كانت هذه الم  أنو المخاطر الأمنية التي باتت تهدده و اختلاف طبيعتها عن الماضي و حتى و 
تم تأكيد ما جاء  و قد ؛الحلف بطاريقة مباشرة فيجب ضحدها قبل أن تصل إليه و تطاال الدول المشايكة فيه

   بالقوة  1998ما في العديد من المحافل الدولية حيث تم تدخل الحلف في إقليم كوسوفو سنة يو  إعلانفي 
                                                           

 .104 -103( محمد خضير الأنبايي، نفس المرجع، ص ص 1)
 .145( طالب يشيد يًّدكاي، المرجع السابق، ص 2)
 .104ي، المرجع السابق، ص ( محمد خضير الأنباي 3)
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رف حلف ن تصالقول بأ إلىهيئة الأمم المتحدة مما دفع البعض في ظل هذا التصرف  إلىو دون الرجوع 
من ميثاق  2دة االناتو ينبئ  عن موت إكلينيكي لهيئة الأمم المتحدة إذ خرج الحلف الأطلسي عن نطااق الم

 .(1)هيئة الأمم المتحدة
كما أنه أتى بمفهوم جديد في التدخل   1991يوما   إعلانو يلاحظ أن حلف الناتو قد غير مسايه بعد 

 ؛وهو التدخل لمجرد وجود خطار محدق يمكن أن يضر بأحد دول في المستقبل حتى و إن تباعدت المساحات
 المواثيق الدولية. و الذي يعتبر انتهاكا صايخا للقانون الدولي  الأمرفرض هيبته في العالم  إلىسعيا منه 

و يعتبر مبدأ عدم التدخل في القاية الأويوبية مبدئا يثاي بطاريقة ملتوية و متلونة على حسب ما تقتضيه 
 مصلحة الدول الأويوبية.

 الفرع الخامس: مبدأ عدم التدخل في جامعة الدول العربية
مادة في ظروف كانت الدول  20امعة الدول العربية بميثاق محري من ولدت ج 1945مايس  22في 

لدول و يغم الوضع الذي كانت تعيشه ا ،العربية فيها متأيجحة بين الاستعماي و الانتداب و الاستقلال
 كذا و  لسيادةلما جاء في الدباجة من احترام  إلا ؛العربية إلا أنها لم تتناول إشاية واضحة لمبدأ عدم التدخل

و التي اختزلت مبدأ عدم التدخل في مجال محصوي و نطااق ضيق يتمثل في تعهد الدول  8ما جاء في المادة 
للأسف حرص  8و تدل المادة ، (2)المشتركة في الجامعة بعدم القيام بأي عمل يرمي إلى تغيير نظام الحكم

 .يؤساء الدول العربية على كراسيهم
ة لدول العربية، نجد أن الميثاق لم يتناول مبدأ عدم التدخل بصوي و بنظرة موضوعية على ميثاق جامعة ا

ن يظهر في صوية باهتة غير واضحة المعالم و بدت في الواقع أضعف بأقاطعة  و كأنه حكم على هذا المبدأ 
 و لإفريقيةاو منظمة الوحدة  الأمريكيةبكثير من تناول المبدأ ذاته في ميثاق الأمم المتحدة و منظمة الدول 

 .(3) الإفريقيالاتحاد 
بطاريقة  من ميثاق جامعة الدول العربية  2المادة  لقد ظهر الاهتمام بمبدأ عدم التدخل من خلالو  

ا الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، و تنسيق خطاطاهغير مباشرة حيث جاء فيها " 

                                                           

 .196(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 1)
 .1945مايس  22( ميثاق جامعة الدول العربية المؤيخ في 2)
 .89سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 3)
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شئون البلاد العربية  في، و النظر بصفة عامة لها و سيادتهاصيانة لاستقلاالسياسية، تحقيقاً للتعاون بينها و 
تحترم كل دولة فيها:" و التي جاء  8المادة كما تمت الإشاية إليه بصيغة مباشرة و محصوية في "  و مصالحها

 دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك فيالجامعة نظام الحكم القائم  فيمن الدول المشتركة 
جامعة الدول  استوجبت، و لقد (1) ،"تغيير ذلك النظام فيها إلىوتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الدول، 

من و السيادة د الأيدتهالعربية يفض كل تدخل من شأنه المساس بالاستقلال و تماسك الوحدة الإقليمية أو 
 .(2)الوطنية

اصة بنظام ده في الشؤون الداخلية الخن مبدأ عدم التدخل قد تم تحديإو طبقا لميثاق الجامعة العربية ف
الحكم في الدول، و أن احترام المبدأ هو يكيزة أساسية في تعزيز مبدأ السيادة و عدم التدخل السياسي الذي 

 .(3)يستهدف شخصية الدولة و زعزعة سيادتها
و في  ؛ تحقيق التضامن العربي إلىميثاق الجامعة  دعىو لتجنب مخاطر التدخل في الشؤون الداخلية 

لبحث سبل تقوية التضامن  1960سبيل ذلك أصديت الجامعة العديد من القرايات منها قراي الجامعة لعام 
 : (4)إلىالقراي  ىدع حيثالعربي 

مضاعفة الجهود لاستمراي قيام جو  من الود و التفاهم و التأمين و ضروية تجنب  -1
 بين دول الجامعة. بالعلاقات الودية الأضرايالاتهامات و كل عمل من شأنه 

و اذا كان مبدأ عدم  8و المادة  2التمسك بمبادئ الميثاق نصا و يوحا خاصة المادة  -2
بدأ لا فان هذا الم ؛حماية السيادة الوطنية و الاستقلال السياسي لكل دولة إلىالتدخل يهدف 

لتزامات فوق كل يعني التنصل من الالتزامات القومية و المصيرية للأمة العربية و يجب أن تبقى الا
 اعتباي.
التي توجب اتخاذ التدابير الوقائية و الدفاعية لرد أي عدوان  3التأكيد على نص المادة  -3
 ليه دولة عربية.إتتعرض 

                                                           

 .98( بوياس عبد القادي، المرجع السابق، ص 1)
 .305ق، مصطافى سلامة حسن، المرجع السابق، ص ( محمد سعيد الدقا2)
، ص 2012(سهيل حسين الفتلاوي، مبادئ المنظمات الدولية العالمية و الإقليمية، داي الثقافة للنشر و التوزيع، د ط، الأيدن، 3)

279. 
 .1960( قراي جامعة الدول العربية  لعام 4)
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و فق الأطر القانونية لحل النزاعات الدولية في ميثاقها و كذا ميثاق   تدخلت جامعة الدول العربية كما
الذي تدخلت فيه بقراي و  1963عات كالنزاع المغربي الجزائري سنة لفض عدة نزا ،هيئة الأمم المتحدة

كما أخذت   ،1990أكتوبر  13و كذا الحرب الأهلية في لبنان و التي انتهت في ، 19/10/1963
البلدان العربية على عاتقها سواء داخل الجامعة أو خراجها من خلال جبهة الصمود و التحدي و مؤتمر 

               معلنة معايضتها  ،بعد قيام السادات بتوقيع اتفاقية كامب ديفد ؛اهضا للسياسة المصريةالشعب العربي موقفا من
ية صنيعها ذلك تدخلا في الشؤون الداخل و لم يسم ،و استعدادها في ذات الوقت لإحباط هذه الاتفاقية

 ذلك لأن ما فعلته يهم المنطاقة العربية كاملة.(1)لمصر
و لم تثمر أي نتائج،  1991لعربية أيضا في العدوان العراقي ضد الكويت في عام تدخلت الدول ا قد و

، كما لايزال غائبا 2011و غاب دوي الجامعة تماما في الأزمة السودانية التي انتهت بالانقسام مع بداية عام 
 .(2)تعرضت  للخذلان العربي خاصة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفد في القضية الفلسطاينية التي 

ائية مجرد هيكل يجمع قادة العرب في القاعات و القمم العادية و الاستثن ؛هذا و تبقى الجامعة العربية اليوم    
 و التي لا تحدث أي استثناء في وتيرة الأحداث الدولية.

عدم التدخل اكتسب مكانة حساسة في القانون الدولي حيث يعتبر و في الأخير يمكن القول أن مبدأ 
      ،خطارا على الكيان الدولي و تهديدا للاستقلال السياسي و ضربا لحق الشعوب في تقرير مصيرها اختراقه

في التعاون و التعايش السلمي بين الدول و تبادل العلاقات فيما بينها على كافة  إقرايهو قد أسهم 
دولي الجديد ولعل  ما النظام ال إقرايو ما تلى  1990بعد سنة  ت، إلا أنه تدهوي بشكل ملف(3)الأصعدة
و التي تجلت   من وصاية أمريكية على جميع الدول العالم 2018الدولية خاصة في سنة  الأحداثتبرزه 

سبتمبر  24في  73بشكل كبير من خلال خطااب الرئيس الأمريكي ترامب أمام الجمعية العامة في الدوية 
تردي هذا على  ديؤك ة المهيمن على الأوضاع، و بعنجهي ؛المتدخل في بقاع مختلفة من العالم بلغة  2018

 المبدأ  شأنه شأن السيادة كما أشرنا سابقا.
 

                                                           

 .135( بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص 1)
 ، ولاية ميريلاند، الولايًّت المتحدة الأمريكية.1978سبتمبر  17كامب ديفد، المؤيخة في:   ( اتفاقية2)
 .69( بوياس عبد القادي، المرجع السابق، ص 3)



 المنازعات الدولية و التدخلات المشروعة لحلها الفصل الثاني                                                                                      الباب الأولا

  

 
  

104 

 الفصل الثاني: المنازعات الدولية و التدخلات المشروعية لحلها
شكل خاص حاول و ب ،مع تطاوي المجتمع الدولي و إدياكه التام للمخاطر التي تخلفها النزاعات الدولية

تبرها عن طريق التأسيس لجملة من الآليات التي يمكن أن نع ؛ولية وضع حدود للنزاعاتفي ظل التنظيمات الد
السلم  ة و حفظيذلك لأنها مبنية على أساس حسن الن ،وفق موضوع دياستنا  تدخلات ذات وجه مشروع

     رية؛كتدخلات ذات الطابيعة السياسية أو الاقتصادية أو حتى العسلو الأمن الدوليين؛ سواء تعلق الأمر با
أن  عتباياو التي جاء النص عليها صراحة في الفصل السادس و السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على 

 تدخلا غير مشروع يجب مجابهته بكل الطارق القانونية.أي خروج عن ما ويد في الميثاق 

    لي نون الداخو الذي هو حق مكفول في القا ؛أو تلك التي تكون على أساس الدفاع الشرعي      
بل تقيده جملة من القيود الضابطاة؛ التي يجب  إطلاقهعلى أنه لا يأخذ على  ،سواء و الدولي على حد

احترامها و الأخذ بها و الوقوف عند حدودها و إلا تم اعتباي فعل الدفاع أو تأول الدفاع الشرعي تدخلا في 
 حد ذاته.

ام إلى المنازعات الدولية و طرق حلها وفق الأطر و سنحاول من خلال هذا الفصل أن نشير بشكل ع
 39وفق المادة  لمتحدةالقانونية؛ هذا مع التركيز أكثر على ما جاء في الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم ا

باعتبايهما الوسيلة الأخطار في تعزيز أو تهديد السلم   51و ما تعلق بالدفاع الشرعي وفق المادة  و ما يليها؛
الدوليين؛ فإن أسسنا لهما تأسيسا قانونيا حسنا  و سيجناهما بسياج العدالة في التعامل و الرد؛ كان و الأمن 

العمل  و التأسيس باطلاكان   و إن كان الأمر على عكس ذلك  ،ذلك أدعى لحفظ السلم و الأمن الدوليين
الدياسة  ل ذلك فيستند في ظاهره على هذه الأسس و سنفصأحتى ولو  ؛و التدخل غير مشروع يامناف

 التطابيقية بشكل أفضل.
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 المبحث الأول: المنازعات الدولية و طرق حلها
ات فعالة لتجسيد يلآووضع  الدولية، التفكير في وضع قواعد لضبط العلاقات لقد استوجبت الضروية

ستفاليا لسنة ا، و لقد ساهمت معاهدة و على الجميع دون استثناء و تطابيقهافرض احترامها مع  هذه القواعد،
في استخدام وسائل بديلة لحل النزاعات بطاريقة  (1)و التي جاءت بعد حرب دامت ثلاثين سنة 1648
 لمؤقت،ا تقوم على  السلمية و الحواي من خلال التأسيس للمؤتمر الأويبي و التمثيل الدبلوماسي  ؛منهجية

  تم تحويله من صفته المؤقتة إلى تمثيل دائم؛ و 1815التأكيد عليه في معاهدة فينا لسنة  تمالذي هذا الأخير 
 و كان الغرض من كل ذلك بعث قنوات للحواي قبل الدخول في أي نزاع.

على أنه في حالة  ديتأكلل (2) 1907و  1899لتأتي بعد ذلك معاهدتي لاهاي الأولى و الثانية   
      اعي الحميدةالمس إلىالدول باللجوء لابد أن تتعهد  ؛السلاح إلىالتنازع و الخلاف الشديد و قبل اللجوء 

هيد و يمكن الجزم أن معاهدة لاهاي الثانية تعتبر أول تم ،أو الوساطة أو التحكيم حسب ما تقتضيه الظروف
  وسائل بديلة لحل النزاعات الدولية بوسائل سلمية. إعطااءلتحريم الحرب و كذا 

                                                           

 -3، 1629-1625الحرب الدنمركية  -2م، 1625-1618الحرب البوهيمية  -1:(   لقد مرت حرب الثلاثين عاماً بأيبعة مراحل1)
 . 1648-1635الحرب السويدية الفرنسية  -4 1635-1630الحرب السويدية 

دوليتان تم التفاوض عليهما في  معاهدتان هي  Hague Conventions اتفاقيات لاهاي(  2)
، كانت اتفاقيات جنيف . وبجانب1907في  مؤتمر لاهاي الثانيو 9189في  مؤتمر لاهاي الأول: بهولندا لاهاي في سلامال مؤتمري

غير الديني. وقد أزُمِع عقد مؤتمر ثالث في  القانون الدولي في صلب وجرائم الحرب لقوانين الحرب اتفاقيات لاهاي بين أول النصوص الرسمية
الكانتي  وداعية السلام لألمانيوقد أطلق باحث القانون الدولي ا .الحرب العالمية الأولى أنه لم يعُقد لنشوب ، إلا1915وتأجل إلى  1914
اد دولي ينبغي انعقاده على فترات منتظمة ويأى فيهما نواة لاتح ."على المؤتمرين اسم "الاتحاد الدولي لمؤتمري لاهاي فالتر شوكنك الجديد

 للإيساء السلام وتطاوير عمليات القانون الدولي للتسوية السلمية للنزاعات، مؤكداً على "أن اتحاداً سياسياً واضحاً لدول العالم قد تشك
وكلاء عنه أو أجهزة في " ،المحكمة الدائمة للتحكيم من خلال المؤتمرين الأول والثاني." وتعتبر الوكالات المختلفة التي أنشأها المؤتمران، مثل

 /www.icrc.org/arو الموقع الرسمي للصليب الأحمر الدولي:  ويكبيديًّ الموسوعة الحرةجع الاتحاد؛ يا

https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%DA%A4
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85
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لة من الوسائل التي ويدت على سبيل المثال جم (1) 1945و قد جاء في ميثاق هيئة الأمم المتحدة 
ليؤكد (2) 1982مانيلا في سنة  إعلانهدفها و الغاية منها حل النزاع بطارق ودية و غير ودية، كما جاء 

، و لا يكاد يخلو محفل دولي من التذكير بطارق حل النزاعات الدولية على الحل السلمي للمنازعات الدولية
 تدخل دولي. و حدودها حتى لا تتحول إلى

 المطلب الأول: مفهوم النزاع الدولي
دى و من تم سنتطارق إلى كل كلمة على ح ،النزاع الدولي هو لفظ مركب يتألف من كلمتي نزاع و دولي

 المعنى الاصطالاحي للنزاع الدولي. إلىثم نتطارق بعد ذلك  ؛من حيث الجانب اللغوي

 الفرع الأول: التعريف اللغوي للنزاع الدولي

أنه  ث:وفي الحدي ،وتنازع القوم: اختصموا وبينهم نزاعة أي خصومة في حق ،التخاصم في اللغة ازعلتنا
قراءته،  أي أجاذب في": ما لي أنازع القرآن" صلى الله عليه وسلم صلى يوما فلما سلم من صلاته قال:

والمنزعة:  ،صلاة خلفهفي ال وذلك أن بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله فنهاه عن الجهر بالقراءة
ر قال الأصمعي: يقولون والله لتعلمن أينا أضعف منزعة، بكس ،ما يرجع إليه الرجل من أمره ويأيه وتدبيره

الميم، ومنزعة بفتحها، أي يأيًّ وتدبيرا؛ حكى ذلك ابن السكيت في مفعلة ومفعلة، وقيل: المنزعة قوة عزم 
 .(3)ونزعت الخيل تنزع: جرت طلقا ،أي: إنه لجيد المنزعةالرأي والهمة، ويقال للرجل الجيد الر 

ة،         في أول فرع من فروع هذه الدياس أما كلمة دولي فقد تعرضنا لها عند حديثنا عن التدخل الدولي
 و لذلك سنحاشى إعادتها تفاديًّ للتكراي.

 

 
                                                           

 و ما يليها. 33، المادة 1945أكتوبر  10(   ميثاق هيئة الأمم المتحدة 1)

، المؤيخ في 37ية ، المتضمن إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الدو 37/10الجمعية العامة، القراي (   2)
 .1982نوفمبر  15

 .352، ص 8(   جمال الدين ابن منظوي، المرجع السابق، ج3)
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 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للنزاع الدولي

          لدولية النزاع الدولي على أنه خلاف حول نقطاة قانونية أو واقعية أو تناقضفت محكمة العدل اعرَّ 
 .(1)و تعايض للطاروحات القانونية أو المنافع بين دولتين

اع بين أما إذا ثاي النز  ،و حسب مفهوم القانون الدولي القديم يكون النزاع دوليا  إذا كانت أطرافه دولا
ة المعنية إلا اذا تبنت الدول ، دولة مع مواطني دولة أخرى فلا يكون النزاع دولياالدولة و المواطنين أو موطني
 .(2)نزاع مع دول أخرى إلىقضية مواطنها و حويتها 

و يقصد بالنزاع الدولي أيضا الخلاف بين دوليتين على مسألة قانونية أو حادث مادي معين؛ أو بسبب  
ادية ا السياسية و الاقتصادية أو غير ذلك مما يرتبط بالمصالح المتعايض وجهات نظرهما القانونية أو مصالحهم

 . (3)و المعنوية في المجالات المختلفة

أما النزاع الدولي في المفهوم الحديث فهو خلاف بين شخصين من أشخاص القانون الدولي العام حول 
د القانون أو خرق قاعدة من قواع ؛تفسير نص اتفاقي أو ادعاء بعدم الوفاء بالتزام قانوني دولي واجب الأداء

 .(4)الدولي مما يصطالح أن يكون محلا للتقاضي و يمكن عرضه على محكمة دولية أو هيئة للتحكيم

أما النزاع المسلح فهو صراع تستخدم فيه القوة المسلحة بين دولتين أو بين جماعات متصايعة داخل  
، و قد يكون النزاع (5)لغة خاصة بعد تحريم الحرب دولياإقليم واحد و قد اكتسب هذا المصطالح أهمية كبيرة با

المسلح داخليا اذا تم في اطاي دولة واحدة أو دوليا اذا كان بين شخصين من أشخاص القانون الدولي و لو  
و الموقع  1949و هذا ما جاء في البرتوكول الأول المضاف إلى اتفاقية جنيف  ،كان الشخص حركة تحريية

 .(6)1977نة عليه في جنيف س
                                                           

، منشويات الأمم 1990إلى  1948(  الأمم المتحدة، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية من 1)
 المتحدة، نيويويك.

 .49(  عمر صدوق، المرجع السابق، ص 2)
 .16، ص 1998لبنان،  ،1(   كمال حماد، النزاعات الدولية، الداي الوطنية للدياسات و النشر و التوزيع، ط3)
 .283ص ، 1982  (  شايل يوسو، القانون الدولي العام معرب، د د، د دط، لبنان،4)
 . 680، ص 1999، مصر، (  مجمع اللغة العربية، معجم القانون، الهيئة العامة لشئون المطاابع الأميرية، د ط5)
 .680، ص نفس المرجع(   مجمع اللغة العربية، 6)
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و يشمل النزاع الدولي أيضا الخلافات التي تقع بين الدول أو بين الدول و الحركات التحريية سواء كان   
الخلاف ذو طبيعة سياسية أو قانونية، على أنه من الصعب الفصل بين الاعتبايات السياسية و القانونية من 

ذي ينطالق من أما النزاع السياسي فهو ال ،قانونيا بحتا الناحية العلمية فالنزاع القانوني هو الذي يتخذ شكلا
،   و قد يحتدم النزاع السياسي أو القانوني (1)مصلحة ما حتى ولو تضمنت هذه المصلحة شكلا قانونيا بحتا

 .(2)إلى نزاع مسلح و يبلغ أوجه ليتحول 

 الفرع الثالث: أركان النزاع الدولي

ا توافرت فيه مجموعة من الأيكان الأساسية و التي تميزه عن غيره من لا يمكن أن يكون النزاع دوليا إلا اذ
 النزاعات و سنتناولها كالتالي:

 أطراف النزاع أولا:

ناصر طرف لأن النزاع الدولي لا يقوم بين ع ،حيث يشترط أن يكون النزاع الدولي بين طرفين على الأقل
دة، زاعات الداخلية التي تكون داخل حدود الدولة الواحواحد، و نفرق في هذه النقطاة بين النزاع الدولي و الن

بحق مجلس الأمن في مراقبة ما يهدد السلم و الأمن الدوليين من أخطااي وفقا الميثاق الأمم  الإخلالهذا دون 
المتحدة، و لكن من دون تدخل في الشؤون الداخلية للدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة، فينبغي أن يتم 

 .(3)ين طرفين على الأقلالنزاع ب

  ثانيا: الركن الدولي

         حيث لابد أن يكون أطراف النزاع من أشخاص القانون الدولي العام و المتمثلين أساسا في الدول 
و المنظمات الدولية و الحركات التحريرية فقط،  هذا مع عدم إغفال ما للفرد  و الشركات من مكانة على 

ي الحثيث للعديد من الجهات أن تؤهلهم لأن يكونوا أشخاصا من أشخاص القانون الساحة الدولية و السع

                                                           

 .430، ص2005(  عمر سعد الله، معجم القانون الدولي المعاصر، ديوان المطابوعات الجامعية الجزائر، 1)
 . 680(  مجمع اللغة العربية، المرجع السابق، ص 2)
 .17(   كمال حماد، المرجع السابق، ص 3)
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، إلا أن النزاعات بين الأفراد و الدول أو الشركات و الدول لا ترقى لتكون في مستوى النزاعات (1)الدولي 
 ين أو المعنويين.ياللهم إلا إذا تبنت الدولة ذلك بنفسها و كانت وكيلة في النزاع عن أفرادها الطابيع ،الدولية

أن النزاع بين أعضاء الاتحاد الفديالي لا يعتبر بأي حال نزاعا دوليا بل يعتبر نزاعا  إلىو تجدي الإشاية 
      داخليا و هذا على عكس النزاعات التي تنشب بين دول الاتحاد الكونفديالي و التي تعتبر  نزاعات دولية،

ها البعض من حيث الأهلية القانونية و الصفة الدولية؛ و هو و ذلك لاستقلال دول هذا الاتحاد عن بعض
حتى ولو كانت الدولة فديالية أما اذا كانت  لكل دولة من الميثاق بإعطااء صوت  1 فقرة 18ما تؤكده المادة 

 .كونفديالية فيكون لكل عضو في الاتحاد الكونفديالي صوت خاص به

 ثالثا: المنازعة

أو تفسيرها  اإنكايهو إبداء الرأي المناقض و المضاد في المسألة محل النزاع أو و نعني بالمنازعة المعايضة 
تفسيرا يعاكس أو يغاير أو ينقص أو يزيد على تفسير الدولة الأولى، أو استعمال الوسائل المادية أو القانونية 

 أو كلاهما لإثبات ذلك.

  :(2)ة نذكر منها على سبيل المثالو المنازعة كركن جوهري في النزاع قد تتخذ عدة أشكالا مختلف

 عدم الاتفاق في وجهات النظر بين المتنازعين. -1
 اعتراض على إجراءات معينة بخصوص موضوع النزاع. -2
 .الادعاءات و الرد بادعاءات مقابلةإنكاي  -3
 تفسير أحد الأطراف موضوع النزاع تفسير يغاير تفسير الطارف الآخر. -4

ة التهديد المباشر أو الرسائل التهديدية لتصل إلى حد المنازع و قد تكون المنازعة لفظية كاستعمال
لا  المتنازعون في تحديد  التكييف القانوني لموضوع المنازعة و لكن هذا الأطرافالمسلحة، كما قد يختلف 
ما دامت منصبة على واقعة مادية واحدة، فالشرط هو وحدة الواقعة المادية لا  ،يؤثر في وجودها أصلا

                                                           

 .18حماد، المرجع السابق، ص  (   كمال1)
 .564، ص 2009(  منتصر سعيد حمودة، القانون الدولي المعاصر، داي الفكر الجامعي، مصر، 2)
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من ميثاق هيئة الأمم  و ما يليها 33 ادةو تتجلى ضوابط المنازعة الدولية في الم ؛قانونيالوصف ال
 .(1)المتحدة

 المطلب الثاني: تصنيف النزعات الدولية:
لحة  كما قد تكون المنازعة مس  ،كأساس عام و مرجعي  ؛قد تكون المنازعة الدولية قانونية أو سياسية

 أتي على تفصيل ذلك فيما يلي:و سن ،كحد تفاقمي للنزاعات السابقة

 الفرع الأول: النزاع القانوني

إلى تعريف النزاعات القانونية على أنها كل ما  1907و  1899أشايت اتفاقيتي لاهاي لعامي 
 يتعلق بمسائل تفسير و تطابيق الاتفاقيات الدولية.

 30/08/1924في  (2) مافروماتيس و عرفت محكمة العدل الدولية الدائمة النزاع القانوني في قضية
على أنه: عدم الاتفاق بشأن مسألة من مسائل الواقع أو القانون، و لم يلقى هذا التعريف قبولا في 

 .(3)الأوساط الفقهية

و يمكن القول أن النزاع ذو الطابيعة القانونية هو ذلك النزاع الذي يمكن حله استنادا إلى القواعد  
قواعد القانون الدولي، و يمكن تعريفه بأنه النزاع الذي يختلف فيه  إلىأو استنادا  (4)القانونية المعروفة

الأطراف حول تطابيق أو تفسير قانون قائم، و يقصد بهذا النزاع الصراع الذي يكون فيه الطارفان على 
القواعد  إلىخلاف بينهما حول تطابيق القواعد القائمة و تفسير أحكامها، و يمكن حلها بالاستناد 

المعروفة و الصالحة لأن تنظر فيها محكمة العدل الدولية، و من تم فهذه النزاعات ذات طبيعة  القانونية
موضوعية تخضع لحكم القانون الدولي دون النظر لبواعثها، فالدول في ادعاءاتها متعايضة و تعترف بوجود 

ول أن النزاع القانوني الق حقوق لها في المسائل التي تستند فيها على القانون الدولي القائم، و لذلك يمكن
                                                           

 .1945(   ميثاق هيئة الأمم المتحدة 1)
في القضية  ا(  جاءت قضية مافروماتيس حول نزاع قانوني تفسيري عند وجود نصيين مختلفين و ذكرت محكمة  العدل الدولية في حكمه2)

لمعنى أنه  في حالة وجود نص قانوني محري بلغتين مختلفتين لهما قوة يسمية متساوية، ويبدو معنى أحدهما أوسع من الآخر، فأنهُ ينبغي الأخذ با
  الأضيق باعتبايه القدي المتيقن الذي يتفق مع النية المشتركة لأطراف المعاهدة.

 .20(   كمال حماد، المرجع السابق، ص 3)
 .20(   كمال حماد، نفس المرجع، ص 4)
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هو الذي يختلف الأطراف فيه حول حق يدعيه طرف و ينازعه فيه آخر و من أمثلة هذا النزاع قضية 
هذا و يذهب جانب من الفقه إلى حصر  ،(1) 1932المنطاقة الحرة في جيكس و السافو العليا سنة 

و كذا  (3)بالتزامات الدولية الإخلالة و و المطاالبات المالي (2)النزاعات القانونية في منازعات الحدود
الادعاءات التي تصيب أجانب خلال حرب أو فوضى داخلية، بينما يذهب جانب آخر إلى القول بأن 

 : (4)النزاعات القانونية تحصر في أيبعة نقاط أساسية تتمثل في 

 منازعات التسوية القضائية بتطابيق القانون الدولي العام. -1
 ئل قانونية لا تؤثر على مصالح الدولة العليا.منازعات تتعلق بمسا -2
 يتها.قواعد القانون الدولي لتسو  إلىمتفق عليها و تشير  إشاياتمنازعات تنطاوي على  -3
 لىإالمنازعات التي تنطاوي على حقوق قانونية يمكن تميزها عن الادعاءات التي تهدف  -4

 المساس بالنظام القائم.

من نظام محكمة العدل الدولية  2فقرة  36العصبة و المادة من عهد  2فقرة  13و قد جاءت المادة 
و الذي يعتمد حصر النزاعات القابلة للحل بطارق قضائية أو تحكيمية   ؛الدائمة بنفس المنهج الفقهي

وهو نفس المنهج الذي اعتمدته اتفاقيتي لاهاي في تعريفها سالف الذكر و هو ما تم تأكيده من خلال 
و التي حصرت هي الأخرى النزاعات  2فقرة  36ة العدل الدولية في المادة النظام الأساسي لمحكم

 :(5)القانونية فيما يلي
                                                           

 . 35، ص 2010، الجزائر، 2(   عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، داي هومة، ط 1)
(  تعد منازعات الحدود الدولية من أخطار المناعات الدولية وأكثرها انتشايا في المجتمع الدولي، وترجع خطاويتها إلى ايتباطها الوثيق 2)

ر الأساسية المكونة للدولة وهي الإقليم والشعب والسيادة مما يجعلها تمس بشكل مباشر كيان الدول واستقلالها، كما يرجع كثرة بالعناص
 انتشايها إلى اعتباي أن كل دولتين متجاويتين يفترض وجود نزاع حدودي بينهما ما لم تكن الحدود المشتركة لتلك الدولتين قد تم تعيينها

  ما بطاريقة صحيحة ودقيقة وبصوية دائمة ونهائية.وتخطايطاها بينه
 ر(  إن للدولة  حقوقا وعليها التزامات وفق قواعد القانون الدولي، و من تم فانه لابد من وجود مسؤولية دولية بالنسبة للدولة التي تقص3)

  في الوفاء بالتزاماتها.
 .564(   منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص4)
. متوفر على الرابط: 52-51، النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،  ص ص  9كمة العدل الدولية الدائمة، ص (  نظام مح5)

ar.pdf-court-eth-of-court/statute-the-of-cij.org/files/statute-http://www.icj  تم الاطلاع
 11:30على الساعة  29/9/2016يوم: 

http://www.icj-cij.org/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-ar.pdf
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 تفسير المعاهدات الدولية.    -5
 أحد موضوعات القانون الدولي.    -6
 الحوادث التي تعتبر خرقا لتعهد دولي.    -7
 القضايًّ المتعلقة بالتعويض.    -8

معيايا مختلفا مضيفة صفة النزاعات مهما تكن  1925و بنت معاهدات لوكاينو التحكيمية  سنة 
، إلا أن هذا التعريف هو أضيق من (1)طبيعتها و التي يتخاصم فيها الطارفان بشأن موضوع قانوني معين

يها  في البندين إل لإشايةاالتعريف السابق، لأنه اذا أخذ بحرفتيه فانه يستبعد النزاعات الموضوعية التي تمت 
 سالفة الذكر من نظام محكمة العدل الدولية. أ و ب من المادة

 الفرع الثاني: النزاع السياسي

، (2)نةعلى أنه كل نزاع يهدف الى التفوق و فرض السلطاة و الهيم سعيد حمودة منتصريعرفه الدكتوي 
و هو تعريف واسع فضفاض لا يعطاي معيايا واضحا إذ أن القوة   و التفوق و فرض السلطاة هي عناصر  

 ن تكون أيضا في النزاع القانوني.يمكن أ

و بسلاسة أكثر يمكن تعريف النزعات السياسية على أنها تلك النزعات التي لا يمكن حلها وفق 
، و يمكن تعريفها بأنها النزاعات المطاالبة بتغيير حالة  قانونية أو واقعية (3)القواعد و الأطر القانونية المعروفة
على دوافع سياسية، و من تم فهذا النوع من النزاعات يرتكز على  اادمعينة أو نظام قانوني قائم استن

مصالح سياسية و اقتصادية تفرق بين الرفقاء فتتضايب آياؤهم و يؤاهم و يسعى كل واحد منهم إلى 
تحصيل أكبر قدي من المنفعة لصالحه فضلا عن ايتباط النزاع بظواهر العلاقات الدولية و الجديدة و عدم 

لذي تفجر حول البريطااني ا الإيرانيضه على محكمة دولية و أمثلته في الواقع كثيرة كالنزاع عر  إمكانية

                                                           

 ، متوفرة على الرابط: 4، ص1925 أكتوبر 16(   معاهدات لوكاينو التحكيمية 1)
https://www.wdl.org/ar/item/11586/view/1/5  :11:30على الساعة  29/9/1620تم الاطلاع يوم 

 .565(   منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 2)
 .21(   كمال حماد، المرجع السابق، ص 3)

https://www.wdl.org/ar/item/11586/view/1/5
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و الذين تم اطلاق  kالإيرانية الإقليميةفي المياه  2007مايس  23احتجاز خمسة عشر بحايا بريطاانيا يوم 
 .(1)أيًّم مع اعتذاي بريطااني على ذلك 10سراحهم بعد 

في أكتوبر  الكونغرس ما ناقشهلسياسية لتؤطر بطاريقة قانونية و لعل كما أنه قد تسير النزاعات ا
حول مشروع قانون نوبك الذي يمنع تحديد أسعاي البترول و يمنح الولايًّت المتحدة الأمريكية  2018

سبب عود إلى ي ،ة من يقوم بتحديد أسعاي النفط أو الاحتكاي أو تحديد كميات المبيعاتالحق في محاكم
  ك.يتمثل في نزاع الولايًّت المتحدة الأمريكية سياسيا مع دول منظمة الأوب  ثوب قانوني؛في سياسي محض

ذات الطاابع القانوني تحل عادة بالطارق التحكيمية أو  ما يمكن إجماله في الأخير هو أن النزاعاتو 
ق الدبلوماسية ر في حين تحل النزاعات السياسية بطا ؛القواعد و الضوابط القانونيةالقضائية استنادا على 

و السياسية المختلفة من وساطة و توفيق و مساعي حميدة و غيرها من الوسائل المنصوص عليها في 
 ميثاق هيئة الأمم المتحدة حسب الفصل السادس.

 الفرع الثالث: النزاع المسلح

نظيمها ت إن القانون الدولي في تنظيمه للعلاقات الدولية يقر حالتين هما حالة السلام  و التي لها
 .(2)الخاص بها و حالة النزاع المسلح و التي يطابق عليها قانون النزاعات المسلحة و الحياد

يذهب  حيث ،و كقاعدة عامة لا يوجد تعريف محدد للنزاع المسلح من خلال الاتفاقيات الدولية
       ةد دولالبعض إلى القول بأنه تدخل قوة مسلحة لدولة ما ضد دولة أخرى أو مجموعة من الدول ض

، كما يعرفه البعض  بأنه استخدام (3)أو مجموعة ضد مجموعة سواء كان الهجوم مشروعا أو غير مشروع
ى أن يقع يش نظامي علالقوة المسلحة من قبل طرفين متحايبين على الأقل و لا بد أن يكون أحدهما ج

ذلك خايج حدود أحد الطارفين و تبدأ النزاعات المسلحة عادة بالإعلان و تتوقف بسبب وقف القتال 

                                                           

 .39-38عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، ص ص  أنظر(  1)
قسم العدالة  امعة نايف للعلوم الأمنية،(  عبد الله بن ناصر السبيعي، الحماية الدولية لضحايًّ النزاعات المسلحة، يسالة ماجستير، ج2)

 .54، ص 2008الجنائية، السعودية، 
 بن عيسى زايد، التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية، أطروحة دكتوياه، جامعة بسكرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية،( 3)

 .6ص  ،2017
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؛ و يعتبر مصطالح النزاع المسلح من المصطالحات الشاملة دون النظر (1)أو الهدنة أو الاستسلام أو الصلح
 إلى الطارف القوي أو الضعيف المحايب أو غير المحايب.

ات جنيف الأيبعة اتفاقي إلىيعود الفضل في تنظيمها القانوني ف ؛النزاعات المسلحة غير الدولية أما
على اعتباي أن هذه النزاعات من أهم مواضيع القانون الدولي  ،المشتركة بينها 3و المادة  1949لعام 

أو بين  ،قةخرى منشفتعرف على أنها  تلك التي تدوي في إقليم واحد بين قوات مسلحة و أ (2)الإنساني
جماعات نظامية و جماعات أخرى، أو من خلال وقوع تمرد أو عصيان مسلح للانفصال عن السلطاة 

، هذا (3) 2011المركزية أو المطاالبة بأموي معينة من أجل تحقيقها وهو ما حدث في سوييًّ و ليبيا عام 
ة من المنازعات الداخلية المنشوي  أن النزاعات المسلحة الدولية هي منازعات أوسع  إريك دافيدو يرى 

و يقوم عادة على  حــيث أن هذا النوع  الأخير  دقــيق  ،في البرتوكول  الإضافي الثاني لمعاهدة جــنيف
 .(4)مواجهة الحكومة

 ؛و مع تزايد النزاعات المسلحة خاصة الداخلية توجه الفقه إلى إيجاد نوع جديد من النزاعات المسلحة
القواعد  في محاولة للتوفيق بين المستجدات الدولية و ،لمسلحة الداخلية ذات البعد الدوليو هي النزاعات ا

انون التهرب من تطابيق الق إلىالقانونية و سيادة الدول كمفهوم تسعى من خلاله العديد من الدول 
فلسطاين  دون نسيان النزاع في 2010منطاقة الشرق الأوسط منذ سنة  إلىالدولي الإنساني، فإذا ذهبنا 

 (5)نجد أن أغلب هذه النزاعات بدأت وفق أشكال قانونية معينة إلا أنها سرعان ما تبدلت و تغيرت
أنه ر على و نظُر إلى البعض الآخ ،فتصنف بعضها على شكل نزاع داخلي كما هو الشأن بالنسبة لمصر

                                                           

ع نطااق القانون الدولي الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مطابعة الدوادي، سوييًّ، أمل يًّزجي، المحكمة الجنائية الدولية وتوسي( 1)
 .102، ص 2004

 .58مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص ( 2)
لأقصى، ا ( محمد خليل معروف، دوي القانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، يسالة ماجستير، جامعة3)

 .84ص ، 2016فلسطاين، 
)4  ( Éric David, Principes de droit des conflits armés, 3eme éd., Bruxelles, Bruylant, 
2002, p 129. 

دن، ي ( أحمد اشراقية، تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص و الحاجة إلى التعديل، مؤتمر التطابيق الأمين للقانون الدولي الإنساني، الأ5)
 .4-3ص ص ، 2016مايس  7
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     اصلكان وضح حد فشكل دولي كما هو الشأن بالنسبة لليبيا؛ الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمذو 
 و مميز بين مختلف النزاعات المسلحة.

و في الأخير تجدي الإشاية إلى على أن هنالك أنواعا و تقسيمات أخرى للنزاعات الدولية كالنزاعات 
و التي ليس  ،(1)نية و الدينية و غيرها النزاعات التجايية و النزاعات الإثشبه الدولية و النزاعات المدنية و 

 .مقام الخوض فيها بالتفصيل المقام

 المطلب الثالث: الطرق الودية لحل المنازعات الدولية
                    عقدت في أواخر القرن التاسع عشر عدة مؤتمرات كان الغرض منها  وضع جملة من الحلول

ل و ذلك من أجل إحلا 1907و  1899و الوسائل التي يمكنها أن تحول دون الحرب كمؤتمري لاهاي 
السلم و الأمن الدوليين، إلّا أن المؤتمرين لم يحرموا في بنودهما الحرب و اللجوء إليها ما أدى إلى اندلاع 

من خلال  1928،  و لم يتم تحريم الحرب إلا في مؤتمر باييس سنة 1914الحرب العالمية الأولى سنة 
، و تم تأكيد (2)نونية لحل النزاعاتالحرب وسيلة غير قا إلىكيلوج  الذي اعتبر اللجوء   -ميثاق بريًّن 

يفض جميع أعضاء الهيئة التي جاء فيها: " 3فقرة  2ذلك من خلال ميثاق هيئة الأمم المتحدة في المادة 
        ،"منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطار

ولية عن التهديد يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدتحريمها بقولها: "التي كانت صريحة في  4و الفقرة 
باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأياضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه 

 و ما يليها إلى طرق حل النزاع وديًّ. 33"، كما أشايت المادة آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة

تقسم الوسائل الودية لحل النزاعات الدولية إلى وسائل سياسية و أخرى قانونية نصت عليهما  و
من ميثاق هيئة الأمم المتحدة: "  يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمرايه أن  1فـقرة   33المادة 

التحقيق  و يعرض حفظ السلم و الأمن الدوليين للخطار أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطاريق المفاوضة

                                                           

 .52-42عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، ص ص  أنظر(  1)
 .3كيلوج، ص -(   ميثاق بريًّن 2)
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 الإقليمية إلى الوكالات و التنظيمات يلجؤواو الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائية أو أن 
  .(1)أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيايها"

لها و و الملاحظ الحصيف لنص المادة يجد أنها ذكرت الوسائل الودية على سبيل المثال لا الحصر و ذلك بق
ستنا هو الوسائل او من تم فالذي سنتناوله في دي  ،"أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيايها"

ا لحل دون غيرها من الوسائل التي يمكن أن تستحدثها الدول فيما بينه ،عليها ميثاق الهيئة الودية التي نص
 نزاعاتها.

 زاعات الدولية الفرع الأول: الطرق الودية السياسية لحل الن

و المساعي الحميدة  تتمثل الطارق السلمية لحل النزاعات الدولية بشكل أساسي بين الدول في المفاوضات
  .و التحقيق و التوفيقو الوساطة 

و قد بات استعمالها جديًّ خاصة في  ،المفاوضات: و هي من أقدم الوسائل في حل النزاعات -أولا
ل مشترك " عملية يهدف أطرافها إلى التوصل لح:الذيية و يمكن تعريفها بأنها زمن القوة التدميرية و الأسلحة 

د إليها التوزيع النسبي يستن ؛المستقبلية حول مسائل مختلف فيها بغية إيجاد قاعدة مقبولة مينظم سلوكياته
، و يعرفها (2)و تتم عن طريق الأطراف مباشرة أو من يمثلهم" ،للمزايًّ و المنافع، و كذا الأعباء و المخاطر

 شباعإ: "بأنها عملية منظمة و يسمية تتم بين عدة أطراف بغية تحقيق أهدافها و  مصطفى أبو بكرالدكتوي 
فهي بذلك تبادل للآياء و توضيح نقاط الخلاف و نقاشها و تنازل عن بعض الأموي بين الدول  (3)حاجاتها"

     ئة الأمم المتحدة هي إشرافتجري المفاوضات تحت المتنازعة بغية الوصول إلى تسوية سلمية للنزاع، و قد 
 يبطاريقة شفهية أو كتابية ثنائية أو جماعية في شكل مؤتمر، و قد لا تؤد ،إقليميةمنظمة  إشرافأو تحت 

حل حتمي للنزاع و لكن ححسبُ المتنازعين بدل العناية من أجل الوصول إلى حل أو التخفيف  إلىالمفاوضات 
أن المفاوضات تعد من أيسر الطارق الدبلوماسية لحل النزاعات الدولية و ذلك لعدم ، على (4)من حدته

                                                           

 .15، ص 1945(   ميثاق هيئة الأمم المتحدة 1)
 . 234 -233ص (   علي عودة العقابي، العلاقات الدولية، دياسة تحليلية في الأصول و النشأة، د ط، د د، د س ن،2)
 .18، ص 2005(   مصطافى محمود أبو بكر، التفاوض الناجح، الداي الجامعية بالإسكنديية، د ط، مصر، 3)
 .78طايق علي جماز، العلاقات الدولية، محاضرات بالأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمايك، د ط، د ن، دس ن، ص أنظر(  4)
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كما أن التفاوض المستمر يعزز من عملية بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة ،  (1)تقيدها بإجراءات شكلية معينة
 .(2)موفرا المال و الجهد و محافظا على توازن القوى

قد تكون ذات طبيعية ملزمة إذا تم الاتفاق عليها كشرط في بنود أما من حيث إلزامية المفاوضات ف
ير الملزمة ما قد تكون المفاوضات غك  ،أو عند صدوي حكم يلزم بالتفاوض ،اتفاقية دولية بين الدول الأطراف

، و لقد ساهمت المفاوضات في حل العديد (3)في حال عدم وجود اتفاق مسبق أو ويود نص يلزم بالتفاوض
 .(4)1964 الإيرانية، و 1948عات الدولية نذكر منها: المسألة الإندونيسية سنة من النزا

    المساعي الحميدة: في حال ما اذا أخفقت المفاوضات يمكن اللجوء إلى المساعي الحميدة  -ثانيا    
ة يو التي تكون بمبادية احدى الدول سواء  بطالب من المتنازعين أو من تلقاء نفسها من أجل وضع أيض

، دون أن يشايك (5)تنازعين  ليجلسوا في طاولة الحوايالمناخ المناسب للجمع بين الفرقاء و الم إيجادمشتركة و 
 .(6)الساعي في طاولة المفاوضات

هذا و قد تسبق المساعي الحميدة المفاوضات  كما تسبق النزاعات المسلحة و قد تكون أثناء قيامها  
ية  ذو مكانة سام ااعي سواء كان دول أو منظمة دولية    أو حتى شخصفعلا، و يجب أن يكون الطارف الس
اولة ما بالفشل أو بالنجاح في جعل الأطراف تجلس على طإينتهي دويه ل ،كالأمين العام للأمم المتحدة محايدا

زة بدفع هأنه كثيرا ما يقوم مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو غيرهما من الأج إلىالمفاوضات، و تجدي الإشاية 
الأمين العام من أجل المساعي الحميدة في نطااق واسع و التماس جميع نقاط التقايب التي من شأنها أن 
تؤدي إلى تلطايف الأجواء و تخفيف حدة التوتر المحيطاة بالنزاع و قد استخدمت المساعي الحميدة من قبل 

لم  خلال الحرب الخليجية الأولى و الثانية و جامعة الدول العربية و منظمة الأمم المتحدة و المؤتمر الإسلامي

                                                           

 .15، ص 2014الدولية و تسوية النزاعات، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، (  عبد الحليم بن مشري، المفاوضات 1)
 .234، ص 2013(  عمر أبو عبيدة الأمين، المفاوضات الدولية، مجلة جامعة الإمام المهدي، العدد الثاني، العراق، ديسمبر 2)
 .245-244(  عمر أبو عبيدة الأمين، نفس المرجع، ص ص 3)
 .79المرجع السابق، ص كمال حماد،   أنظر(   4)
 .78طايق علي جماز، المرجع السابق، ص أنظر(  5)
ماي  5، ليبيا، 18(  يونس المهدي مكائيل الشريف، الطارق الدبلوماسية أو السياسية في تسوية النزاع وديًّ، المجلة الليبية العالمية، العدد 6)

 .5، ص 2017
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بين  نذكر منها النزاع ؛،في حين أن هنالك نزاعات أخرى تم حلها عن طريق المساعي الحميدة(1)تؤد إلى حل
 .(3) 1995، و المساعي الأمريكية لحل النزاع بين تركيا و اليونان سنة (2)1918الهندوياس و نيكايغوا سنة 

وسيلة أقرب ما يكون إلى المساعي الحميدة و قد تم الجمع بينها في بند واحد في  الوساطة: هي -ثالثا
تسوية لخلاف قائم بين  إيجاد، حيث أن الوساطة هي أن تقوم دولة ما بغية 1907اتفاقية لاهاي لسنة 
و هذا  ،عا أو بينهم في حالة تعدد الأطراف على طاولة المفاوضات و اقتراح حلول للنز  ؛دولتين بالجمع بينهما

، (4)الحلول ءإبداطاولة الحواي دون  إلىما لا نجده في المساعي الحميدة التي يكون هدفها جمع المتنازعين 
لتكون بذلك مهمة الدولة الوسيطاة التوفيق بين المطاالب المتضايبة لأطراف النزاع و التخفيف من حدة الجفاء 

حول  ائيلإسر لها عن طريق الوساطة النزاع بين مصر و ، و من بين النزاعات التي تم ح(5)الذي يكون بينهما
و على اثر هذه  ؛26/03/1989سيناء بوساطة أمريكية و الذي انتهى بإبرام معاهدة كامب ديفد في 

من سيناء، و تعتبر هذه المعاهدة حجر الزاوية في تحكيم الخلاف حول منطاقة طابا  إسرائيلالمعاهدة خرجت 
 .(6)بمصرية منطاقة طابة 1989قضت فيها محكمة التحكيم سنة  و التي إسرائيلبين مصر و 

من الدولتين  و هي أن تختاي كل ؛و في المنازعات التي تشتد خطاويتها يمكن اللجوء إلى الوساطة المزدوجة
 المتنازعتين دولة أجنبية تعهد إليها بأن تتولى عنها المفاوضة بشأن النزاع القائم، و تعمل الدولتان المختايتان
مبدئيا على عدم قطاع العلاقات بين طرفي النزاع، ثم تقومان بالمفاوضات و التي لا تتعدى مدتها ثلاثين يوما 

تنتهي ابية أو يجإما إن تنتج المفاوضات نتائجها و التي تكون ألى إيمتنع خلالها أطراف النزاع عن الكلام 
 .(7)قطاع للعلاقات الدبلوماسية بطاريقة سلميةب

                                                           

دولية في العلاقات الدولية المعاصرة، يسالة ماجستير، جامعة الشلف، كلية الحقوق و ( محمد ذيب، التسوية السلمية لنزاعات الحدود ال1)
 .17،  ص 2010العلوم السياسية، الشلف، 

 .557منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص أنظر(  2)
 .79(   كمال حماد، المرجع السابق، ص 3)
 .80(   كمال حماد، نفس المرجع، ص 4)
 .737أبو الهيف، المرجع السابق، ص علي صادق  أنظر(  5)
 .557(   منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 6)
 .738علي صادق أبو الهيف، المرجع السابق، ص  أنظر(  7)
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لوساطة مجموعة من الأفراد أو الدول أو هيئة من الهيئات و المنظمات الدولية بصفة قوم بايكما قد 
و لا يمكن للدولة الوسيطاة أن تملي إيادة على أحد أطراف النزاع و إنما يكون لطارفيها  ؛لزاميةإاختيايية غير 

كافة النزاعات  و لعل   ، و مع ذلك لازالت الوساطة الأسلوب الذي يحضر في(1)الخياي الواسع قبولا أو يفضا
 من أقربها تاييخيا وساطة الأخضر الإبراهيمي و دي ميستويا في سوييًّ.

بناء على مقترح  1899التحقيق: يعتبر التحقيق وسيلة من الوسائل التي ابتكرها مؤتمر لاهاي  -رابعا
 لجنة تحقيق من مامأو ترتكز هذه الوسيلة على عرض النزاع  1907يوسي و تم تدوينها في مؤتمر لاهاي 

، إلا أن ما يؤخذ عليها في ظل (2)أجل تقصي الحقيقة النزاع بوسائل محايدة دون ميل إلى طرف دون طرف
أي يأي في  إبداء، هذا  و تقتصر مهمة اللجان في سرد الوقائع دون (3)نظام لاهاي أنها ليست دائمة

شرة أو بواسطاة حرية الأخذ بتسوية النزاع مبا المسؤوليات و بأي شكل من الأشكال و يترك للدولتين المعنيتين
ة ليه لجنة التحقيق على هيئة تحكيمية و من أمثلة لجان التحقيق تلك التي عينتها الجمعيإعرض ما توصلت 

 .(4)و التي ياح ضحيتها الكونت باينادوي 1948العامة للأمم المتحدة لدياسة القضية الفلسطاينية في سنة 

يرا عن التطابيق على منوالها بعد عصبة الأمم تختلف كث جاءيقة التحقيق التي و الجذير بالذكر أن طر 
ض         حيث أن التحقيق صاي وسيلة من أجل إيضاح الغر  ،الطاريقة التقليدية التي جاءت بها اتفاقية لاهاي

المتحدة  مو تسهيل مهمة الجهات التي تقوم بحل النزاع و تسويته؛ و لم تعد لجان التحقيق بعد هيئة الأم
حيث تعاين الأزمة  ؛بل أصبحت أشبه بلجان التحقيق في القانون الداخلي ،تكتفي بدياسة المشكل من بعيد

 .(5)بدلا من الاكتفاء بعرض الوقائعمن خلال تقرير التحقيق من مختلف جوانبها و تقترح حلا لها 

لي بعد الحرب العالمية ز التعامل الدو التوفيق: يعتبر التوفيق من الوسائل الحديثة و التي دخلت حي -خامسا
كما جاء النص عليه   1922لاسيما بعد أن نصت عليه الجمعية العامة لعصبة الأمم المتحدة سنة  ؛الأولى

في الكثير من الاتفاقيات الثنائية و الجماعية التي أبرمت لتسوية المنازعات الدولية و منها ميثاق لوكاينو 
                                                           

 .5(  يونس المهدي ميكائيل الشريف، المرجع السابق، ص 1)
 .81(   طايق علي جماز، المرجع السابق، ص 2)
 .589، ص 2006، العراق، 6لي العام، المكتبة القانونية، ط (  عصام العطاية، القانون الدو 3)
 .81(   كمال حماد، المرجع السابق، ص 4)
 .591(  عصام عطاية، المرجع السابق، ص 5)
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، و يعتبر التوفيق الوسيلة الأكثر (1) 1928و ميثاق التحكيم لعام  2519و معاهدات البلطايق  ،1925
المتعلقة  1928من اتفاقية جنيف  1و قد نصت عليه المادة  ،و نجاعة في عصر التنظيمات الدولية مرونة

ا ه، و يمكن تعريفه بأنه عملية التحقق من الوقائع و تقديم مقترحات لحل(2)بتسوية المنازعات بالطارق السلمية
لأطراف المتنازعة ل يكون، و (3)عن طريق طرف ثالث يتم التوافق عليه قد يكون شخصا أو لجنة توفيقية

قترحات م هذا الأخير الذي يقوم بتقديم ،التوفيق الواجب اتباعها من قبل الطارف الثالث إجراءاتد يتحد
و التوفيق أقرب  في قبولها من عدمه، التي يبقى لها الحرية الكاملة ؛غير ملزمة لأطراف النزاع تكون ذات صبغة

 .(4)قأطراف النزاع بقبوله و هذا ما لا نجده في التحقي إقناعإلى التحقيق إلا أنه يتعداه باقتراح الحل و 

 طار المنظمات الدوليةإفي الدولية الفرع الثاني: حل النزاعات 

الأعضاء على  في سبيل تشجيع لإقناعالى ما يمكن تسميته بوسائل  النصح و إتلجأ المنظمات الدولية     
التأكيد   و قد تم العلاقات الدولية على طر سلمية بعيدا عن كل ما من شأنه أن يوثر أحل المنازعات في 

بخصوص  1982مانيلا  و لعل من أهمها إعلان ؛و التوجيهات التوصياتت و اعلى ذلك من خلال القراي 
المتعلق بمنح وإزالة المنازعات والحالات التي قد تهدد السلم  الإعلان و ،(5)التسوية السلمية للمنازعات الدولية

 .(6)1988 نوفمبر 30والأمن الدوليين وبدوي الأمم المتحدة في هذا الميدان المؤيخ في 

من صك عصبة الأمم أنه يتم عرض النزاع على مجلس العصبة   12و قد جاء في البند الثاني من المادة 
الذي يعمل كوسيط في الحل و يقوم بنشر تقرير مفصل حول النزاع الذي  يكون كوسيلة حل سلمية، و 

ذا تم اتخاذه بالإجماع )مع استثناء أصوات الدول الأطراف( غير ملزم في حالة اتخاذه بالأغلبية، و قد  إملزما 

                                                           

 .591(  عصام عطاية، المرجع السابق، ص 1)
 .558(   منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص 2)
 .81(   طايق علي جماز، المرجع السابق، ص 3)
 .81(   كمال حماد، المرجع السابق، ص 4)
 15، المؤيخ في 37، المتضمن إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، الدوية 37/10الجمعية العامة، القراي (5)

 .1982نوفمبر 
، 43ت التي قد تهدد السلم والأمن الدوليين، الدوية ، الإعلان المتعلق بمنح وإزالة المنازعات والحالا51/43( الجمعية العامة، القراي 6)

  .1988نوفمبر  30المؤيخ في 
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نزاعاتها، ل كانت الجمعية العامة للعصبة تديج المنازعات في جدول أعمالها و تستمع للأطراف و تقترح حلا
،  و جاءت بعد ذلك  1924و قد نجحت في تسوية الكثير من النزاعات كالنزاع بين بلغاييًّ و اليونان سنة 

ول مرة إلى تحريم لتبادي لأ ؛هيئة الأمم المتحدة  التي ولدت في مخاض حربي عسير و بيئة دولية كلها النزاع
 النزاعات توصيات بأغلبية الثلثين في إصدايامة في الحرب  من خلال ميثاقها الذي أعطاى الحق للجمعية الع

من الميثاق، كما   18و بالأغلبية العادية في النزاعات الأخرى حسب المادة  ؛التي تمس الأمن السلم الدوليين
و ما  33لمجلس الأمن الحق في بحث سبل حل النزاعات الدولية  بطارق مختلفة  و ذلك من خلال المادة 

، و قد نجحت الهيئة في (2)(1)رى يستأثر بها مجلس الأمن كتفويض قوات حفظ السلاميليها أو بطارق أخ
زاعات التي غيرها من النو الكثير من النزاعات و فشلت في البعض الآخر كالنزاع السويي و الفلسطايني 

 لازالت عالقة.

مات  و الوكالات من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الضوء الأخضر للمنظ 1فقرة  52و لقد أعطات المادة 
الدولية من أجل معالجة أي أمر متعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين؛ مادامت هذه التنظيمات و الوكالات 

اق ما يحول ليس في هذا الميثو مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها، حيث جاء فيها: "تمايس نشاطها بما يتلاءم 
ل لأموي المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمدون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من ا

الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد 
 "."الأمم المتحدة" ومبادئها

عات سلمي للمناز من الميثاق أنه على مجلس الأمن أن يشجع على الحل ال 3فقرة  52 كما أكدت المادة 
لق بحل و التي من أهمها المنظمة الأويوبية التي استأثرت بطارق خاصة تتع ؛المحلية عن طريق المنظمات الإقليمية

أما المنظمة الأمريكية فقد نصت على حل النزاعات في  ،النزاعات الدولية خاصة التي تمس حقوق الإنسان
و الاتحاد  الإفريقيةكما أكدت منظمة الوحدة ،المنظمةمن ميثاق  23و  22و  20إطايها عن طريق المواد 

           و هو أمر تأكد في العديد من المحافل كالنزاع المغربي إطايهاعلى الحل السلمي للمنازعات في  الإفريقي
، أما جامعة الدول العربية و التي سبقت الأمم المتحدة في تحريم اللجوء إلى القوة من 1963و الجزائري سنة 

                                                           

 .639علي صادق أبو الهيف، المرجع السابق، ص  أنظر(  1)
 .560منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  أنظر(  2)
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لى أن المنظمة عند نشوب النزاع ع إلىمنه و التي نصت أيضا على حرية الأطراف في اللجوء  5خلال المادة 
 .(1)تكون قراياتها فيه ملزمة و نافذة

ة الدول و جامع الإفريقيةحول منظمة الدول الأمريكية و منظمة الوحدة  جوزف نايو في دياسة قام بها 
 ه فيو نجد أن ،إقليمياصراعا  19 إدايةالفضل في تسوية و  الإقليميةمات العربية، توصل إلى أن لهذه المنظ

نصف الصراعات  و في ،من توفير التسوية الدائمة لها الإقليميةثلث الصراعات المبحوثة تمكنت المنظمات 
ة الأمم أنجع من هيئ الإقليميةساعدت على التخفيف من حدتها؛ متوصلا في الأخير إلى أن المنظمات 

 .(2)الحلول لمختلف النزعات الدولية إيجادتحدة في الم

 الفرع الثالث:  الوسائل الودية القانونية لحل النزاعات الدولية

 و تتمثل هذه الوسائل فيما يلي:

محكمة التحكيم الدائمة و قد  إنشاءتم  1907التحكيم الدولي: بموجب مؤتمر لاهاي لسنة -أولا
على تعريف للتحكيم جاء فيه أن التحكيم هو: " تسوية النزاعات  من اتفاقية المؤتمر 37نصت المادة 

تتبع التزاما التحكيم يس إلىو اللجوء  ؛بين الدول بواسطاة قضاة تختايهم هي على أساس احترام القانون
الغاية منه بقولها:" إن الغاية  38بالرضوخ بحسن نية للقراي الصادي عن محكمة التحكيم" و بينت المادة 

كيم الدولي هي تسوية النزاعات بين الدول بواسطاة قضاة يتم اختيايهم على أساس احترام من التح
 .(3)الحق"

أيضا تعريفه بأنه  و يمكن ؛و يعتبر التحكيم الصيغة الأولى للعدالة الدولية لا سيما في العصر اليوناني
كم عام  و ذلك بواسطاة حوسيلة قانونية لحل النزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ال

أو شخصية مرموقة أو لجان سياسية أو هيئات قضائية أو على أساس اتفاق  (4)صادي عن هيئة تحكيمية

                                                           

 .10(  يونس المهدي مكائيل الشريف، المرجع السابق، ص 1)
 .88جع السابق، ص كمال حماد، المر   أنظر(  2)
 .84، ص 1907(  معاهدة لاهاي لسنة 3)
 .84كمال حماد، المرجع السابق، ص   أنظر( 4)
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، و تكون للدول الحرية الكاملة في (1)خاص يفصل في النزاع القائم يحتكم إليه أطراف النزاع للفصل فيه
 .(2)مين بعد ذلك اختياي محكم محايد من طرف المحك اللجوء إليه هذا مع تساويهم في تعيين المحكم، و ليتم

     يادة الدولإا تظهر فيه ؛و الملاحظ أن التحكيم يجري بموجب اتفاق أو بمقتضى معاهدة بين الأطراف
و التزاماتها بأسلوب التحكيم و نتائجه، و يتخذ هذا الاتفاق صوية شرط التحكيم أو مشايطة التحكيم،  

 .(3)ه أنها ملزمة لجميع الأطرافأحكامفي الأصل كما أن 

ص منفصل عن باعتباي أنه تم النص عليه في ن ؛و يعتبر البعض أن التسوية القضائية لا تشمل التحكيم
بين الفقهاء على  إجماعامن ميثاق هيئة الأمم المتحدة، إلا أن هنالك  33التسوية القضائية في نص المادة 

 .(4)ل التحكيم و القضاء الدولي على حد سواءن مفهوم التسوية القضائية يشمأاعتباي 

نزاع عن طريق  300أنه تم تسوية أكثر من  أحمد سي عليحسب الدكتوي  الإحصائياتو تدل 
و من بين هذه القضايًّ النزاع بين الهاندوياس و غوتيمالا، و قضية جزي   ،سنة 180التحكيم خلال 

 .(5)كليبرتون

النزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون العام بواسطاة  القضاء الدولي: هو وسيلة لحسم-ثانيا
 .(6)حكم قانوني صادي عن هيئة دائمة تضم قضاة مستقلين يتم اختيايهم على أساس الكفاءة و النزاهة

تبر شرطا مسبقا عت ؛ منوطا بإيادة الدول التيو يبقى اللجوء إلى القضاء الدولي كما اللجوء إلى التحكيم
عصبة  نشاءإعات عن طريق القضاء الدولي، و قد بدأ التمييز بين التحكيم و القضاء الدولي بعد لتسوية النزا

هيئة الأمم  شاءإنالأمم التي أوجدت المحكمة الدائمة للعدل و التي تم استبدالها بمحكمة العدل الدولية بعد 
 المتحدة.

                                                           

 .131عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزاعات، ص  أنظر( 1)
 .566منتصر سعيد حمودة، المرجع السابق، ص  أنظر(2)
 .146/ ص 1، ج2003بوعات الجامعية، الجزائر، ط عمر سعد الله، القانون الدولي للحدود، ديوان المطا أنظر( 3)
 .17، ص 2008محمد بواط، التحكيم في حل النزاعات الدولية، يسالة لنيل ديجة الماجستير، كلية العلوم القانونية، الشلف،  أنظر( 4)
، الدولي و التحكيم الدولي أحمد سي علي، مبادئ و وسائل حل المنازعات الدولية حول السيادة على الأقاليم في القضاء أنظر( 5)

 .113-112، ص 2014، جانفي 11الأكاديمية للدياسات الاجتماعية و الإنسانية، العدد 
 .85(   كمال حماد، المرجع السابق، ص 6)



 المنازعات الدولية و التدخلات المشروعة لحلها الفصل الثاني                                                                                      الأول البابا

  

 
  

125 

من  94ادة وفقا لنص الم ؛ملزمة به و في حالة تسوية النزاع عن طريق القضاء الدولي فان الدول تكون
انه يخول ف ؛و في حالة يفض أحد الأطراف النزول إلى ما جاء في قراي المحكمة ،ميثاق هيئة الأمم المتحدة
ة مجلس الأمن الذي له أن يتخذ التدابير و التوصيات المختلفة من أجل تنفيذ الدول إلىللطارف الثاني اللجوء 

 ة في الحكم.الممتنعة الالتزامات الوايد

          للأحكام الصادية عن محكمة العدل الدولية  الإلزاميةبالطابيعة  الإقراي 94و يتضح من نص المادة 
من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، و المتمثلة  38و المؤسسة على الأسس المنصوص عليها في المادة 
و لعل من أهم  ،للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحدةفي الاتفاقيات الدولية و العرف و المبادئ العامة 

            القضايًّ التطابيقية التي عرضت على محكمة العدل الدولية قضية جزي ايكريهوس و مينكز بين بريطاانيا 
بين السويد  1959، و قضية غريسبادان سنة 17/11/1953و فرنسا و التي حسمت لصالح بريطاانيا في 

 .(1)التي قضي فيها لصالح السويد و النرويج و

و يغم الدوي الذي تقوم به محكمة العدل الدولية في مجال تفسير الاتفاقيات و حل النزاعات خاصة 
ضية  طراف النزاع عن تنفيذها نذكر منها قأإلا أننا نجد أنها أصديت أحكاما كثيرة امتنع  ،المتعلقة بالحدود
 . 1980ريكية سنة ، و قضية الرهائن الأم1949كويفو سنة 

جد ليه يكون على سبيل الجواز بحيث لا تو إو بهذا يؤخذ على القضاء الدولي مأخذان الأول أن اللجوء 
هيئة تشبه النيابة العامة في العالم تحرك الدعوى ضد الدولة بمجرد انتهاكها لقواعد القانون الدولي، أما المأخذ 

ن يتخذها يذ لتبقى معلقة على التدابير اللامحصوية التي يمكن أالثاني فهو عدم نجاعة الأحكام من حيث التنف
ا المحكمة التي تتعرض له الإهانات، نهايك عن الابتزازات و إطلاقاكما يمكن أن لا يبث فيها   ؛مجلس الأمن

سبتمبر  10من قبل الولايًّت المتحدة الأمريكية حتى وصل مستشاي الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في 
إلى القول بأنه يمكن محاكمة قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حالة صدوي حكم ضد أمريكي؛         2018

و في القضية الإيرانية الأمريكية حول العقوبات المفروضة على ايران صرح الرئيس الأمريكي ترامب عقب 

                                                           

ص  ،أحمد سي علي، مبادئ و وسائل حل المنازعات الدولية حول السيادة على الأقاليم في القضاء الدولي و التحكيم الدولي أنظر( 1)
110-112. 
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الدولي تأمرك فإما أن  الأمر الذي ينبئ بأن القضاء ،بأنه حكم تافه 2018أكتوبر  3صدوي الحكم في 
 يكون فيما يخدم أمريكا و إما فلا يعتبر قضاء.

أما الوسائل غير الودية لحل النزاعات الدولية فسوف نتناولها بالشكل الأفضل و التفصل الأعمق في  
 المتعلق بالأمن الجماعي.  المبحث الثاني

 ليالمبحث الثاني: حفظ السلم و الأمن الدوليين كأساس للتدخل الدو 
من أهم  ؛يعتبر حفظ السلم و الأمن الدوليين أو ما يعبر عنه بالأمن الجماعي أو تفعيل الفصل السابع
أو نزاع  ،الآليات التي أوجدها ميثاق هيئة الأمم المتحدة من أجل وضع حد لأي تدخل دولي غير مشروع

 متجاوز للحدود أو كل ما من شأنه أن يهدد السلم و الأمن الدوليين.

وي الفصل السابع على الكثير من المصطالحات المتداخلة و التي شغلت قرائح الفقهاء و كتاباتهم و يحت
خاصة عندما نكون أمام تفعيلها بما يخدم السلم و الأمن الدوليين، حيث جاء الاختلاف حول مضامين 

 ،إجراءاته و يكائزه وو كذا مقتضيات الأمن الجماعي  ،به الإخلالالسلم و الأمن الدوليين و تهديد السلم و 
وضبطاه  و الذي يعتبر تحديده ؛و سنحاول من خلال هذا المبحث تبيان المقصود بالسلم و الأمن الدوليين

 مرجعية أساسية في تكييف الوقائع  و تفعيل إجراءات القمع القانونية.

 المطلب الأول: مفهوم السلم و الأمن الدوليين
   ن نقف على مفهوم السلم و الأمن الدوليين من الزاوية اللغوية سنحاول من خلال هذا المطالب أ       

        و ذلك حتى نقرب المفهوم و يتسنى للمصطالح أن يقترب إلى فهمنا أكثر خاصة  ؛و الفقهية و القانونية
 و أنه من المفاهيم التي يصعب ضبطاها بضوابط.

 الفرع الأول: المفهوم اللغوي السلم و الأمن 

 :بحرف عطاف و من تم سنتناول كل لفظ منهما على حدى انمركب انمن لفظالسلم و الأ

ثحة أوجه و السلم والسلْم و : السلم لغة -أولا لْم: ضد الححْ  السَّلحم، وحقد قُرئ على ثحلاح رْب، وحمِنْه السِّ
 الشيءه مت إليوتقول: سلم فلان من الآفات سحلامحةً، وسحلَّمحه الله سبحانه منها وسل، (1)اشتقاق السَّلامحة

                                                           

 .858/ص 2، ج1987، لبنان، 1أبو بكر محمد بن الحسن بن دييد، جمهرة اللغة، داي العلم للملايين، ط (1)
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وأحسْلحمح أمرحه إلى  ،وأسلم الرجل في الطاعام، أي أسلحفح فيه ،والتحسْليمُ: بحذْلُ الرضا بالحكم، فتسلمه، أي أخحذحه
هُ، أي خذله.  الله، أي سحلَّمح. وأحسْلحمح، أي دخل في السحلْمِ، وهو الاستسلام. وأحسْلحمح من الإسلام. وأحسْلحمح

ُسالحمحةُ: المصالحوالتحسالُمُ: التصالح. و 
مأخوذ من  لأنهولا يهمز  ،واسْتـحلحمح الحجر: لمسه إمَّا بالقُبلة أو باليد، الم

 .(1)أي انقاد :واستسلم ،وبعضهم يهمزه ،السلام وهو الحجر، كما تقول: استنوق الجمل

حأْمحنُ:  الأمن لغة: -ثانيا
والأمحنحةُ  ،منمحوْضعُ الأح أمن: الأمن: ضد الخوف، والفعل منه: أمن يْأمنُ أحمناً. والم

ا الْبـحلحدِ الْأح  ،(2)من الأحمْن، اسم محوْضوعٌ من أمنت : }وحهحذح ( إلِحيْهِ دحخحلح في أحمحانهِِ. وحقحـوْلهُُ تحـعحالىح ، (3)مِيِن{وح )اسْتحأْمحنح
: وحقِيلح: )الْأح  أْمُونُ(قحالح الْأحخْفحشُ: يرُيِدُ الْبـحلحدح الْآمِنح وحهُوح مِنح الْأحمْنِ. قحالح  .(4) مِيُن وحالْمح

 الفرع الثاني: السلم و الأمن الدوليين في الفقه

لا  من أجل تأكيد الكفالة على الدول التي ،لقد جاء نظام الأمن الجماعي على أعقاب حربين عالميتين
هذا  و تستطايع الدفاع عن نفسها من الدول القوية، و حتى تتضامن الدول صيانة لمبدأ حظر استعمال القوة

باستغلال الإمكانيات التي يمتلكها المجتمع الدولي في إطاي مشروع و وفق إجراءات و نصوص ميثاق هيئة 
 الأمم المتحدة.

و سنحاول من خلال هذا الفرع أن نقف على مفهوم السلم و الأمن الدوليين و كذا المصطالحات التي 
 تقايبه:

ه اختلافا كبيرا في تحديد مضامين السلم و الأمن لقد اختلف الفقالسلم و الأمن الدوليين:  -أولا
و ذلك لمطااطية اللفظ و تغير ظروف استعماله و تباين المعطايات التي يمكن أن يفعل فيها حفظه،  ،الدوليين

 أما حفظ الأمن ؛القوة إلى من اللجوء حيث يذهب جانب من الفقه إلى أن حفظ السلم هو منع الدول

                                                           

، 1987،  لبنان، 4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  داي العلم للملايين، ط  أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفايابي، (1)
 .1952/ص 5ج

 .388/ص 8لخليل الفراهيدي، العين، داي ومكتبة الهلال، د ط، د س ن، جأبو عبد الرحمن ا(2)
 .3( سوية التين، الآية 3)
 .22/ص1زين الدين الرازي، المرجع السابق،  ج (4)
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ة على لتوفير الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الضرويية للمحافظ ةبييجاإفيتضمن القيام بأعمال 
 .(1)السلام الدولي

و يرى البعض أن حفظ السلم و الأمن الدوليين يتلخص من خلال شقين أساسيين:  شق وقائي يحول 
 .(2)عتديعقاب المدون وقوع العدوان، و شق علاجي يتمثل في الإجراءات اللاحقة للعدوان عن طريق يده و 

 عندما ترى الدول أنه ليس تمت خطار في هجوم عسكريأما الأمن فيتحقق  ،فالسلم هو الحالة الأصلية
 ،تها و تقدمهايجباي اقتصادي بحيث تتمكن الدول من المضي بحرية في العمل على تنمإو أو ضغط سياسي أ

، و استتباب الأمن يؤدي (3)في المجتمعمن كل دولة عضو أمن الدولي نتيجة و حاصل و على ذلك يكون الأ
 حتما إلى حالة السلم.

في امتناع  و الذي يتمثل ؛قول أن حفظ السلم هو الواجب الوقائي ذو الوجه السلبيال و بلغة أدق يمكن
لى القوة، أما حفظ الأمن فهو الواجب العلاجي ذو الوجه الإيجابي و الذي يتمثل في إالدول عن الالتجاء 

يق أجهزة و قيام المجتمع الدولي عن طر  ؛يخرج عن الواجب السلبي الذي يقتضيه حفظ السلم ديء كل فعل
الأمم المتحدة بكل الإجراءات اللازمة لمنع أي فعل معادي للسلم، فالعلاقة بينهما طردية إذ أن أي فعل 

 يمس بواجب السلم الدولي يوجب تفعيل واجب حفظ الأمن الدولي.

لم يعد الأمن الدولي مقتصرا على الأمن  الأحداثمع تطاوي  المقام إلى أنه و وتجدي الإشاية في هذا 
 الاقتصادي و الإنساني و القانوني؛ الأمنالعسكري و السياسي بل صايت له أبعاد أخرى تتمثل في 

فالاقتصادي يؤمن الرفاه؛ و الإنساني يؤمن السعادة؛ و القانوني يؤمن الضمانات و الحدود التي يجب على  
 .(4)ل شخص أن يلتزم بهاك

انون الفردي في أن الأول يكفله الق الأمنالقومي يختلف عن  الأمنأن  إلىعلى  أنه ينبغي أن ننوه 
ام في كلتا الحالتين يسمى أمنا جماعيا ذلك لأن النظ الأمنو  ،يكفله القانون الداخليفالثاني  أما ،الدولي

                                                           

 .363(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 1)
 .94، ص 2004ية، د ط، مصر، ( ماهر عبد المنعم، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، المكتبة المصر 2)
 .141، الجزائر، ص 1994(عمر سعد الله، دياسات في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطابوعات الجامعية، ط 3)
 .143-142(عمر سعد الله، دياسات في القانون الدولي المعاصر، ص ص 4)
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من الدولي فالأولوية مع الأأو الفردي القومي  الأمنعايض ل ت، و في حا(1)الجماعي هو الذي يمنح الأمن 
 للأمن الدولي حفاظا على الأمن الجماعي.

إلا أن الإشكالية التي تطارح نفسها بإلحاح تتمثل في ماهية المعايير و الأسس التي يمكن أن نبني عليها 
نها لا و عن حالة أخرى أ ؛الأمنتهديد السلم و الأمن الدوليين، فنقول عن حالة معينة أنها تهدد السلم و 

 تهدد السلم و الأمن.

حيث  ،1945و لقد كان تحديد المفاهيم و المعايير مطالب الدول الصغرى في سان فرانسيسكو سنة 
إلا أنها  ،39بالسلم و العدوان الوايدة في المادة  الإخلالطالبت بإيجاد تعريف لمصطالحات تهديد السلم و 

الدول الكبرى، و كانت الفكرة السائدة آنها أن مجلس الأمن يتخذ  قبل منفشلت في مطالبها باعتراض 
 .(2)لموجبات تفعيل الفصل السابع ةسلطاته التقديري

من الميثاق تشمل أي مسألة تهدد السلم  39و في تعقيب فقهي على ذلك ذهب البعض إلى أن المادة 
و حسب ما يخدم  الدول الخمس دائمة   و الأمن الدوليين حسب ما تراه هيئة الأمم المتحدة من جهة،

العضوية في المجلس من جهة أخرى، و عند تعرض بعض المحاكم الدولية للمفهوم وقفت عاجزة معتبرة إيًّه 
 .(3)مفهوما سياسيا غير مضبوط

يل نظام الأمن يجعل حفظه و تفع ؛مشكلة عدم تحديد ضوابط و معايير لتهديد السلم و الأمن الدوليينف
 مسألة مضطاربة و هذا ما سنلمسه بشكل أكبر في المراحل القادمة من الدياسة.الجماعي 

نظام الأمن الجماعي: و هو الوسيلة التي من خلالها يتم حفظ السلم و الأمن الدوليين و القنطارة  -ثانيا
 الموصلة إلي تحقيقه.

                                                           

 .175، ص 2011، مصر، 1طاباعة و النشر، طمصطافى أحمد أبو الخير، المقاومة العربية و الإسلامية، ايتراك لل (1)
، ص 2008،ليبيا، 1عمران عبد السلام، مجلس الأمن و التدخل لفرض احترام حقوق الإنسان، منشويات قاييونس، ط أنظر(  2)

205. 
الإمايات المتحدة،  ،48(  خالد محمد جمعة، الأسس القانونية لعدم مشروعية غزو العراق و احتلاله، مجلة الشريعة و القانون، العدد 3)

 .241،  ص 2011أكتوبر 
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 تعريفه، الفقهاء تعرضوا إلى ير منو لم يعرف ميثاق هيئة الأمم المتحدة نظام الأمن الجماعي إلا أن الكث
بأنه  النظام الذي تتحمل فيه الجماعة الدولية في المنظمة مسؤولية حماية كل  طلعت الغنيميحيث عرفه 

 .(1)عضو فيها و السهر على أمنه من كل اعتداء

الجماعي بأنه نظام يرتكز على التزام جميع الدول في أن تشايك بقواتها ضد  الأمنو قد عرف البعض 
 . (2)لدولة المعتدية فوي تقرير وقوع العدوان عن طريق إجراءات خاصة بذلكا

كما يعرف البعض هذا النظام بأنه تحمل الجماعة الدولية داخل المنظمة مسؤولية حماية كل عضو من 
 وو يعرفه البعض الآخر بأنه نظام المساعدة المتبادلة بين الجميع  ،أعضائها و السهر على أمنه من الاعتداء

لا يخص دولة معتدى عليها بالذات، فيما يهتم البعض بجانب الردع على أنه نظام جاء من أجل محايبة 
العدوان و تحقيق السلام بحيث تسهم جميع الدول في يدع الدولة المعتدية حتى لا تعود للاعتداء و لا يبادي 

 .(3)غيرها إليه

اون تفاق الدول الخصوم على أكثر من مجرد التعو يرى جانب آخر من الفقه أنه يقصد بالأمن الجماعي ا
 ،ة العالميةبين العالم اللامنظم و بين الحكومنقطاة وسطاا الجماعي  الأمننظرية تعتبر  على علاقات سلمية، و 

 .(4)حيث تستبعد نهائيا قدية الولايًّت الداخلة فيها على القتال

إليها  ل استدياك المعايير التي لم يتم التوصللنظام الأمن الجماعي من أجلو قد حاول البعض وضع يكائز 
  :(5)فيما يلي  إجمالهافي مسألة تهديد السلم و الأمن الدوليين و يمكن 

 الإطاي القانوني: حيث يحدد في نصوص الميثاق دون غيره من النصوص. -1
المحل: يتسم نظام الأمن الجماعي بالعمومية بحيث يطابق على كافة الدول على حد  -2
 سواء.

                                                           

 .91،  ص 1977( طلعت الغنيمي، الوجيز في التنظيم الدولي، منشأة المعايف، د ط، مصر، 1)
 .174مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (2)
 .387(  عبد الله شعث،  الرجع السابق، ص 3)
 .172مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (4)
 .394 -393عبد الله شعث،  المرجع السابق، ص ص  أنظر(  5)
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 اية: للأمن الجماعي غاية واحدة و هي حفظ السلم و الأمن الدوليين.الغ -3
من  24/1الوسائل: حيث أن مجلس الأمن يعمل نيابة على الدول وفق نص المادة  -4

الميثاق و هو الذي يحدد مدى تهديد السلم و الأمن أو الإخلال به أو وقوع عمل من أعمال 
لسابع من أجل إعادة السلم و الأمن الدوليين العدوان ما يوجب التصرف وفق تدابير الفصل ا

 إلى نصابهما.

إلا أنه و بالنظر لهذه المرتكزات نجد أنها لم تعط الجديد و إنما جعلتنا ندوي في حلقة مفرغة حيث 
و إضافة  (1)أعادتنا إلى مجلس الأمن كصاحب القراي النهائي، ما أدى إلى فشل نظام الأمن الجماعي

 .(2)يتمثل في سياسة حفظ السلامنظام  احتياطي جديد 

تكلم بالرجوع إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة نجد أنه لم يالقوة و تهديد السلم و الأمن الدوليين: -ثالثا
الميثاق أيادوا من  يمحري و حتى التهديد بها، و لعل  (3)فقط عن تحريم الحرب و إنما حظر كل استخدام للقوة

                                                           

لقد فشل نظام الأمن الجماعي في تأدية الأهداف المرجوة منه  و كل من يرغب في تقييم هيئة الأمم المتحدة كهيئة فاعلية في مجال ( 1)
رسك و التي كالأزمة الصومالية  و أزمة البوسنة و الهحفظ السلم و الأمن الدوليين يكفيه أن يلقي نظرة فاحصة على بعض القضايًّ الدولية  
 تعد نماذج صايخة لفشل هيئة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين.

 
تتمثل سياسية حفظ السلام في  استعاض قوات القمع و الردع المعروفة بقوات الطاوايئ الدولية أو قوات حفظ السلام و هي قوات (2)

يات تابعة لدولة صغرى و لا تملك سلطاة القتال أو عقاب المعتدي و إنما تقوم فقط بالدفاع عن نفسها ووظيفتها  الفصل متعددة الجنس
بين المتحايبين و تسجيل الخرقات ووقف اطلاق الناي وحماية العزل و يعتبر هدف هذه القوات وقائيا من أجل إيجاد جو للأطراف لحل 

تتفاقم الأموي و تنفلت و تهدد السلم و الأمن الدوليين، و قد كان تدخل قوات السلام في كثير من  النزاع وفق اطر سلمية و حتى لا
المحطاات و من النماذج العملية لذلك قوات حفظ السلام المتواجدة في كوسوفو و الأخرى الموجودة في البوسنة و الهرسك و غيرها في 

 مال.السلفادوي و كمبوديًّ و زيمبابوي و أنجولا و الصو 
 
( لقد استخدم الميثاق مصلح القوة بدل مصطالح الحرب الذي ويد النص عليه في ميثاق العصبة و ما لحقه من مواثيق حيث أن القوة 3)

لا تعتبر مرادفة للحرب بحيث قد تستعمل القوة بين دولتين دون بلوغ مرحلة الحرب على أن الحرب هي أعلى مستويًّت القوة و 
يثاق حرم القوة على إطلاقها ولو شملت الضغط السياسي و الاقتصادي و غيرهما، وهو ما أكده إعلان من تم نصل إلى أن الم
 .1970الجمعية العامة لسنة 
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ح  و الذي يعتبر أول ميثاق دولي يحرم الحرب إلا أنه أبا ؛ميثاق باييس ذلك سد كافة الثغرات التي شابت
 .(1)كالأعمال الانتقامية و التي لم تحظر إلا من خلال ميثاق هيئة الأمم المتحدة  ؛استعمالها في بعض الأعمال

 سب و هذا الأمر الذي يبري ح ،أما التهديد بالقوة فيقتضي التدخل من أجل قطاع وقوع القوة فعلا
في إطايه نظرية الإخماد و التي مفادها أنه عندما تتردى الأوضاع في الأياضي المجاوية لحدود  جوزيف ناي

دولة ما و تسود الفوضى فيجب على هذه الدولة أن تصد هذا التوتر ولو بالقوة من أجل إعادة الاستقراي 
ديدا في التهديد باستعمال القوة ته ، حيث أنه وفقا لذلك فإن هيئة الأمم المتحدة كلما يأت(2)إلى حدودها

 للأمن الدولي وجب عليها التدخل من أجل كبحه.

 ،و هنا يجدي أن نشير إلى  أن استعمال القوة ضد القوة أو التهديد بها لابد أن يكون مبنيا على تفويض
الأمم  لاستخدام القوة في ظل تفويض من قبحيث يرى  أنه يجب ثروني جوناثان و هو ما يؤكده الفقيه 

المتحدة دونما نظر إلى البواعث مهما كان شكلها أو صبغتها، لأن ذلك يفتح الباب على مصرعيه لتعم 
الفوضى سيما أن التدخل دون موافقة الأمم المتحدة يتناقض مع أهداف الميثاق بشكل صريح؛ و من تم لا 

ه تطاوير لى قاعدة عرفية أو أنأن التدخل الدولي بدون تفويض يستند إ الأشكاليمكن القول بأي شكل من 
 قو أساس ذلك أن حظر استعمال القوة و آلياته جاء عن طريق ميثا ،لقانون جديد يعدل القانون الحالي

الأمم المتحدة الذي يسمو على كل الاتفاقيات و المواثيق و من تم تحتاج إضافة أو تعديل أي قاعدة في 
دة إلا  عنه بتوازي الأوضاع بين القواعد بحيث لا تعدل أي ماأو كما عبر ،الميثاق إلى تفعيل توازي الأشكال

 .(3)خاصة فيما يتعلق بالقواعد الآمرة و الذي يعتبر حظر استعمال القوة من أجزائها ،بتعديل على الميثاق

هذا و إن الملاحظ الحصيف و من خلال المصطالحات التي عرضناها و التي لها علاقة وطيدة بحفظ 
يجد أن كل المصطالحات تعود إلى السلطاة التقديرية لا المعايير المحددة و الدقيقة ما  ؛لدوليينالسلم و الأمن ا

 يجعل حفظ السلم و الأمن الدوليين عملية متأيجحة.

                                                           

 .580( علي صادق أبو الهيف، المرجع السابق، ص 1)
 .387(  دون مصدي، بواسطاة عبد الله شعث،  المرجع السابق، ص 2)
(3  ) www.proquest.com، معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة و التدخل الدولي الإنساني، العربي للنشر و التوزيع،  بواسطاة

 .37، ص 2011، مصر، 1ط
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و قد أثبتت الأحداث الفجائية أن العوامل المهددة للسلم و الأمن الدوليين تتطاوي بتطاوي المجتمع الدولي، 
تراجع  التي  يختلط فيها الشرعي باللاشرعي مع ؛عاني من مرحلة العتمة و الضبابيةو أن هذا الأخير لازال ي

قانونية دولية كمبدأ السيادة و عدم التدخل لصالح مبادئ جديدة كالتدخل و مسؤولية الحماية،        مبادئح 
ة مثلها تغليبا عو هي مرحلة قد تطاول و قد لا تنتهي ما دامت الأفعال غير المشروعة ترد بأفعال غير مشرو 

 .(1)لمنطاق القوة و تغييبا لمنطاق العدالة و القانون

 الفرع الثالث: حفظ السلم و الأمن الدوليين في المواثيق الدولية

يغم الاختلال الذي يعاني منه مفهوم السلم و الأمن الدوليين إلا أنه يعتبر من أكثر المصطالحات التي 
ة و ستناوله ة، حيث شغل حجر الزاوية و لبنة التأسيس في قضايًّ كثير لقيت تأكيدا في مختلف المواثيق الدولي
 في مختلف المواثيق الدولية فيما يلي:

 أولا: حفظ السلم و الأمن الدوليين من خلال هيئة الأمم المتحدة

     1920دولة سنة  58الحرب العالمية الأولى مؤلفة من  أعقابلقد قامت عصبة الأمم المتحدة على 
يساء دعائم السلم و الحد من انتشاي الأسلحة و تسوية إن المسعى الأول لها هو نبذ الحرب و و قد كا

 .(2)المنازعات بالطارق السلمية

مبدأ عدم  فاعتمد ،الإنسانلقد تأثر ميثاق هيئة الأمم المتحدة بالآثاي التي خلفها العدوان على و 
إذا يأى مجلس الأمن أن التدابير  :"و التي جاء فيها ثاقمن المي 42وة من خلال المادة لا انه شرع للقإالتدخل 

لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطاريق القوات الجوية  41المنصوص عليها في المادة 
وز أن تتناول هذه ويج ؛والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه

عمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطاريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأ
 . "الأمم المتحدة

                                                           

 .22، ص 2005، المغرب، 1( إدييس لكريني، التداعيات الدولية الكبرى لأحداث سبتمبر، الوياقة الوطنية، ط1)
 .305السابق، ص مايتين غريفش و تيري أوكلاهان، المرجع  أنظر( 2)
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 منالأتأثير على حفظ السلم و  هنالكإذا كان لتدخل ل شرعفقد جاءت هذه المادة من أجل أن ت
مرة و لم يتكري لفظ معنوي  أكثر منه في  23هذا  الأخير الذي تكري في ميثاق الأمم المتحدة ، (1)الدوليين
 ليين.بدأ حفظ السلم و الأمن الدو و في هذا دلالة واضحة على التوكيد اللفظي الذي حظي به م ،الميثاق

س في ليحيث جاء فيها: " من الميثاق استثناء خاصا باستعمال القوة  7فقرة  2و قد أويد نص المادة 
لدولة ما، دة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطاان الداخلي هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتح

هذا المبدأ وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن 
 ".لا يخلّ بتطابيق تدابير القمع الوايدة في الفصل السابع

ل تطابيق الإجراءات الملائمة الوايدة في الفص من أجل ؛منالأمجلس  فقد جاء الاستثناء صريحا لصالح
 حالات بالتدخل و اتخاذ تدابير المنع أو القمع في الأمنالسابع من الميثاق؛ و التي بمقتضاها يسمح لمجلس 

ي نصابها الطابيعي، و يقصد بالأمن الجماع إلىو ذلك حتى تعود الأموي  ؛الدوليين الأمنانتهاك السلم و 
قوم بهذه المهمة و قد ي ،نائبا عن الجماعة الدولية الأمنخدام القوة في العلاقات الدولية بيد مجلس تركيز است

ذا ما  إ ،شرافهإوحده و قد يكلف المنظمات الإقليمية للقيام بها داخل نطااق إقليمي معين تحت يقابته و 
في ميثاق الأمم المتحدة  24/1ة كانت المنظمة الإقليمية أقدي على القيام بتلك المهمة، و قد خولت الماد

و يستمد  ،لمهمةجل القيام بهذه اأالدوليين من  الأمنتحمل المسؤولية الرئيسية في حفظ السلم و  الأمنلمجلس 
 ؛     لى نصابهماإمن ة النظرية بقصد إعادة السلم و الأالمجلس طبقا للفصل السابع سلطاات واسعة من الناحي

ءات لطاة العليا التي تكون فوق الدول جميعا من أجل أن تفرض قراياتها و الإجراو هو في سلطاته هذه يشبه الس
 .(2)التي تهدد السلام الأخطاايالتي تراها لازمة لمواجهة سائر 

الدوليين هو الهدف الاسمي في هيئة الأمم المتحدة و من دون تحققه لا يمكن  الأمنإن تحقيق السلم و ف
لا يمكن للعلاقات بين الدول أن تنمو إلا اذا تم تعزيز التعاون في مختلف تحقيق أهداف المنظمة الأخرى، و 

 .(3)المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الإنسانية سواء في زمن السلم أو زمن الحرب

                                                           

 .91(بن سهلة ثاني بن علي، المرجع السابق، ص 1)
 .146-144سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص ص  أنظر( 2)
 .84عبد الكريم علوان، المرجع السابق، ص  أنظر( 3)
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المبادئ  تتمثل في ،و في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين تملك الجمعية العامة اختصاصات عامة
و كذا مناقشة أي  ،1فقرة  11و التي تصدي في حقها توصيات مختلفة حسب المادة  ؛للتعاون الدوليالعامة 

موقف أو نزاع متصل بحفظ السلم و الأمن الدوليين، كما تملك اختصاصات احتياطية تمكنها من تقديم 
لس الأمن شر مجالدوليين على شرط أن لا يبا الأمنتوصيات من أجل وقف المنازعات التي تمس بالسلم و 

 .(1)فيها

و نظرا لفشل مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات اللازمة في العديد من الحالات قامت الجمعية العامة 
و الذي استحدث في الأزمة الكويية إذ يقضي بأنه "في حالة  ،بإصداي قرايها حول الاتحاد من أجل السلم

بب عدم توصل الأغلبية من مجلس الأمن إلى ممايسة به أو في حالة عدوان أو بس الإخلالتهديد السلم أو 
لدول من بداء التوصيات فيها لإو  ؛تقوم الجمعية العامة بدياسة المسألة على وجه السرعة ؛المهام الأساسية

، و تجدي الإشاية إلى أن (2)أجل اتخاذ الإجراءات الجماعية و من بينها استعمال القوة في حالة الضروية"
ميشال ما يرى و السبب ك ؛ولم يتم اتخاذه بعد ذلك تم اتخاذه في النزاع الكويي ؛ن أجل السلمنظام الاتحاد م

يعود إلى عدم استعداد الدول لوضع قواتها العسكرية تحت تصرف المنظمة؛ خاصة أنه لا يكون بإمكان  فيرالي
 .(3)أي دولة التدخل في حرب بين قوى عظمى خشية أن يتم الانتقام منها

جاء تقرير   ،إضفاء الفاعلية على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في جانب السلم و الأمن الدوليين و من أجل
من أجل أن يقف على جملة من المصطالحات الأساسية التي تتعلق  1992جوان  17خطاة السلام في 

                                                           

 .218(  عمران عبد السلام، المرجع السابق، ص 1)
 .292السابق، ص بوكرا إدييس، المرجع  أنظر( 2)
 .295، ص نفس المرجعبوكرا إدييس،  أنظر( 3)
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و بناء  (3)السلمو صنع  (2)حفظ السلمو  (1)الوقائية ةبحفظ السلم و الأمن الدوليين و تتمثل في الديبلوماسي
 .(5()4)السلم

ة في السياق ذاته من خلال خطاابه أمام الجمعي الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة كوفي عنانو قد ذهب 
ل يرتبط بالعوام ؛إلى أن ضروية إعطااء مفهوم جديد للسلم و الأمن الدوليين 17/12/1996العامة في 

كما أكد   ،(6)الإنسانلاضطاهاد و الانتهاكات الجسيمة لحقوق المسببة للنزاع كعدم الاستقراي الاقتصادي و ا
خاصة في ظل  ؛الجماعي الأمنأن هنالك توسعا في مفهوم  2000تقريره السنوي عن أعمال المنظمة لعام 

 من أضراي جسيمة تطاويت مع تطاوي الإنسانية. الإنسانما يمس حقوق 

 ثالثا: حفظ السلم و الأمن في المواثيق الإقليمية

من خلال الجماعة اهتمام الدول في العالم المعاصر حيث باتت كل دولة  الأمنجذبت فكرة تحقيق  لقد
 و التكتلات العسكرية أو في المنظمات التي حلافإطاي التجمعات الإقليمية و الأتبحث عن أمنها في 

 . (7)ةالجماعي لكافة الدول أعضاء المنظم الأمنوضعت تنظيم قانوني معترف به لمسألة تحقيق 

ه الدولي و صاي الأمن الوطني عالميا لا يتجزأ بكل أبعاد الأمنالوطني و  الأمنو قد تزايد الايتباط بين 
 .(8)و صاي كل ما يهدد الأمن الوطني يهدد دول الجواي و الأمن الإقليمي و الدولي

                                                           

(  الدبلوماسية الوقائية هي مجمل الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل منع نشوب النزاعات أو الحيلولة دونها أو احتوائها أو توقف 1)
 انتشايها إلى أطراف أخرى.

و غيرها من وجوه الاخلال بالسلم وفق آليات مبنية على مبادئ العدالة و  (  حظ السلم  يتمثل مجمل عمليات قمع أعمال العدوان2)
 القانون الدولي.

 ( صنع السلم يشمل الوسائل الرامية إلى التوفيق بين الأطراف المتنازعة.3)
 بين أبنائها. لثقة(  بناء السلم هو السعي إلى تغيير بيئة الصراع و إقامة بيئة أقل إثاية للنزاعات و أكثر قدية على توفير ا4)
-145، ص ص 2011، مصر، 1(  معمر فيصل خولي، الأمم المتحدة و التدخل الدولي الإنساني، العربي للنشر و التوزيع، ط5)

146. 
 (  صالح لحاج محمد، تطاوي مفهوم السلم و الأمن في ظل أحكام ميثاق الأمم المتحدة، على الرابط: 6)

http://alislahmag.com/index.php?mayor=contenu&mayaction=article&article_id=1533
&idlien=189 16:30على الساعة  7/10/2017: تايي  الاطلاع 

 .173مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (7)
 .144(عمر سعد الله، دياسات في القانون الدولي المعاصر، ص8)

http://alislahmag.com/index.php?mayor=contenu&mayaction=article&article_id=1533&idlien=189
http://alislahmag.com/index.php?mayor=contenu&mayaction=article&article_id=1533&idlien=189
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جاء فيها:"... تي و ال 3فقد جاء في ميثاق جامعة الدول العربية النص على حفظ السلم في نص المادة 
المستقبل لكفالة  فيقد تنشأ  التيمهمة المجلس كذلك، تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية  فييدخل 

جامعة  أنيتضح  و من خلال نص المادة ،"الأمن و السلام، و لتنظيم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية
 ليين بل عملت على وضع أسس لتنظيم العلاقاتالدو  الأمنالدولة العربية لم تقف عند حفظ السلم و 

قليمي كما في المجال الإ الأمنالاقتصادية و الاجتماعية بين الدول العربية، و ذلك لتكريس مبدأ السلم و 
منه الآليات التي من خلالها يمكن التصدي لأي اعتداء يقع على احدى الدول  6حدد الميثاق في المادة 

 الاطاي الدوليين في الأمنحفظ السلم و  بمبدأعملا  ؛بية أو دولة عربية أخرىالعربية من جانب دولة أجن
إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشى وقوعه حيث جاء فيها: " الإقليمي العربي 

 ؛فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطالب دعوة المجلس للانعقاد فوياً 
 ويصدي القراي بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول ،لس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداءويقري المج

إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة و ، حساب الإجماع يأى الدولة المعتدية فييدخل  الجامعة، لا
الفقرة ة المبينة فيطالب انعقاده للغايالمعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن 

 ."وإذا تعذي على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأى دولة من أعضائها أن تطالب انعقاده ؛السابقة

حيث  1961الصراع بين الكويت و العراق سنة كو قد تم تأكيد ذلك في عدة محطاات في زمن مضى   
و تكري ذلك في حرب  (1)العربي سلاحه على أخيه العربين لا يشهر أقال الأمين العام آنها أنه يأمل 

1973. 

على المعايير المختاية التي يتأسس عليها  الأمريكيةمن ميثاق منظمة الدول  19كما جاء النص في المادة 
 ،(2)من ميثاق المنظمة 17و المادة  15حفظ السلم و الأمن الدوليين عند انتهاك المبادئ الوايدة في نص المادة 

، كما قامت بوضع قوات حفظ 1965عدة نزاعات كالنزاع في الدومنيكان سنة  إلىقد تصدت المنظمة  و
سلم نشاء قوة دائمة لحفظ الإمنظمة الدول الأمريكية  كما حاولتطلاق الناي،  السلام في المنطاقة مع وقف ا
تى تكون هذه القوات ح ،1965أعقاب الصراع الداخلي في الدومنيكان سنة على و الأمن الدوليين خاصة 

                                                           

 .390(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، مصر، ص 1)
 .1948(ميثاق منظمة الدول الأمريكية 2)
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على قدية من الاستعداد لصد كل ما يمكن أن يهدد السلم و الأمن الدوليين على المستوى الإقليمي تحت 
 .(1)على أن تبقى هذه القوات تحت القيادة المشتركة لمنظمة الدول الأمريكية "،جنود بلا عدو"شعاي 

دوليين تم التأكيد على حفظ السلم و الأمن ال قدو السلام ف الأمنالقاية التي تشكوا أزمة  إفريقياو في 
      م حيث نصت على أنه: "... يتعين توفير كافة الظروف المواتية للسل الإفريقيةفي ديباجة منظمة الوحدة 
جل مواجهة أ من إفريقيةتشكيل قوات سلام  إلىكما جاء في الميثاق الدعوة   ؛ "و الأمن و المحافظة عليهما

إقليم  و و قد تمت تسوية عدة صراعات كالصراع السوادني بين الحكومة ،و الصراعات مختلف النزاعات
إفريقية إلى الإقليم لحفظ و التي انتهت بإيسال قوات ؛ 2004دايفوي بعد قمة طرابلس في أكتوبر سنة  

 .(2)ديًّيهم إلىمن و عودة اللاجئين الأ

الكامل للمنظمات الإقليمية  إعطااء الدوي أنه يجبعلى   924من خلال القراي  الأمنأكد مجلس  وقد
اطلاق  للعمل معا لوقف و مجلس التعاون الخليجي  خاصة جامعة الدول العربية و منظمة المؤتمر الإسلامي

 .(3)1994الناي في الصراع اليمني سنة 

اء على الدوي الذي لعبته منظمة الوحدة الإفريقية لإنه 955كما  أكد مجلس الأمن من خلال القراي 
 .(4)الصراع سلميا ووقف اطلاق الناي بين الأطراف المتصايعة في يواندا

فريقية الجديدة للعمل على الإ الآليات الأمنشجع مجلس  1998في ماي  1170و من خلال القراي 
 .(5)خاصة تلك النزاعات الداخلية الإفريقيةفض المنازعات 

في دويتها الخمسين على تعاونها مع منظمة 50/158كما أكدت الجمعية العامة من خلال قرايها يقم 
و استعدادها لتقديم كل ما هو متاح لدعم قدياتها المؤسسية و التنفيذية في مجال منع  ؛الإفريقيةالوحدة 

 .(6) و تسويتها إدايتهاالمنازعات و 
                                                           

 .204مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (1)
 .393(مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 2)
 .1994جوان  1، الحالة المتعلقة باليمن، المؤيخ في: 924، القراي ( مجلس الأمن3)
 .1994نوفمبر  8، الحالة المتعلقة برواندا، المؤيخ في: 955( مجلس الأمن، القراي 4)
 .1998ماي  28، الحالة في إفريقيا، المؤيخ في: 1170(مجلس الأمن، القراي 5)
 .1996فبراير  28لتعاون بين الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية، المؤيخ في: ، المتضمن ا158/50( الجمعية العامة، القراي 6)
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ن أكبر على أن العالم هو كيا 1948نوفمبر  3في  الأسيويةلدول لو أسيويًّ  أكد يئيس الهند كممثل 
عالم هي مشاكل ال أناذا تم اعتباي  و دعم السلام في العالم، و أنه لا يمكن حل المشاكل الدولية ،من أويوبا

 .(1)و أنه سيكون لدول لم تكن معتبرة في الماضي دوي كبير في تسيير شؤون العالم غدا ؛مشاكل أويوبا

إلى  ميثاق بروكسل الذي تحول فيما بعدمن خلال  إلى التأكيد على المبدأكما سعت الدول الأويوبية 
؛ و قد غرضلنفس ال با و اتحاد أويبا الغربيةمنظمة الأمن و التعاون في أوي جاءت بعدها  ثم  ؛حلف الناتو

       جل التشاوي و تبادل الآياء في الأموي العسكرية الأويبيةأتكونت المجموعة الأويوبية في حلف الناتو من 
ن في المنطاقة من جهة، و من جهة ثانية فإن أويوبا كانت بحاجة إلى كسر المظلة و تحقيق السلم و الأم

و التي أكد عليها الرئيس  ،(2)الحمائية الأمريكية التي كانت تستغلها لدواعي اقتصادية ضد العدوان الشيوعي
ب خذ العبرة من الحر يجب أن نأحيث قال ، 2018أوت  28ماكرون في خطاابه في إيمانويل الفرنسي 

 الهيكل الدفاعي الأويوبي. فيالبايدة، ونعيد النظر 

     تؤكدان على أهمية الدوي الإقليمي في حماية  (3) 53و المادة  52إن المادة  في الأخير و تجدي الإشاية
و أنه لا توجد أي معوقات ضد المنظمات الإقليمية و الوكالات المتخصصة في  ،و حفظ السلام و الأمن

 الدوليين. الأمنموي الخاصة بحفظ السلم و التعامل مع الأ

     على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة (4) 1994سنة  49/57و قد أكدت الجمعية العامة في القراي 
 حفظ تأمين الكل و من تم إلىو الوكالات المتخصصة و المنظمات الإقليمية، و ذلك لأن تأمين الجزء يؤدي 

 الدوليين. الأمنالسلم و 

 

 
                                                           

 .397( مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 1)
 .204مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (2)
 .1945( ميثاق هيئة الأمم المتحدة سنة 3)
الإعلان المتعلق بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والتنظيمات أو وكالات الإقليمية في مجال ، المتضمن 49/57( الجمعية العامة، القراي 4)

 .1994ديسمبر  9صون السلم والأمن الدوليين، المؤيخ في: 
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 لدوليينظ السلم و الأمن افلحالعسكري  المطلب الثاني: الإجراءات السابقة للتدخل الدولي
شهدت الوسائل غير الودية لحل النزاعات الدولية تحويا كبيرا فبعدما كانت الحرب هي الوسيلة الوحيدة  

ا و الذي ميثاقه لحل هذه النزاعات جاءت هيئة الأمم المتحدة لتحرم الحرب كافلة للدول حقوقا من خلال
        جاء في فصله السابع مجموعة من الأساليب القمعية هدفها قمع  كل منتهك للأمن و السلم الدوليين؛
و كذا الحد من النزاعات الدولية التي يمكن أن تؤثر على المعموية بكاملها و لقد جاء النص على هذه 

 و ما يليها. 41الوسائل في المادة 

لمجلس الأمن أن يقري ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطالب استخدام " أنه  41 حيث جاء في المادة
القوات المسلحة لتنفيذ قراياته، وله أن يطالب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطابيق هذه التدابير، ويجوز أن 

ة والبرقية واللاسلكية ييكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريد
لغرض جاز فإذا لم تف با ،"وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطاع العلاقات الدبلوماسية

التدخل و خطاطاه و الجهة التي تشرف  إجراءاتو تحدد ، 42لمجلس الأمن أن يتدخل بالقوة حسب المادة 
 .49إلى  43عليه في المواد من 

 انتهاك السلم و الأمن الدوليين ن م الفرع الأول: وسائل

و على سبيل الجواز و المثال مجموعة من العقوبات التي يمكن لمجلس الأمن أن  41جاء في المادة  
 و التي تتمثل أساسا في العقوبات الاقتصادية بأنواعها المختلفة التقليدية و الذكية و قطاع العلاقات ،يتخذها

 الدبلوماسية.

         به إخلالذا كان هنالك تهديد للسلم أو إيقوم مجلس الأمن بالتأكيد عما  39 و طبقا لنص المادة
        و يتخذ ذلك بشأن هذه المسائل ما يراه من توصيات فالعمل الذي يقوم به المجلس هو تكييف الوضع 

، و على به إخلالاو إعطااء الوصف الذي يتناسب مع خطاويته و بيان ما اذا كان يمثل تهديدا للسلام أو 
ير غير العسكرية تعامل مع الموقف، و من التدابير العملية للتدابلضوء التكييف يصدي المجلس التوصية المناسبة ل

         رانإيحول الحرب بين العراق و  (1) 859و اصدي القراي   1987جويلية  20في  الأمنتدخل مجلس 

                                                           

 .1998ماي  28، الحالة في إفريقيا، المؤيخ في: 1170(مجلس الأمن، القراي 1)
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ام لى بنود ميثاق الأمم المتحدة لا سيما تلك الخاصة بالتز بعد الاطلاع ع "نهأ الأمنقراي مجلس في و قد جاء 
الدوليين  لأمناحتي لا يتعرض السلم و و جميع الدول الأعضاء بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية 

قد أقر القراي بأنه يوجد انتهاك للسلام فيما يتعلق بالنزاع بين العراق و ايران بموجب المادتين و للخطار، 
 .(1)من ميثاق الأمم المتحدة 39-40

بأي تعريف لكل من المصطالحات التالية: تهديد  ا لم تأتأنهكما أشرنا   39ما يعاب على نص المادة و 
كما أنها لم تبين أي معياي مرجعي تحدد من خلاله ما إذا كانت   ،السلم  و الإخلال بالسلم و العدوان

، كما أنها لم تحدد على الأقل الحد المرجعي الأدنى (2)دمهتصرفات دولة ما تنديج تحت إحدى الحالات من ع
 و الأقصى حتى يتسنى لنا التكييف في حدوده.

كما أن الميثاق من خلال المادة سالفة الذكر قد أعطاى لمجلس الأمن سلطاات واسعة تبقى محصوية بين 
لق بالسلم       فيما يتع على حسب التفسير الواسع و الفضفاض للمجلس ؛إيادة التدخل و إمكانية التدخل

لمتغيرات الزمان و المكان فان واضعي الميثاق تخيروا تلك  انو الأمن الدوليين، و لأن السلم و الأمن خاضع
 .(3)الصياغة المرنة ليجعلوا من التهديد شاملا لوقائع و أحداث لم تكن معروفة آن وضع الميثاق

غير مُعحرفة و لا محددة لكي لا يتم حصر  39المادة ذهب بعض الفقه إلى أن المصطالحات الوايدة في  و
و الأمن  العوامل التي تهدد السلم علىعند تفعيلها  رصيقت، حيث صايت لا مجلس الأمن في إطاي ضيق

هاب و إنما بات يشمل قمع الأقليات و أعمال الإي  ؛الدوليين في المنازعات بين الدول و أعمال القتال الواسعة
 ذلك إلى قمة مستندين في ،لديمقراطية و المآسي الإنسانية  الناتجة عن الاقتتال الداخليو التنكر لمبادئ ا
 حيث ؛عندما أياد مجلس الأمن أن يوسع إلى حد كبير من صلاحياته 1992ديسمبر  31مجلس الأمن في 

ادي غير صغياب الحروب و النزاعات العسكرية بين الدول لا يعني استتباب الأمن فقد أصبحت الم"ذكر أن 
لسلم و الأمن الدوليين و تشمل تلك المصادي المجالات الاقتصادية و الاجتماعية لالعسكرية تشكل تهديدا 

                                                           

 .149الدولية السلبية، ص سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات  أنظر( 1)
 .183(  محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص 2)
 .131-130، ص  ص 2013ختال هاجر، التدخل الإنساني في العراق، داي الهدى، د.ط، الجزائر،  أنظر(  3)
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لقد أياد المجلس من خلال هذا التفسير أن يصبح وصيا على الدول في كل أفعالها و ، (1) ...."الإنسانيةو 
 عن طريق ما عرف بالجيل الثالث لحفظ السلام.

التعاطي   إلا أنه يختلف في ؛أن موقف الأمم المتحدة تجاه السلم و الأمن الدوليين واحد و يرى البعض 
 .(2)ريةالعسك الإجراءاتالشفهية وصولا إلى  الإدانةمتديجا من  ،مع الحالات و يتغير من حالة إلى أخرى

لال الفروع خ غير العسكرية على حسب ما ويد في الميثاق بالتفصيل من المنيعةو سنشمل الإجراءات  
 اللاحقة.

 الفرع الثاني: قط  العلاقات الدبلوماسية

    (3)قطاع العلاقات الدبلوماسية محطاة انسداد و دلالة على أن العلاقات غير قابلة للاستمراي يعتبر
 عدم على دالالإيادي ال التصرف "ذلك بأنه الدبلوماسية العلاقات قطاع ليسيان سفاز الأستاذ يعرف و

كال، و يترتب بشتى الأش أخرى دولة مع الدبلوماسية و السياسية علاقاتها استمراي في عينةم دولة يغبة
 ملاحظته يمكن ما و ؛(4)"مهمة البعثة الدبلوماسية الدائمة و بعض الآثاي القانونية المحددة انتهاءعليه 
الأمم المتحدة  هيئة يستبعد القرايات الصادية عن المنظمات الدولية و على يأسها أنه التعريف هذا على

 أخرى إلى دولة من تحذيرا يمثل" بأنه فيعرفه غلان فان جيرهارد الأستاذ أما ، سالفة الذكر 41في المادة 
 في  تطابقس أقصى وسائل أن و ،ممكنة الطابيعية العلاقات معها تعد لم نقطاة إلى وصلت الأموي قد بأن
 تجاها يصدي من دولة أن يمكن يدعي إجراء"  بأنه الدبلوماسية العلاقات قطاع نعرف أن يمكن حين

 منعرجا دخلت  قد الدولية العلاقات بأن  دولية منظمة من صادي قراي إثر على يكون أن أو أخرى،
 . (5)الدولي القانون بقواعد الإخلال نتيجة دبلوماسيا و سياسيا استمرايها معه يتعذي خطايرا

                                                           

 .125-124ختال هاجر، المرجع السابق، ص  ص  أنظر(  1)
 .337، ص 1999و كيف؟، داي الكتاب الحديث، د ط، الجزائر، (  فوزي أوصديق، مبدأ التدخل و السيادة لماذا 2)
 .90( كمال حماد، المرجع السابق، ص3)

)4  ( Lucien Sefz, La Rupture des relations diplomatiques, Pedone, Edition A, Paris, 
1966, p 361. 

 .149وم السياسية، لبنان، ص بواسطاة: محمد الأخضر كرام، قطاع العلاقات الدبلوماسية، المجلة العربية للعل
 .17، ص 2006(سولاف سليم، الجزاءات الدولية غير العسكرية، يسالة ماجستير، جامعة سعد دحلب البليدة، كلية الحقوق، 5)
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و مثيله ما  ، ب الممثلين الدبلوماسيين أو ترحيلهمو تظهر صوية قطاع العلاقات الدبلوماسية في سح
قطاع العلاقات  البحرينعندما قريت السعودية و الإمايات العربية و مصر و     2017جوان  5حدث 

ا كم ،هاعن تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع في اليوم الموالي  الأيدن تأعلن فيما ،قطار الدبلوماسية مع دولة
جوان  7 ؛ فيما ذهبت جيبوتي في  هاعن قطاع علاقاتها الدبلوماسية يسميا مع موييتانيا لطااتأعلنت س
  .بها عن تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي   2017

 مع اسيةعلاقاتهم الدبلوم قطاع الأعضاء الدول من فيها هيئة الأمم المتحدة طلبت التي لاتالحا من و
 : نذكر أن يمكن ما دولة

 العلاقات قطاع من 12/12/1946في  39في قرايها يقم  المتحدة للأمم العامة الجمعية به أوصت ما 
و ما  ،(1)لمتحدةا الأمم لمبادئ ي مخالفنظام فاش أنه اعتباي على ،إسبانيافي  فرانكو نظام مع الدبلوماسية
 جنوب مع الدبلوماسية العلاقات بقطاع 1962 في  1761من خلال قراياها يقم  العامة الجمعية أوصت به
س الأمن كما أصدي مجل  الدولة، تلك مايسته الذي العنصري التمييز سياسة على فعل كرد  ذلك و ،(2)إفريقيا

          1990ة سنات الدبلوماسية مع العراق على أعقاب غزو الكويت قرايات كثيرة تحث على قطاع العلاق
 و سنأتي على تفصيلها في آخر فصول الدياسة.

 لاقاتهاع تتضمن قطاع أعضائها إلى توصية الأمريكية الدول أصديت منظمة 1962 جانفي 31 في و 
 .(3)كاسترو  يدلف برئاسة بها الشيوعي النظام قيام  نتيجة ،كوبا  دولة مع الديبلوماسية

 العلاقات قطاع 1978نوفمبر  2ببغداد في  خلال قمة جبهة الرفض العربية الدول جامعة كما قريت
 إسرائيل. مع ديفيد كامب  اتفاقية توقيع ثرإ على مصر مع الدبلوماسية

 

                                                           

، المؤيخ Relations of Members of the United Nations with Spain، 39( الجمعية العامة، القراي يقم: 1)
 .1946ديسمبر  12في: 
 The policies of apartheid of the Government of the R،1761( الجمعية العامة، القراي يقم: 2)

.South Africa :1962نوفمبر  6، المؤيخ في.   
 .18( سولاف سليم، المرجع السابق، ص 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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 الفرع الثالث: العقوبات الاقتصادية

حدة راءات التي تتخذها هيئة الأمم المتمجموعة من الإج يمكن تعريف هذا النوع من العقوبات على أنها
هدف ي اقتصاديمعين، و تعرف أيضا بأنها كل إجراء ضد دولة أو مجموعة من الدول من أجل تغير سلوك 

لحملها على الوفاء بالتزاماتها الدولية، أو أنها كل إجراء مالي أو تجايي تتخذه إلى التأثير على إيادة الدولة 
ة أو عدة دول على القيام بعمل أو منعها من ايتكاب بعض الأفعال المخالفة دولة أو عدة دول لحمل دول

 .(1)الدوليلأحكام القانون 

نتيجة  ؛وسيلة ضغط من دولة أو مجموعة من الدول على دولة أو مجموعة من الدول فهي بذلك 
 .(2)بالتزامات دولية  أو من أجل تحقيق سياسة خايجية خلالالإ

 الأمم ميثاق من 41 المادة بمقتضى جماعية اقتصادية عقوبات فرض إلى يدعو أن الأمن لمجلس و يمكن
 أعمال من عملا أو له خرقا أو للسلام تهديدا هناك أن 39 المادة بمقتضى أولا قري قد كان  إذا المتحدة
  .إعادتهما أو الدوليين والأمن السلام على الحفاظ هو العقوبات فرض من الهدف كان  وإذا ؛العدوان

من هذه العقوبات هو الامتثال  للقانون الدولي عبر تقييد السلطاات الدولية  الأساسيلعل الغرض  و
هذه العقوبات  إلى، و لقد لجأ مجلس الأمن (3) و اقتصاديًّ و عزلها دوليا و تطاويقها ثقافيا و سياسيا

  .2006و ايران  1990و العراق  1977 إفريقياو جنوب  1966عدة مرات كحالتي يوديسيا 

 ناقشت أنه قد  ؛53و يتضح من خلال تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة في دويتها  

 آثاي الجزاءات 8 يقم العام تعليقها في ،1998الثقافية سنة  و والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق المعنية اللجنة

 المنظمات الدولية، تتخذها التي التدابير أثر وخاصة الأطفال و تناولت المدنيين، السكان على الاقتصادية

 أو احدى الدول تفرضها التي المضادة التدابير وكذلك هذه المواد، نطااق ضمن يدخل لا موضوع وهو

                                                           

لقانون، ولي الإنساني، مجلة الفقه و امراد كواشي، دول العقوبات الاقتصادية الصادية من مجلس الأمن في تطابيق القانون الد أنظر( 1)
 .128 -127، ص ص 2003العدد السابع، ماي 

تبينة عادل، العقوبات الاقتصادية الدولية بين الشرعية و الاعتبايات الإنسانية، يسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر بسكرة،   أنظر( 2)
 .14، ص2012كلية الحقوق، 

 .188لي لحل النزعات، ص عمر سعد الله، القانون الدو  أنظر( 3)
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في  تأخذ أن الجزاءات هذه مثل على يتعين فإنه كانت الظروف  أنه مهما على مشددة الدول مجموعات
قائلة  ومضت والثقافية، والاجتماعية بالحقوق الاقتصادية لخاصا الدولي العهد أحكام تامة بصوية الحسبان
 النخبة على الاقتصادي و الضغط السياسي ممايسة من الأساسي الغرض بين التمييز الضرويي أنه من

 تعرضاً  الأكثر بالفئات  المعاناة إلحاق من ذلك يرافق وما الدولي، للقانون لإقناعها بالامتثال البلد في الحاكمة

 .(1)المستهدف البلد لداخ

و قد تتعدد أشكال و أنواع هذه العقوبات فقد تكون في شكل حصاي بحري أو مقاطعة أو عقوبات 
 مالية أو قوائم سوداء و قد أكدتها العديد من القرايات و سنتناولها بتفصيل أكثر في الفصل التطابيقي.

 الدوليين  المطلب الثالث: إجراءات التدخل العسكري لحفظ السلم و الأمن
خدام القوة  است إلىعندما لا تجدي كافة الوسائل سواء السياسية أو القضائية أو المنعية، يتم اللجوء 

بيرة، دون تنكر لمبدأ المساواة في السيادية بين الدول الصغير و الك ،القمعية  كملاذ أخير لحل النزاعات الدولية
 إخلالون و د ،جياتها و نظامها السياسي  و الاجتماعيو المتقدمة و المتخلفة، و بغض النظر عن أيدولو 
ظ السلم يعطاي ميثاق الأمم المتحدة الأولوية في ديباجته لحف و بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول،

الأجيال القادمة من ويلات الحروب و لا يكون استعمال القوة إلا استثناء؛ على  اذإنقو الأمن الدوليين و 
ة أسيوية و بدعم من أويبا الشرقي-تفسيرات، حيث أن الدول الأفرو يحمل عدة أوجه وح القوة أن مصطال

        لغريبةأخرى للقوة،  في حين أن الدول ا تفسره بحسب الميثاق أنه يتعدى القوة المسلحة ليشمل أشكالا
وة المسلحة دون ة على القو الكثير من دول أمريكا اللاتينية تفسيره تفسيرا ضيقا و ترى أن القوة موقوف

 .(2)غيرها

 استخدام القوة القمعيةالفرع الأول: 

بالرجوع إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة فان هنالك حالتين يجوز فيها استخدام القوة بشكل مشروع 
 بموجب الفصل السابع و هما:

                                                           

 .171، ص 2001( حولية لجنة القانون الدولي، المجلد الثاني، الجزء الثاني، 1)
 .188عمر سعد الله، القانون الدولي لحل النزعات، ص  أنظر( 2)
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 لبه أو وقوع أعما الإخلالبقراي من مجلس الأمن الدولي في حالة تهديد السلم و  -1
 ، على أن أعمال العدوان مصلح فضفاض يحتاج إلى حصر.39عدوان طبق المادة 

من الميثاق مع مراعاة ما يجب أن يتوافر في  51في حالة الدفاع الشرعي طبق المادة  -2
 الدفاع الشرعي من شروط.

 لا 41 المادة في عليها المنصوص التدابير أن الأمن مجلس يأى "إذا و التي جاء فيها: 42و المتأمل للمادة 
 يلزم ما الأعمال من والبرية والبحرية الجوية القوات بطاريق يتخذ أن له جاز به، تفِ  أنها لم ثبت أو بالغرض تفي

 والعمليات المظاهرات والحصر الأعمال هذه تتناول أن نصابه، ويجوز إلى لإعادته أو الدولي والأمن لحفظ السلم

 المتحدة". لأعضاء الأمم التابعة البرية أو ةالبحري أو الجوية القوات بطاريق الأخرى

على  ،يجد أن السلطاة التقديرية واسعة لمجلس الأمن في اتخاذ القراي و طريقته و شكلهو المتأمل للنص 
تصل إلى التذاكر مع مجلس الأمن  ؛قد بينت هامشا من الحقوق الاتفاقية للدول 50إلى  43أن المواد من 

عسكرية يؤثر اقتصاديًّ على دولة أخرى سواء كانت عضو أو لم تكون عضوا طبق ذا كان اتخاذ التدابير الإ
 ؛         كريةالعام على التدابير العس الإشرافمن الميثاق، و كذا ما يتعلق بتولي لجنة أيكان الحرب  50المادة 

المسلحة  من القوات لُ كح و المشح  47و  قيادة الجيش  الذي يوضع تحت تصرف مجلس الأمن وفق المادة 
 .44و غير الأعضاء طبق المادة   43لدول الأعضاء طبق المادة ل

لتدخل في ا الأمنمن الميثاق نجد أنها تكشف صراحة عن الحق الكامل لمجلس  42و باستقراء نص المادة 
يثاق، و اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة في مواجهة الدولة التي تمعن في انتهاك الالتزامات الجوهرية في الم

اعة و هي التدخل بالقوة و التصرف باسم الجم الأمنو هذا النص يمثل في ذاته أقوى سلطاة خولت لمجلس 
ذه السلطاة، وهو أبرز مظاهر ه ؛الدولية في تأديب الخايجين عن الشرعية الدولية و استخدام القوة العسكرية

عسكرية على  بالتدخل لتوقيع عقوباتتم تفويض من قبل المجتمع الدولي  أنلم يسبق على مر العصوي  إذ
 .(1)في هذا الشأن تعد ملزمة على الجميع الأمندول ذات سيادة علاوة على ذلك فإن قرايات مجلس 

                                                           

 .154سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 1)
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 41كما أن مجلس الأمن غير ملزم باتباع ترتيب معين بحيث يلجأ إلى التدابير غير العسكرية وفق المادة 
 لأمناه مطالق الحرية في اختياي الوسيلة المناسبة لحفظ السلم و بل ل ،42ثم التدابير العسكرية وفق المادة 

 تفتضيه الضروية  و تمليه الظروف. الدوليين وفق ما

في أي حالة  42و بقراءة في قرايات مجلس الأمن نجد أنه لم يستخدم الرخصة المخولة له بمقتضى المادة  
 1950ظهر قديما بمناسبة الحرب الكويية سنة  الذي الأمروهو  ،من حالات تهديد السلم و الأمن الدوليين

بحرب  نماإبحرب الأمم المتحدة و  الأمرو في الحالتين لم يتعلق  ،1991و حديثا بمناسبة حرب الكويت عام 
و ذلك بهدف يد  51وفق نص المادة  (1)لرخصة الدفاع الشرعي إعمالامجموعة من الحلفاء ضد العراق 
 يها و سيأتي تفصل ذلك لاحقا.العدوان عن الدولة المعتدى عل

 لأطراو ذلك اذا تمت وفق  ؛و يمكن القول عن هذه الوسيلة أنها أقرب وجه مشروع للتدخل العسكري
القانونية اللازمة لذلك، إلا أن الملاحظ أن بعض الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن كثيرا ما 

 الذي مرالأ ، هذاالإجرائية المواد لية خاصة فيما يخصشنت حروبا ضد دول أخرى خايج إطاي الشرعية الدو 
 سامية نوايًّ تغطايها ةخفي خبيثة لنوايًّ عرضة اقتصاديًّ و سياسيا أو هيكليا الضعيفة الدول من الكثير يجعل
 اتباعا أو ينةمع منطاقة في لنفوذ فرضا أو اقتصاديًّ إما وياءها الباعث يكون ؛معينة مصالح أجل من ظاهرية
 أبرز اليوم السودان و اقالعر  لعل و البناءة لإعادة توزيع مناطق النفوذ في بقاع مختلفة، الفوضى جيةلاستراتي
 ذلك. على مثالين

 لإخلالافي حالات تهديد السلم أو  إلايستخدم   أنالجماعي و تدابيره فلا يجب  الأمنأما عن نطااق 
 ،ليةي لضمان احترام كل الالتزامات القانونية الدو الجماع الأمنفلا يمكن استخدام تدابير  ،به أو وقوع عدوان

 . (2)فقط الدوليين الأمنأي يقتصر على حالات تهديد السلم و 

                                                           

 .155التدخلات الدولية السلبية، ص  سامح عبد القوي السيد، صوي أنظر( 1)
 .180مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (2)
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          هذا و إن المنطاق القانوني السليم يقتضي أن مجلس الأمن هو الذي يقري تفعيل التدخل العسكري 
مى ما هي إلا جزء منه؛ و من تم لا يمكنها أن و أن أي دولة بما فيها الدول الخمس العظ ،و استعمال القوة

 .(1) تتخذ قرايا انفراديًّ  باستخدام القوة و لا حتى تقدير مدى تهديد السلم و الأمن الدولي

كما يجب على كل الدول أن تقدم المساعدات اللازمة و تضع تحت تصرف مجلس الأمن القوات 
 حين يجب الامتناع عن تقديم أية مساعدة للدول المسلحة و المساعدات و كل التسهيلات الضرويية، في

 لصدد فإن قرايات الأمم المتحدة في هذا ا لويس دلبزو كما يشير  ،أعمال المنع أو القمع ضدهاخذ تح التي ت ـُ

 .(2)ذات طبيعة آمرة

 الفرع الثاني: تقيم فعالية إجراءات الأمم المتحدة في إطار الفصل الساب 

و ذلك لعدة أسباب  ،بالشكل اللازم 42حدة أن تتخذ إجراءات و أحكام المادة لم يثبت لهيئة الأمم المت
إلى جانب كثرة استعمال حق  ،الخاصة بتكوين القوات اللازمة 43من أهمها عدم ضبط آليات تطابيق المادة 

الفيتو في مجلس الأمن على حسب مصالح الدول الخمس الكبرى و على حساب الأمن الدولي؛ ما جعل 
مواجهة بؤي الصراع في المجتمع الدولي و التي تؤثر على السلم و الأمن الدوليين سواء لهذه عن ة عاجزة المنظم

الأسباب أو الأسباب المتعلقة بعدم تفعيل الاتحاد من أجل السلم و التي أويدناها سابقا؛ الأمر الذي دعى 
مصر و تم التأكيد عليها في خلال العدوان الثلاثي على  1956إلى استحداث قوات حفظ السلام سنة 

حالة الكونغو و الصومال و يوغسلافيا،  إلا أن هذه الآلية قد  ثاي حولها الجدل بسبب عدم ويود نص 
إلى إقرايها على اعتباي أنها من قبيل الطارق التي يقع عليها الاختياي  (3)عليها في الميثاق فذهبت بعض الدول

إلى أن الأساس الذي  (4)فيما ذهب البعض الآخر ،33المادة  في فض المنازعات بالطاريقة السلمية حسب
و التي هي  42تأسست عليه قوات حفظ السلام باطل حيث أنها تعتبر من قبيل أعمال القمع وفق المادة 

                                                           

 .50-49، ص ص 2009، لبنان، 1( معتز فيصل العباسي، التزامات الدول المحتلة اتجاه البلد المحتل، منشويات الحلبي الحقوقية، ط1)
(2 ( Louis Delebez, Les principes Géneraux du Droit  International Public, 1964, 

p 442.   
.291عن طريق، بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص   

 ( تتمثل هذه دول العالم الثالث في كل من الدول الإفريقية و الأسيوية و اللاتينية.3)
 ( وهو الرأي الذي انتهجته كل من فرنسا و الاتحاد السوفياتي و دول الكتلة الشرقية.4)
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              و قد امتنعت كل من فرنسا ؛و نحن نؤيد هذا الرأي ،(1)من اختصاص مجلس الأمن لا الجمعية العامة
عن دفع الحصص المقري لكل منهما من أجل تكلفة هذه القوات ليعرض النزاع حول  د السوفياتيو الاتحا

 30و التي صدي حولها القراي في ، (2)هذه المسألة أمام محكمة العدل الدولية فيما عرف بقضية النفقات
 .(3)1731تحت القراي يقم  1961ديسمبر 

              سابع بات يدخل في إطاي قانون الطاوايئ الدولي و يعتبر بعض شراح القانون الدولي أن الفصل ال
و تنطابق عليه قواعد الاستثناء، على أنه لا يجب أن يتجاوز حدود القواعد الآمرة في القانون الدولي، إلا أن 
الممايسة العملية لمجلس الأمن تقري خلاف ذلك حيث يتم تقدير السلم و الأمن الدوليين وفق مصالح الدول 

من الميثاق الذي يلزم  25التي كثيرا ما تتعامل بازدواجية في المعايير مستندة إلى نص المادة  ؛مس الدائمةالخ
نت حتى ولو كا ؛الدول من جهة و لا يمنحها حق الدفع بعدم قانونية قرايات مجلس الأمن من جهة أخرى

 .(4)تم التدخل فيها يهنالك حالات أسوأ من الحالات التي 

باتت  ضاأي التكتلات العسكرية فإن الاتحاد من أجل السلم على ه زيًّدةبعض الفقه أنهذا و يرى 
 الجماعي و انقسام المجتمع الأمننظام  إضعاف إلى الأحلافحيث تؤدي  ،الجماعي للدول الأمنتضعف 
معسكرات متناحرة و قد تأكدت هذه الحقيقة في الحرب البايدة بين حلف وايسو و الحلف  إلىالدولي 

 4تها تقسيم الجهود الدولية و اختراق المادة الثانية في فقر  إلىلأطلسي، كما أن التكتلات العسكرية تؤدي ا
 يرتبها على التي ت، و يرى البعض أن هنالك مساحة تعايض كبيرة بين ميثاق الأمم المتحدة و الالتزاما7و 

                                                           

 . 150-147نعم، المرجع السابق، ص ص (ماهر عبد الم1)
من الميثاق إلى عرض القضية محل النزاع الى محكمة العدل الدولية من أجل استصداي فتوى  96( لجأت الجمعية العامة بموجب المادة 2)

يث حالصادي عن الجمعية العامة و ما لحقته من قرايات حول تشكيل قوات السلام و دفع مستحقاتها؛  997بشأن القراي 
قامت المحكمة بالتعرض لطابيعة القانونية لقوات حفظ السلام و القرايات المنشئة لها ووظائفها مؤكدة على وجود فرق بين هذه 
القوات و قوات القمع مؤكدة على أن القوات انتشرت بموافقة الدولة و أنها ليست قوة عسكرية تفرض سيطارتها على الإقليم  

تجاوز تلك التي تلزم لتحقيق الظروف السلمية، لتنتهي المحكمة إلى مشروعية قوات السلام  كما أنه ليس لها وظائف عسكرية
 من ناحية و عدم دوخولها في إطاي الفصل السابع من ناحية أخرى.

 ، منشويات الأمم1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية (3)
 .78لمتحدة، ص ا
(، مركز دياسات الوحدة العربية، ط 2005-1990باسل يوسف بجك، العراق و تطابيقات الأمم المتحد للقانون الدولي ) أنظر(  4)
 .85، ص 2006، لبنان، 1
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ظام القول بتعايض ن إلىا يدعوا و التكتلات العسكرية مم الأحلافعاتق الدول الأعضاء فيها و بين 
العسكرية، كما أن تدخل  الأحلافالجماعي الدولي و من ثم عدم مشروعية  الأمنمع نظام  الأحلاف

نازعات في التصدي للعديد من الم الأمنالتكتلات العسكرية في الكثير من الدول دلالة على عجز مجلس 
 . (1)الدوليين الأمنالتي تهدد السلم و 

 

 لتدخل الدوليللثالث: الدفاع الشرعي كأساس مشروع المبحث ا
و أكدت  ؛و الطابيعية التي يعتها مختلف التشريعات الداخلية الأصيلةيعتبر الدفاع الشرعي من الحقوق 

 عليها الممايسات الدولية حتى قبل عهد التنظيمات الدولية.

 المطلب الأول: مفهوم الدفاع الشرعي
 الفعل غير عن الخطار و إزالة صفة التجريم لديء المثلى الوسيلة أنه على القدم منذ الشرعي الدفاع عُرف لقد 

 تكاملت أن بعد إلا يظهر لم والدولي  في القانون العهد حديث يعتبر بالمقابل أنّه إلا مشروعا،  و جعله المشروع

 .(2)هاإلي اللّجوء يجوز لا دولية جريمة أن الحرب تعتبر التي الدولية والمواثيق الأعراف

 الفرع الأول: الدفاع الشرعي في اللغة

 الدفاع الشرعي مركب وصفي و من تم سنتناول كل لفظ مستقلا عن الآخر:

 الدفاع -أولا

هُم عحن نحفسهمن  ويكُْنٌ مِدْفحعٌ:  عِ ويجلُ دحفَّاعٌ ومِدْفحعٌ: شديدُ الدَّفْ  تدافحـعحوا الشَّيْء: دحفحـعحه كلَّ وحاحِد مِنـْ
مهم: " ادْفحعِ الشرَّ وحلحو إصبعا " ححكحاهُ سِيبـحوحيْه  ودحفحعح  قحوِيّ  حثحل وحمن كحلاح

، على الم فـْعحةُ: انتهاءُ  ؛عحنهُ الشَّرَّ والدُّ
ةُ السَّيلُ والحموْج والدُّفَّ ، جماعةِ القومِ إِلىح محوضِع بمحرَّة ، وتدحفَّعح السَّيلُ واندفع: دفعح بعضهُ بحـعْضًا اع: طححْمح

                                                           

 .190-187مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (1)
 .131 ، ص1992ط الجزائر، الجامعية، المطابوعات ديوان الجنائي، الدولي القانون في الأساسية المقدمات سليمان، الله عبد(2)
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تهُوالدُّفَّاع: كح  اء وشدَّ
ح
والدافعة: التـَّلْعحةُ ، لوالدُّفَّاعُ أحيْضا: الشَّيءُ الْعحظِيم يدُفعُ بِهِ عظيمٌ مِثْله، على المث، ثـْرحة الم

حاء تحدْفحع في تحـلْعحة  أُخْرحى
 . (1)من محسايل الم

 تعالى ودفعت في صديه ودفع الله عنك المكروه ودافع الله عنك أحسن الدفاع واستدفع الله دفعته عني
     الأسواء ودفع إليه مالاً ودفعته فاندفع ويجل دفوع ودفاّع ومدفع، وهو مدفع عن المكايم ودفعته فتدفع

 .(2)جاؤا دفعة وأعطااه ألفاً دفعةً أي بمرة وانصبت دفعة من مطار ويأيت عليه دماً دفعاً  و
 الشرعي: -ثانيا

  ، (3)االشرعية: وهي حالة ما أصبح شرعيو منه  نسبة إلى الشرع، وهو ما كان مطاابقا لمقتضيات الشرع
شتق من ا من ذلك الشريعة، وهي مويد شايبة الماء و و هو شيء يفتح في امتداد يكون فيه" أيضا شرعو ال

وقال سبحانه:  ،(4)قال الله تعالى: }لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا{ ؛ذلك الشرعة في الدين والشريعة
 . (6)" (5)الأمر{}ثم جعلناك على شريعة من 

 الفرع الثاني: الدفاع الشرعي في الفقه

طار فيبيح له الالتجاء إلى القدي اللازم من القوة لديء خ ،حق يخوله القانون للشخصهو الدفاع الشرعي 
 .(7)الاعتداء على نفسه أو ماله أو على نفس الغير أو ماله

ا، لكي للفرد حق الحرب للدفاع عن نفسهللدولة كما  وانينفي كتابه يوح الق مونتسكيوأباح لقد و 
 .(8)اءتحمي حقها في البق

                                                           

 .23/ص2، ج2000، لبنان،  1أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، داي الكتب العلمية، ط(1)
 .298/ص1، ج1998،لبنان، 1محمود بن عمرو الزمخشري، أساس البلاغة، داي الكتب العلمية، ط(2)
 .263، ص 1988، 2لعجي و حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، داي النفائس للطاباعة والنشر والتوزيع، طمحمد يواس ق (3)
 .48( سوية المائدة، الآية 4)
 .18(سوية الجاثية، الآية 5)
 .262/ص 3، ج1979(أحمد بن فايس بن زكريًّء القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، داي الفكر، لبنان، 6)
 .289/ص 1اللغة العربية، القاموس المحيط، ج( مجمع 7)
 .2ر، ص دياسات، مصل(أشرف محمد لاشين، أسباب امتناع المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي، مركز الإعلام الأمني ل8)
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قد عرف الفقه الدفاع الشرعي بأنه الحق الذي يقريه القانون الدولي للدولة أو مجموعة من الدول    و
يطاة أو استقلالها السياسي؛ شر  إقليمهاباستخدام القوة من أجل صد عدوان مسلح حال يرتكب ضد سلامة 

 أن يتخذ حين إلىدام القوة هو الوسيلة الوحيدة لرد العدوان و على أن تكون متناسبة معه أن يكون استخ
يام الدوليين، و عرفها البعض الآخر بأنه ق الأمنالإجراءات و التدابير اللازمة لحفظ السلم و  الأمنمجلس 

يانها؛ ا عن وجودها و كدولة أو دول ياحت ضحية لعدوان مسلح بالرد على العدوان بالأسلحة المناسبة دفاع
 . (1)من الميثاق 4فقرة  2المادة  وفقالمحظوية  الأعمالو لا يعد عملها الدفاعي في هذه الحالة من 

فالدفاع الشرعي وفق هذا المفهوم هو الوضع الذي يدعو دولة معينة أو مجموعة من الدول إلى استعمال 
 .(2)دولة أخرى ويد كل اعتداء موجه إليها من ،القوة للذود عن حماها

و يعرفه بعض الفقه بأنه الحق الذي يقريه القانون الدولي لدولة أو مجموعة من الدول باستخدام القوة 
أو استقلالها السياسي؛ شريطاة أن يكون استخدام  إقليمهالصد عدوان مسلح حال ايتكابه ضد سلامة 

لتدابير اللازمة ا الأمنيتخذ مجلس  توقف حين؛ و يالقوة هو الوسيلة الوحيدة لرد ذلك العدوان و متناسبا معه
 .(3)لحفظ السلم و الأمن الدوليين

      أما في الفقه الإسلامي فسند الدفاع الشرعي موجود في نصوص القرآن الكريم و الشريعة الإسلامية 
دُوا عحلحيْهِ بمثِْلِ محا تح اعْتحدحى عحلحيْكُمْ فحاعْ  نمح فح  }و يكفي أن نشير إلى بعض الآيًّت في ذلك منها قوله تعالى: 

 .(4){اعْتحدحى عحلحيْكُمْ وحاتّـَقُوا اللََّّح وحاعْلحمُوا أحنَّ اللََّّح محعح الْمُتَّقِينح 

                                                           

 .63-62مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص ص  (1)
الإسلامي و القانون الوضعي، يسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدياسات  ( زيًّد حمدان، الدفاع الشرعي الخاص في الفقه2)

 .33، ص 2008فلسطاين،   -العليا، نابلس 
 .11، ص 1973( محمد محمود خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، مكتبة النهضة، مصر، 3)
 .194( سوية البقرة، الآية 4)
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اهمحُا عحلحى الْأُخْرحى فحـقحاتلُِوا الَّتِي تحـبْغِي ححتىَّ تحفِيءح فح  } و منها قوله تعالى: ؛ (1){ إِلىح أحمْرِ اللََِّّ  إِنْ بحـغحتْ إِحْدح
و من قتل  ،و من قتل دون دينه فهو شهيد ،وله صلى الله عليه وسلم:" من قتل دون ماله فهو شهيدو ق

 .(2)و من قتل دون أهله فهو شهيد" ،دون دمه فهو شهيد

فالدفاع الشرعي في مفهومه القانوني و الشرعي هو القيام بتصرف غير مشروع يدا على تصرف غير 
 اللاحق مشروعا. ، ما يجعل التصرف(3)مشروع سابق له

المضاد حيث أن الدفاع الشرعي هو عمل تقصد الدولة  الإجراءه بين الدفاع الشرعي و و يفرق الفق 
اد فهو المض الإجراءمن خلاله الدفاع عن سلامة أياضيها و استقلالها ضد هجوم يرتدي طابع العنف، أما 

يتعلق بالإجراء المضاد  المرجعية فيمالحالة ا لعلو ، (4)على استخدام القوة  دائما عمل انتقامي لا يشتمل
 .(5)السدود شيكوفو  ناغيماروستغابفي قضية  محكمة العدل الدولية قراي ما ويد في  هي

بين الدفاع الشرعي في القانون الداخلي و القانون الدولي حيث يرى أن الحرب  مونتسكيوو يقايب 
الدفاعية وحدها هي الموافقة للصواب و العدل، و أن حق الدفاع الشرعي خاص بالدولة كما هو خاص 

علي صادق الدكتوي  حدى حدوه وهو يأي ،(6)القوانين و تطابيقهابالأفراد و العقل يدين كل ظالم عن طريق 
تماشى وفق ت ؛حيث يرى أن ممايسة حق الدفاع الشرعي التي يرسمها القانون الجزائي الداخلي أبو الهيف

على الاعتداء في حالة حصرية تتمثل في العدوان  51تنص المادة  إذ ميثاق هيئة الأمم المتحدة؛متطالبات بنود 
 .(7)قع أجزاء من أقاليم الدولة المعتدى عليها تحت يد الدولة المعتديةبحيث ت

                                                           

 .9الآية  ( سوية الحجرات،1)
 .1421( محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، داي الكتب العلمية، د ط، لبنان، د س ط، ص 2)
 .77( محمد خليل موسى، المرجع السابق، ص 3)
 .90، ص إسماعيل غزال، المرجع السابق(4)
، منشويات 2002إلى  1997دولية من ز الأحكام و الفتوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل ال( محكمة العدل الدولية، موج5)

 .14-1الأمم المتحدة، ص ص 
 .24/ص 1، ج 2012( شايل لويس مونتسكيو، يوح الشرائع، كلمات عربية للترجمة و النشر، د ط، مصر، 6)
 .194( علي صادق أبو الهيف، المرجع السابق، ص 7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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من الميثاق بين تفسير واسع  يجعل الدفاع الشرعي شاملا   51و لقد اختلف الفقه في تفسير المادة 
دود المادة دون يقف عند ح ظاهري و بين تفسير ضيق ،كاشفا لقواعد الدفاع الشرعي في القانون العرفي

 خلفياتها. البحث في

 أولا: التفسير الواس  
ل هي وليدة ب ،يرى هذا الجانب من الفقه أن مشروعية هذا الحق ليست وليدة ميثاق هيئة الأمم المتحدة

حالة الضروية التي لا يكون معها مجال أو وقت لاختيايها  إلىالأعراف التي أقرتها قرايات المحاكم استنادا 
 كما يجب أن تكون الإجراءات  ؛وشيك الوقوع ن يكون الخطار جديًّ وشريطاة أ ،وسيلة أخرى لدفع الخطار

 .(1)الوقائية التي تمايسها الدولة عن النفس معقولة و محددة بضروية الحماية فقط

                                                           

، 6، العدد 36وعيته في العلاقات الدولية، مجلة البعث، المجد ( طايق الجاسم و زهير شامية، الدفاع الشرعي الوقائي و مدى مشر 1)
 .174،  ص 2014سوييًّ،  
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و الضوابط اللازمة  سعا مرنا للشروطافلقد كان تفسير الدفاع الشرعي في القانون الدولي العرفي تفسيرا و 
و مايي   (2)و فيرجينيوس (1)و ذلك وضحا بشكل جلي في حادثة سفينة كايولينو يبد ،للممايسة هذا الحق

 .(4( )3)لويل

                                                           

(     تعتبر حادثة كايولين من أهم الحوادث المعروفة في القانون الدولي العرفي حيث كانت تقوم الولايًّت المتحدة الأمريكية بمساعدة 1)
مل يز سفينة تسمى كايولين و ذلك بنقل الجنود و الأسلحة و المؤن و قد استمر عالثواي الكنديين ضد الاستعماي البريطااني عن طريق تجه

و  ةالسفينة لمدة طويلة من الزمن ما دفع القوات الكندية إلى عبوي نهر نياجرا و تدمير السفينة في احدى موانئ الولايًّت المتحدة الأمريكي
الشرعي بينما تمسكت الولايًّت المتحدة بأن الشروط المؤسسة لحق الدفاع  قد أسندت كل من بريطاانيا و كندا المسألة بناء على الدفاع

الشرعي لم تكن متوفرة، و قد حدد دانيال وبستر وزير الخايجية الأمريكي آنذاك الشروط اللازمة لممايسة حق الدفاع الشرعي بأن تكون 
شاوي و الوسيلة التي يراها مناسبة و أن لا يكون هنالك وقت لتهنالك ضروية ملحة و أن لا تترك الظروف المحيطاة للمعني الفرصة لاختياي 

، داي النهضة العربية، 1تدبر الأمر، عادل عبد الله المسدي، الحرب ضد الإيهاب و الدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، ط 
 .70، ص 2006مصر، 

ون ع الشرعي الوقائي في القانون الدولي الحديث على أنه يمكن أن تكو تعتبر حادثة كايولين المشهوية أول تجسيد لحق الدفا           
 هنالك أحداث قبلها إلا أنها لم تحظى بالالتفات أو التعليق.

               حادثة فرجينيوس تتلخص الوقائع في قيام السلطاات الإسبانية بالحكم بالإعدام على  سفينة عسكرية تحميل                               (     2)
جنودا بريطاانيين و أمريكيين و مؤنا لمساعدة الثواي الكوبيين ضد الاحتلال الإسباني، و قد أقرت السلطاات البريطاانية الإجراءات و 

ي عادل عبد الله المسدي، الحرب ضد الإيهاب و الدفاع الشرعوافقت الولايًّت المتحدة الأمريكية عليها بعد الاعتراض في وقت لاحق، 
 .71، ص 2006، داي النهضة العربية، مصر، 1ضوء أحكام القانون الدولي، ط في 

حادثة مايي لويل و هي أشبه بسابقتها حيث استولت السلطاات الإسبانية على المؤن و غنائم حرب كانت موجهة إلى كوبا، فاعترضت (3)
لتحكيم طالبتها بالتعويض عما لحقها من أضراي إلا أن محكمة ا الولايًّت المتحدة الأمريكية على الإجراء الذي اتخذته السلطاات الإسبانية و

ترفض فيه الطالب الأمريكي و تعتبر ما قامت به السلطاات الإسبانية  1789الإسبانية الأمريكية في لجنتها التحكيمية أصديت قرايا سنة 
الخطار الواقع،  ناسب بين القوة المستخدمة للدفاع ويدخل في اطاي الدفاع الشرعي، و في هذه الفترة ظهر في الأوساط الفقيهة مفهوم الت

، 2006، داي النهضة العربية، مصر، 1عادل عبد الله المسدي، الحرب ضد الإيهاب و الدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، ط 
 .72ص 

 ، مصر،1دولي، داي النهضة العربية، ط ( عادل عبد الله المسدي، الحرب ضد الإيهاب و الدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون ال4)
 .68، ص 2006
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حق " ةفمنهم من يرى أن كلم ،51و على أساس ما سبق اختلفت وجهات نظر الفقه وفق نص المادة 
 العرف لىالوايدة في نص المادة تثبت للدولة حق الدفاع في جميع أشكال و حالات الاعتداء استنادا إ "طبيعي

 .(1)الدولي و إن ويدت قيود على ذلك

ث يرون حي أوكونيلفيرىو  ستونو  ماك دوجالو  باوتو  بريليو  والدوكو قد قال بذلك كل من 
بل ميثاق و أنه يجد أساسه في العرف الدولي التقليدي ق ،أن الدفاع الشرعي  لا يكون في الهجوم المسلح فقط

و الوايد في نص  (2)سابقا مونتسكيولك هو الحق الطابيعي الذي نادى به هيئة الأمم المتحدة و أن دليل ذ
و الذي يقضي بأن ليس في الميثاق ما يضعفه أو ينتقص منه و من تم فالدفاع الشرعي يخضع ؛ 51المادة 

من الميثاق  التي نصت على الحالة الأخطار  51و ليس على أساس المادة  ؛للقواعد العامة في القانون الدولي
بيل المثال بمعنى أن حالات الدفاع الشرعي أتت على س ،لتي يحتمل فيها الدفاع الشرعي وهي الهجوم المسلحا

 لا الحصر لتستكمل الأمثلة الأخرى من القانون الدولي العرفي.

و حسب وجهة نظر الفقه الأمريكي عموما و يؤيده جانب من الفقه الغربي في ذلك بأن نص المادة 
لطابيعي يتضمن فقط اعترافا من حيث المبدأ بالحق ا إنماو  ؛ينا كاملا لحق الدفاع الشرعيلا يتضمن تقن 51

قد تمت  التحضيرية للميثاق و الأعمالذلك أن النص لم يكن في  ،الأصيل لكل دولة في الدفاع عن نفسها
الدولي  عو ذلك بغرض الحصول على اعتراف من المجتم ؛إضافته فقط بإصراي من دول أمريكا اللاتينية

ق الطابيعي ياس  أن الح إلىالإقليمي، كما يذهب هذا الاتجاه  الأمنبالتنظيمات الإقليمية المتعلقة بالدفاع و 
في قانون العرف الدولي و الذي يجب العودة إليه من أجل تفسير نص المادة ذلك لأن العرف الدولي لم يتأثر 

 .(3)الدفاع الشرعي بهذه المادة و ما أويدته ما هو إلا حالة من حالات

                                                           

 .216( محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص 1)
لا ننكر هنا أن مونتسكيو  أشاي للدفاع الشرعي تحت مسمى الدفاع الطابيعي في مطالع حديثه عن الحرب فقال: "حياة الدولة كحياة (2)

ن ؛ يحق للدولة أن تحايب حفاظا على نفسها، ذلك لأن حياتي لي كما أع الطبيعيحالة الدفا الأفراد فكما يحق للناس أن يقاتلوا في 
ع،  شايل لويس مونتسكيو، يوح الشرائحياة الذي يهاجمني له و الدولة تحايب لأن بقاءها حق ككل بقاء آخر" للاطلاع أكثر: عد إلى 

 .341/ص 1، ج 2012كلمات عربية للترجمة و النشر، مصر، 
 .19سين، المرجع لسابق، ص ( جميل محمد ح3)
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شرعي حق الدفاع ال إدياجالتحضيرية للميثاق كانت متوجهة إلى عدم  الأعمالكما أكد هذا التوجه أن 
المتحدة  من أجل استكمال نظم الأمن بالأمم ةلولا إصراي بعض دول أمريكا اللاتيني ؛باعتبايه مسألة مفترضة

 جرائياإيعتبر قيدا  الأمنمجلس  إخطاايع الشرعي؛ و أن أتت كاشفة لا مقرية لحق الدفا  51و من تم فالمادة 
ت المتحدة أن الولايًّ ماك دوجالمون حق الدفاع الشرعي طبقا للعرف الدولي، و يرى الفقيه لا يمس بمض
كما أكد ذلك   1963مايست حق الدفاع الشرعي الوقائي بفرض حصايها على كوبا في سنة  الأمريكية
وفر في حالة لقاها بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي على أن الدفاع الوقائي يتأالتي في محاضراته بندشلر الفقيه 

وجود خطار داهم بالعدوان المسلح يعطاي للدولة حق ممايسة الدفاع الوقائي طبق قواعد القانون العرفي 
 .(1)الدولي

عن نفسها  تدافع إذ يريًّن أن الدولة يمكن أن ؛بولت ولدوسكو  ولستاكو هو توجه يؤكده الفقيهان 
بوسائل وقائية في الحالة التي تكون فيها تلك الوسائل طبقا لتقديرها الذاتي ضرويية لصد الهجوم على أن 

 .(2)يكون ذلك التقدير مبنيا على أسباب معقولة

حيث يبطاوا بينها  و بين  51أبعد من ذلك في  تفسير نص المادة  إلىو قد ذهب بعض الفقه الغربي 
 التقليدي الذي كان سائدا قبل الحرب العالمية الثانية و الذي يمنح للدول التدخل في الدول العرف الدولي

ليس لحماية أياضيها فقط؛ بل ولحماية مواطنها الموجودين في دول أخرى أو الحد من خطار مستقبلي، و قد 
فقد فسر  1965ام تمسكت الولايًّت المتحدة بهذا التفسير الواسع في اجتياحها جمهويية الدومينكان ع

نه حماية لمواطنين أمريكيين معرضين للخطار هناك و تكري التفسير في حرب الولايًّت المتحدة التدخل بأ
ني فقهاء القانون الدولي؛ ذلك أنه يب دو لم يلق هذا التفسير ترحيبا عن 2003على العراق عام  الأمريكية

جاءت  س عليها ميثاق هيئة الأمم المتحدة و التيالدفاع عن النفس على عرف بائد خايق للقواعد التي تأس
من أجل أن تمحو كل ما يتعلق بالخروقات التي كانت قبل الحرب العالمية الثانية، و لا يعتبر هذا التفسير 

ماي  19حديثا بل  له جذويه حيث جاء النص عليه في المذكرة المقدمة من الحكومة البريطاانية بتايي  

                                                           

 .64-63بدون مصدي، مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (1)
( العمري زقاي منية، الدفاع الشرعي في القانون الدولي العام، يسالة ماجستير، جامعة قسنطاينة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 2)

 .21، ص 2011
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 العالم لها أهمية خاصة بالنسبة للولايًّت المتحدة و أمنها و سلامتها و بالتالي أن هنالك مناطق في 1928
 .(1)فإن حمايتها من أي هجوم يعتبر بالنسبة للإمبراطويية من قبيل الدفاع الشرعي

هذا و إن الولايًّت المتحدة تمايس الدفاع الوقائي على الدول الضعيفة فقط و لا تمايسه ضد كوييًّ 
لذي تكتفي بالرد عليها بتهديدات مماثل محققة بذلك يكن التناسب ا إنماتهديداتها القوية، و الشمالية يغم 

 يتأسس عليه الدفاع الشرعي.

 ثانيا: الاتجاه الفقهي الضيق

يرى جمهوي من الفقه أن الدفاع الشرعي نشأ منذ عصبة الأمم و حتى الآن إلا أنه مقيد بوقوع العدوان 
 .(2)ا مجرد التهديد فلا يمكن أن يكون مبريا وهو ما يكاد يجمع عليه أيضا الفقه العربيحقا على إقليم الدولة أم

نصوص الميثاق باعتبايها قواعد منشئة لا   إلىيرى هؤلاء أنه يجب النظر  51و في خضم مناقشة المادة 
لة منها؛ أكاشفة؛ و يجب البحث في تفسيرها وفقا لما اشتملت عليه من أسس و قواعد و عناصر في كل مس
و يرى  ،و لا يجب بأي حال التأثر بالأعراف أو القواعد السابقة لنشأة الميثاق مهما كانت مقبولة دوليا

أن عباية الحق الطابيعي الوايدة في نص الميثاق و التي اعتمدها الاتجاه السابق هي عباية زائدة لا معنى كلسن 
 .(3)لها ذلك أن الدفاع قد قرن بشروط محددة حصرا

حيث يرون أنه لا يجب   أجوو  زوريكو  برونليو  كلسنو دنيه و  كنزقد نادى بهذا كل من  و 
تفسيرا واسعا، بل يجب الوقوف عند حدود هذا  51في المادة  4فقرة  2تفسير الاستثناء الوايد على المادة 

لاتجاه هذا ا الاستثناء حيث يحرم كل استعمال للقوة خايج الدفاع الشرعي ضد عدوان مسلح، كما فند
التحضيرية و يأى بأنه لو كان يراد من قبل المؤتمرين ترك الدفاع الشرعي للعرف لما  الأعمال إلىالاستناد 

الحق الطابيعي لا يعني القانون الطابيعي و لا يؤكد العرف الدولي  إلى، كما أن الاستناد 51أويدوا نص المادة 
 .(4)الأشكالبأي شكل من 

                                                           

 .156 ( محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص1)
 .175( طايق الجاسم و زهير شامية، المرجع السابق،  ص 2)
 .225( محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص 3)
 .67مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (4)



 المنازعات الدولية و التدخلات المشروعة لحلها الفصل الثاني                                                                                      الأول البابا

  

 
  

159 

 اني و ذلك لعدة أسباب نسردها تباعا:و نحن نؤيد الرأي الث

إن ميثاق هيئة الأمم المتحدة اتفاقية تسمو من حيث القيمة القانونية على العرف  -1
من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية؛ و حتى  و إن تم اعتباي الدفاع  38وفق المادة 

و تحدد الحالة التي يجب  أتت من أجل أن تنس  هذا العرف 51الشرعي الوقائي عرفا فإن المادة 
 فيها الدفاع الشرعي و المتمثل في وقوع عدوان مسلح.

ة في الوايد الألفاظأتى على سبيل الحصر لا المثال و دليل ذلك  51إن نص المادة  -2
نص المادة و التي لا يمكن قراءتها قراءة مجزأة، كما أن المنطاق القانوني في تحرير النصوص القانونية 

يسوغ حالات على سبيل المثال فانه يذكر حالتين على الأقل و لا يقتصر على  عندما يريد أن
 حالة واحدة.

ك ذل قالتحضيرية للميثا الأعمالعلى  الأحواللا يمكن الاستناد بأي حال من  -3
لانعدام قيمتها القانونية فهي أشبه بمشروع قانون تتجاذبه المناقشات و لن تصبح له قيمة قانونية  

 ه.بعد صدوي  إلا

اذا أخذنا جدلا بالدفاع الشرعي الوقائي فإلى أي مدى يمكن أن نحدد التناسب بين  -4
 فعل الاعتداء و يده.

يقول بتبليغ مجلس الأمن عند ممايسة الدفاع الشرعي ليقوم باتخاذ  51إن نص المادة  -5
 ، وهو أمر منطاقي من حيث العمل بالنسبة لدولة المعتدى عليها و لكنه غير منطاقيإجراءاته

بالنسبة لدولة قامت بالاعتداء بناء على الدفاع الشرعي، فهو أشبه بقاتل قام بالقتل ثم ذهب 
من أجل التبليغ عن الضحية، و كان من باب أولى تبليغ مجلس الأمن بمجرد التهديد باستعمال 

التي تحرم التهديد باستعمال القوة و بهذا نكون قد ضمنا  2فقرة  4القوة و ذلك وفق المادة 
 قبل حدوث الاعتداء و ليس بالضربات الاستباقية. الأمندفاعا وقائيا عن طريق مجلس 

إذا كان العدوان المسلح قد لقي في تعريفه الكثير من المناقشات و لم يصل فيه القانون  -6
الدولي إلى كلمة فصل، فما مصير التهديد بالعدوان و ما ديجة التهديدات التي يمكن أن يكون 
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          عمال القوة؟ و ما ديجة القوة التي يمكن أن تستعمل؟ فاذا لم يتم ضبط ذلك في مقابله است
تذيع  لىإو يستحل فلا يمكن الكلام عن دفاع شرعي وقائي؛ لان استعماله على إطلاقه يؤدي 

 أي دولة ترى في فعل دولة أخرى تهديدا لها باستعمال القوة.

 الدولية الفرع الثالث: الدفاع الشرعي في المواثيق

يؤكد حق الدفاع الشرعي في كافة الأنظمة القانونية المعروفة عالميا و قد وافق عليه كافة فقهاء القوانين 
الداخلية و القانون الدولي العام، فلا يوجد نظام قانوني داخلي أو دولي لا ينص على حق الدفاع الشرعي 

 .(1)الطابيعي الإنسانسواء للدول أو 

 بروتكولمن  2الشرعي حقا معترفا به في ظل عصبة الأمم و هو ما أكده نص المادة  و لقد أعتبر الدفاع
حيث جاء فيه:" إن الدول الموقعة لن تلجأ إلى الحرب كوسيلة لفض النزاعات بأي  1924جنيف لسنة 

 .(2)"حال إلا في مقاومة العدوان

الات حرمت الحرب إلا في ثلاثة ح بين بريطاانيا و فرنسا و بلجيكا فقد 1925لوكاينو سنة  اتفاقيةأما 
تتمثل في الدفاع الشرعي، الأعمال المشتركة ضد دولة مخلة بالالتزامات الدولية، تنفيذ قراي صادي من العصبة 

 .(3)أو جمعيتها العامة

أن الدولة المعتدى  7على الدفاع الشرعي في المادة  1928و جاء النص في قراي الاتحاد البرلماني عام 
فبراير  18ا حق الدفاع و تساعدها باقي الدول في ذلك، أما مؤتمر هافانا للدول الأمريكية في عليها له
 .(4)فقد اعتبر الحرب العدوانية حربا محرمة و الرد عليها دفاع شرعي 1928

                                                           

 .55مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (1)
 .1924( برتكول جنيف 2)
 .1925أكتوبر  16( اتفاقية لوكاينو 3)
 .30-29العمري زقاي منية، المرجع السابق، ص  (4)
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و الذي أعٌلن فيه لأول مرة من خلال المادتين الأولى  27/8/1928و قد جاء ميثاق بريًّن كليوج في 
ة و التي من باستثناء الحروب ذات الدوافع الشرعي ،عن تحريم الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدوليةو الثانية 

 . (1)بينها الدفاع الشرعي

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة بالقول ليس في  51كما جاء النص على الدفاع الشرعي في نص المادة 
 .(2)اء مسلحية فردية أو جماعية في حال حدوث اعتدهذا الميثاق ما يمس بالحق الطابيعي لدفاع عن النفس بصو 

و باستقراء نص المادة نجد أن الدولة التي تتعرض للاعتداء بالقوات المسلحة لها حق يد هذا العدوان      
ع تنتظر إلى حين تدخل هيئة الأمم المتحدة؛ و إن المبريات التي أخذ بها لتبرير الدفا  أنو لا يمكن لهذه الدولة 

   .بها في القانون الدولي الأخذفي القانون الداخلي هي نفسها المبريات التي يصلح  الشرعي

الدفاع الشرعي نجد أنه يمثل في حد ذاته ميزة خاصة حيث أنه يضفى المشروعية على  إلىو بالنظر 
 2لا يخالف نص المادة  51نص المادة  و ذلك حماية لحق مشروع؛ كما أن ؛عتصرف الأصل فيه غير مشرو 

لهما؛ و مؤكدا على حرمة سيادة الدول و مبدأ عدم  و مقويًّ من الميثاق بل يعتبر معضدا  7و  4فقرة 
 دول في يد العدوان.لالتدخل و كذا الحق المكفول ل

تفصيل  دون أن نخوض في هذا و قد أقرت مختلف المواثيق الإقليمية حق الدول في الدفاع عن نفسها
 .ذلك

 القضائية تشرعي في التطبيقاالفرع الراب : الدفاع ال

          لبانيا أعلى الادعاءات التي أويدتها  1946لقد يدت محكمة العدل الدولية في قضية مضيق كويفو 
يم و لا يمثل حشدا عسكريًّ من قبل دول داخل إقل ،و قالت بأن تحرك السفن البريطاانية كان تحركا عاديًّ

بر قناة ملاحة ضيقة الواحدة تلو الأخرى على أن استعداد لأن السفن الأيبع كانت تمر ع ،دولة أخرى
 .(3)4فقرة  2حد اطلاق الناي و تجاوز نص المادة  إلىالقوات الألبانية لا يجب أن يصل 

                                                           

 .61مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (1)
 .1945أكتوبر  10( ميثاق هيئة الأمم المتحدة 2)
، منشويات الأمم 1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية  (3)

 .4، ص المتحدة
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و أشايت محكمة نويومبويغ إلى أن المعتدي بالحرب العدوانية يفقد حقه في الادعاء بحق الدفاع عن 
ة القانون الجنائي وهو أنه لا يجوز الادعاء بالدفاع عن النفس في مواجه مبدأ مستقر في إلىاستنادا  ؛النفس

المتخذ تحت ستاي الدفاع عن النفس  الإجراءمحكمة نويمبويغ أنه إذا كان  قريتو قد  ،(1)الدفاع عن النفس
 .(2)تنفيذ القانون الدولي أييدفيجب أن يكون محل تحقيق و قضاء اذا  ،عدوانيا

نها تفسير الجسامة في الدفاع الشرعي بأ إلىالعدل الدولية في قضية نيكايغوا  و لقد أشايت محكمة 
 .(3)جسامة في يد الهجوم لا في نوعه

و تجدي الإشاية إلى أنه  لطاالما ناقشت المحاكم الدولية خاصة الجنائية الدفاع عن النفس و لكنها ناديا 
الشرعي في القانون الداخلي و الذي ناديا ما  ، و هو الأمر الذي ينطابق أيضا على الدفاع(4)ما قبلت به

 يحكم به القاضي و ذلك لأسباب تبقى في يأيي مجهولة.

من أجل تحديد  (5)من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفقرة ج  31المادة  جاءتهذا و قد 
لدفاع الشرعي  يكون امشيرة إلى الحالات التي ؛نطااق الدفاع الشرعي لا من أجل تعريفه كما يعتقد البعض

سواء عن النفس أو عن شخص آخر أو في حالة جرائم الحرب و الدفاع عن ممتلكات  ،فيها على نحو معقول
هام لإنجاز م ؛لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر على قيد الحياة أو عن ممتلكات لا غنى عنها

         سب مع ديجة الهجوم على الشخصفي طريقة تتنا ؛عسكرية ضد استخدام وشيك و غير مشروع للقوة
 أو الممتلكات المقصود حمايتها.

 إلى أن النصوص الوايدة في النظم الأساسية للمحاكم الجنائية الدولية أنطونيو كاسيزيو يذهب الفقيه 
دة حيث أنها شملت حفظ الممتلكات و التي قد تستعمل مطاية لزيًّ ،نصوص تخرج الدفاع الشرعي  عن نطااقه

تداءات؛ كما أن نصوص النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية لا تطابق إلا لشأن خاص مفتقر الاع
نصوص  لإدخاهذا مع التأكيد على السعي الحثيث من أجل  ،لمبدأ المشروعية أو على المصادقين عليها

                                                           

 .239،  ص 2005، سوييًّ، 1( إبراهيم الدياجي، جريمة العدوان و مدى المسؤولية القانونية الدولية، منشويات الحلبي الحقوقية، ط 1)
 .242( بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص 2)
 .212، ص 1991-1948( محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر 3)
 .393، ص 2015، لبنان، 1سيزي، القانون الجنائي الدولي، صادي للمنشويات الحقوقية، ط(أنطاونيو كا4)
 .1998جويلية  17( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يوما، المؤيخ في 5)
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 ،دولي العرفيلقانون الالقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي الجنائي كأساس لدفاع الشرعي عبر قاطرة ا
 .(1)أن لا يحدث، و سبب ذلك توسع الأطر التي تتم فيها عملية الدفاع أنطونيو كاسيزيوهو ما يأمل 

و في الأخير و بعد استقراء كل ما سبق؛ يمكننا القول أن القانون الدولي الاتفاقي قد أتى بالتحديد 
ن المسلح، أما القانون العرفي فأتى بطارق ممايسة حصرا أن الدفاع الشرعي الدولي لا يكون إلا ضد العدوا

الدفاع الشرعي ضد العدوان المسلح؛ و مبري ذلك أن الحرب صايت محرمة و لا يمكن أن نشرع لقواعد يد 
التقاليد  إلىالاستناد  إلىالأمر الذي يدعونا  ،صايت الحرب مباحة إلاالعدوان بعدوان في ظل التحريم و 

 ددة لنطااق الدفاع الشرعي في عهد ما قبل التحريم.الدفاعية الشرعية المح

 المطلب الثاني: صور الدفاع الشرعي و أسس تفعيله
 تتنوع صوي الدفاع الشرعي و تتعدد أسسه المرجعية و سنوضح ذلك فيما يلي:

 الفرع الأول: صور الدفاع الشرعي

لحتها المناسبة ة في ذلك بأسقد يكون الدفاع الشرعي فرديًّ حيث تمايسه الدولة بصوية فردية مستعين
يعتبر  و بقصد منع أو وقف العدوان المسلح غير المشروع، ؛و استقلالها السياسي إقليمهادفاعا على سلامة 

روطه طالما توافرت ضوابطاه و ش ؛حق الدفاع الفردي حقا طبيعيا مكفولا لكل دولة على الساحة الدولية
 .(2)من الميثاق 51المنصوص عليها في المادة 

فالدفاع الفردي هو الذي تمايسه الدولة لوحدها بما لديها من إمكانيات عسكرية من أجل يد العدوان 
 .(3)الواقع عليها وفق الشروط المذكوية سابقا

كما يكون الدفاع الشرعي جماعيا و هو الذي تمايسه مجموعة من الدول المنضوية تحت اطاي تحالفات 
بحيث يكون الاعتداء على احدى الدول في  ؛يات دفاع مشتركعسكرية أو منظمات جهوية أو اتفاق

                                                           

 .397(أنطاونيو كاسيزي، المرجع السابق، ص 1)
 .176،  ص سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية أنظر( 2)
، pdf( نصر الدين الأخضري، المنظومة الدفاعية بين تمثيلات نظام الأمن الجماعي و حتميات التصدي للتهديدات الإقليمية، مقال 3)

ivhttps://manifest.un-، منشوي على الأنترنت تحت الرابط: 31ص 
ouargla.dz/documents/Archive/2016 23:23على الساعة  9/9/2017: تايي  الاطلاع. 

https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/2016
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على أن هنالك من يضيف طلب الدول المتدخل في شؤونها  ،المجموعات المذكوية اعتداء على بقية الدول
للمساعدة من دولة أخرى أو مجموعة من الدول دون وجودها في هيكل واحد أو اتفاق مشترك نوعا من 

 .(1)الدفاع الشرعي

أن الفرق بين الأمن الجماعي و الدفاع الشرعي الجماعي يكمن في أن هذا الأخير  إلىالإشاية  و تجدي
أما الأمن الجماعي فيدخل في مسؤوليات مجلس الأمن وفق إطاي  ،51نابع من حق الدول وفق نص المادة 

 الإذنع بع م، و كثيرا ما يختلطاان بحيث يقر مجلس الأمن أن تدخله وفق الفصل السا(2)الفصل السابع
 بالدفاع الشرعي في نفس نص القراي كما حدث في العراق و سنوضح ذلك بالتفصيل لاحقا.

و قد اختلف الفقه في ممايسة الدفاع الشرعي الجماعي حيث يذهب جانب منه إلى أن تفسير ما ويد 
ي دفاع الشرعلليومئ أنه يجب أن تكون المعاهدة الدولية سابقة على ممايسة الدول  51في نص المادة 

من ميثاق هيئة الأمم المتحدة أنه يتبن  51الجماعي، في حين يرى جانب آخر و من خلال استقراء المادة 
ية لدفاع الجماعي عن نفسها  تحت لواء وكالات و تنظيمات الإقليملعدم اشتراطها انضواء الدول التي تسعى 

تكتلات الف و حلاالألهيئات و الوكالات التنظيمية و ا إلىكانت تشير   إنو عباية جماعات الوايدة في المادة و 
 .(3)عسكرية إلا أنها لا توجب الانضمام إليها قبل فعل الدفاع الجماعيال

تقر على أن الفقه عموما اس ؛لم تبين أطر استخدام الدفاع الشرعي الجماعي و لا مضامينه 51فالمادة 
 . (4)تكون هذه الدول متقايبة جغرافيا على وجوب تنظيم إقليمي من أجل ممايسته و غالبا ما

كما ذهب الفقه إلى وضع جملة من الشروط تتمثل في أن يكون تدخل الدول مسبوقا بإعلان من الدول 
أو الدولة المعتدى عليها و بصوية واضحة لا تحمل مجالا للريب متبوعا بطالب من الدولة للاستنجاد بباقي 

                                                           

 .31( نصر الدين الأخضري، المرجع السابق، ص 1)
( خالد أبو سجود الحساني، استخدام القوة بترخيص من مجلس الأمن في اطاي الأمن الجماعي، مجلة الشايقة للعلوم الشرعية و 2)

 .332، ص 2015، الشايقة، جوان 1، العدد 12 القانونية، المجلد
 .183( طايق الجاسم و زهير شامية، المرجع السابق،  ص 3)
، ص 2008( سامي جاد عبد الرحمن واصل، إيهاب الدولة في اطاي قواعد القانون الدولي العام، داي الجامعة الجديدة، مصر، 4)

219. 
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، و من ناحية (1) وجوب وجود اتفاق مسبق من عدمه من ناحيةعلى أن هنالك خلافا في ،أعضاء الجماعة
جانب آخر  فيما يرىحيث يرى البعض أنه واجب اتفاقي  ؛ثانية هنالك خلاف في مدى وجوب الاستجابة

إلا أن الذي لا خلاف فيه هو أن الدفاع الشرعي الجماعي تلجأ إليه الدول بناء على أنه واجب أدبي، 
 .(2)تدفعها إلى تقديم جنودها و أسلحتها من أجل الدفاع على دولة أخرى مصالح مشتركة تجمعها و

ولعل أمثلة الدفاع الجماعي قد أكدتها اتفاقيات و أحلاف كثيرة نذكر منها حلف ييو الذي كان نتاج 
 4، و حلف الشمال الأطلسي الذي يرجع تأسيسه الى 1947سبتمبر  12ميثاق الدفاع الأمريكي في 

 أبريل 13جامعة الدول العربية في  أقرتهامعاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي التي و  1949أبريل 
 1954و حلف مانيلا لجنوب شرق آسيا الذي يدين بوجوده إلى اتفاقية مانيلا الموقعة في سبتمبر  1950

 .(3)1955ماي  14و حلف وايسو المنشأ وفقا لاتفاقية وايسو المبرمة في 

 س تفعيل الدفاع الشرعي: أسالفرع الثاني

يتمثل الدفاع الشرعي في حق يمنحه القانون و يسمح باستخدام القوة اللازمة لمقاومة اعتداء غير 
، و قد اختلف الفقه الدولي في الأساس الذي ينبني عليه الدفاع الشرعي على مشايبة مختلفة نبينها (4)مشروع

 فيما يأتي:

 أولا: المصلحة

 ،المصلحة الأجدي بالرعاية أو المصلحة المشتركة أو مصلحة الواجب إلىدفاع الشرعي  أسند بعض الفقه ال
 .(5)الدوليين  الأمنالتي تقتضي المحافظة على السلم و 

                                                           

 .112الدولي المعاصر، ص  ( محمد خليل موسي، استخدام القوة في القانون1)
 .466، ص 1973( محمد خلف، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، مكتبة النهضة للنشر و التوزيع، مصر، 2)
 .178سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 3)
 .59، ص 2006ط، مصر،  ( فرج قيصر، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، د4)
 .85-81مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص ص  (5)
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          القانون الداخليفي الأفرادحيث يعتبر هذا التوجه أن هنالك تطاابقا بين المصلحة التي تكفل لحماية 
لحة العامة الدفاع بحيث تقتضي المص ،ممايسة الدفاع الشرعي عندالقانون الدولي  و بين المصلحة التي يكفلها

 .(1)و الذي يخضع لتقدير الدولة باعتبايه من أعمالها السيادية

و من تم فالهدف الذي يجعل من فعل الدفاع مشروعا و مباحا هو حفظ المصلحة ووقايتها لا الانتقام 
من جهة و من جهة ثانية فإنه مع ميلاد القانون الدولي الجنائي جاء هذا  ،(2)و الاعتداء مقابل اعتداء

التأكيد على حماية المصالح الأساسية للمجتمع الدولي المبنية على أساس الود و التفاهم و أن أي فعل عدائي 
 .(3)يهدد هذه المصلحة يجعل من فعل الرد مباحا

 الإكراهثانيا: 

صويته   أو الفعل المادي غير المشروع في ؛لشخص على فعل المحظويالإكراه عند فقهاء القانون هو حمل ا
 يرهبها.  الإيجابية أو السلبية، و قد يكون ماديًّ كما قد يكون معنويًّ فالمادي يعطال الإيادة و المعنوي

م و ذلك نظير عدم وجود معياي لتقدير حج ؛يمبروغ الدفوع المتعلقة بالإكراهو قد يفضت محكمة نو 
 .(4)انتفاء المسؤولية آخذة بمعياي المواءمة دون الملاءمة إلىؤدي الم الإكراه

ية لإن المعنوي الذي يمنع المسؤولية الجنائ الإكراهو يرى جانب من الفقه أن  الدفاع الشرعي هو نوع من 
 .(5)ما يؤدي إلى انتفاء الركن المعنوي و بالتالي انتفاء العقوبة ؛الإيادة لا تكون حرة مختاية

رى جانب آخر من الفقه أن أساس تبرير الفعل المجرم في الدفاع الشرعي يتمثل في حق يمنحه فيما ي
القانون للمدافع لرد الاعتداء الذي أكره عليه، في شكل واجب يفرضه القانون أيضا على كل من يستطايع 

دولة المعتدى عليها للالدفاع و أن يقوم به يدا على  الاعتداء غير المشروع في الحالات التي لا يتسنى فيها 

                                                           

 .470-468محمد محمود خلف، المرجع السابق، ص ص  (1)
 .183، ص 1998، مصر، 6محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، داي النهضة العربية، ط  (2)
 .63، ص 2003، مصر، 1، داي الفكر الجامعية، ط محمود صالح العدلي، الجريمة الدولية دياسة مقاينة (3)
 .6أشرف لاشين، المرجع السابق، ص (4)
، مجلة تايي  العلوم، العدد الأول، جامعة زيًّن بن عاشوي الجلفة، -دياسة مقاينة  -لاييد محمد أمحمد، تجاوز حدود الدفاع الشرعي (5)

 .2، ص 2016
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يرى بعض الفقه أن الاعتداء الظالم يكره المعتدى عليه على التصدي للمعتدي من و  ،(1)القيام بهذا الدوي
ي يبري هو الذ الإكراهو هذا  ،أو وضع حد لضريه المتأتي من الاعتداء غير المشروع ؛أجل تجنب الاعتداء

 .(2)رمة للدفاع عن نفسهحسب هذا الرأي ما يقوم به المكره من أفعال مج

 الفاعل إيادة ضغط على وجود ذلك في وحجتهم الإباحة أسباب من سبابا الضروية حالة يعتبر من و هناك 

 لدى اختياي في بعيب تتصل شخصية عّلة  هي المسؤولية انعدام وعّلة ،المسؤولية فتعدم الاختياي حرية من تمنعه

 .(3)الفاعل

، 1 /ج31لمحكمة الجنائية الدولية في نفس الحدو من خلال المادة و قد ذهب القانون الأساسي ل 
 كراهاإذلك لأنه يكون ضغطاا على نفسية الجاني و  ؛جعلت من الدفاع الشرعي مانعا من موانع المسؤولية إذ

 ةلإباحايفقده حرية الاختياي، و قد أخلطات المحكمة الجنائية الدولية كما الآياء الفقهية السابقة بين أسباب 
 حيث أن الأولى تخص الفعل أما الثانية فتخص القائم بالفعل و الدفاع المشروع ،و امتناع المسؤولية الجناية

 و من تم يعتبر هذا الأساس منتقضا. ؛مباح لذاته لا لفاعله

في أن كلاهما نابع من الاضطاراي و الاشتراك في مصدي  الإكراهو إذا كان الدفاع الشرعي  يشترك و 
 ،يبطال العقاب يبيح الفعل المجرم بللا  الإكراهالفعل المجرم، كما أن  إلىإلا أنهما يختلفان في الدافع  ،(4)الخطار

 .(5)على عكس الدفاع الشرعي الذي يجعل من الفعل مباحا

 

 

 

 
                                                           

 .60(فرج قيصر، المرجع السابق، ص 1)
 .59يصر، نفس المرجع، ص (فرج ق2)
 .325ص  ،(عبد الله سليمان، المرجع السابق3)
 .15،  ص 2002يوسف قاسم، نظرية الدفاع الشرعي في القانون الجنائي الإسلامي و القانون الوضعي، د ط،  (4)
 .262، ص 2000، داي الثقافة للنشر، الأيدن، 1، ط-القسم العام -محمد صبحي، قانون العقوبات (5)
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 ثالثا: المعاملة بالمثل

أما معهد ، (1) يعرفها الفقه التقليدي بأنها فعل مماثل تقوم به دولة بناء على فعل دولة أخرى سابق
عرفه بأنها إجراءات قسرية مخالفة للقواعد العادية قد ف؛ 1934 سنة أكتوبر شهرالقانون الدولي في قرايه 

 للقانون الدولي تقوم بها دولة لإجباي دولة أخرى على احترام القانون.

 تعتبر فهي ، خرىدولة أ به قامت آخر عمل على فعل كرد دولة بها تقوم أعمالا و تتضمن المعاملة بالمثل

 .(2)الحق باليد أخذ أو القصاص شريعة على ترتكز خاصة عدالة أو خاصة معاملة

و تعرف أيضا بأنها تلك الإجراءات القسرية التي تنتهجها دولة يدا بفعل مماثل على دولة أخرى و يعتبر 
بنفس  على فاعله بحيث يرد الأذى ،عنها جانب من الفقه خاصة الإسلامي بالقصاص أو أعمال الانتقام

 .(3)الطاريقة

 حاطتهاإأنه يؤخذ عليها عدم إمكانية  إلاحد كبير شروط الدفاع الشرعي  إلىفظاهر الشروط أنها تشبه 
لمثل،  يتم المساس به حتى يعُامل باللدفاع الشرعي خاصة الجماعي أو الذي يكون من طرف الغير الذي لم 

لى فرصة في الدفاع الشرعي فيمكن أن يحتفظ بالمعاملة بالمثل إ كما أنها قد لا تكون بنفس الفويية المشروطة
 أخرى.

 غير عتبراُ  إن مشروع و عمل فهو للقانون مخالفة أفعال على يقوم لا الانعكاسي الفعل يد أن الواضح و من

 أخرى دولةل البحرية للسفن عن السماح الدولة امتناع أمثلته ومن الدول، بين الدولية العلاقات على يؤثر قد ودي

 .(4)منها سابق مماثل إجراء على يدا موانئها في بالرسو

المماثلة بناء على وجود آليات و أجهزة جديدة تسهر  الأعمالعدم قبول  إلىو يتجه الفقه الحديث 
 على تطابيق القانون و من باب أولى تفعيلها دون انتهاك قواعد القانون الدولي.

                                                           

،     1974محمد بهاء الدين باشات، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي، الشؤون العامة للمطاابع الأمريكية، د ط، مصر،  (1)
 .210ص 

 .146(عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 2)
 .6أشرف لاشين، المرجع السابق، ص (3)
 .146(عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص4)
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 رعي المشروعالمطلب الثالث: ضوابط  الدفاع الش
يأتي الدفاع عن النفس كرد على هجوم غير مشروع وشيك كان أو فعلي، يهدد حياة الشخص أو 
الطارف الثالث، على أن لا تكون هنالك طريقة تسمح بتفادي أو منع الهجوم غير المشروع كما أنه لا يجب 

متناسبا مع  الدفاع الشرعيو يجب أن يكون   ،أن يكون الشخص المدافع دفاعا شرعيا هو المتسبب بالهجوم
 .(1)ديجة خطار الهجوم غير الشرعي الذي حث الشخص على القيام بردة الفعل

 في القضائية و الآياء الفقهية نجد أن ضوابط الدفاع الشرعي الأحكام المواثيق الدولية و و باستقراء
 تتمثل فيما يلي:  القانون الدولي

 الفرع الأول: وقوع عدوان مسلح

    1974سنة  3314لعدوان المسلح في هذا الضابط ما جاء في نص قراي الجمعية العامة و يقصد با
، فلا يعتد بالتلويح 2010مكري من النظام الداخلي للمحكة الجنائية الدولية سنة  8و ما جاء في المادة 

فترض في يبالعدوان بل لابد من حلوله فعلا و أن يكون سابقا على اتخاذ وسائل الدفاع الشرعي؛ كما 
الاعتداء استخدام القوة المسلحة فلا يكون العدوان السياسي أو الاقتصادي أو الفكري محلا للدفاع الشرعي؛  

المتمثل في  الهدف الأكبر و إلىيد العدوان  و حصره في أضيق نطااق بالإضافة  إلىو يهدف الدفاع الشرعي 
 .(2)بها و الاعتداء عليها تصحيح الأوضاع من اجل استعادة حقوق قانونية تم المساس

من الميثاق  و التي تفيد  51في نص المادة  –اعتدت قوة مسلحة  –و قد اختلف الفقه في تفسير عباية 
اذا كان ضد اعتداء مسلح فعلي يتمثل في هجوم قوات مسلحة برية  إلاأن الدفاع الشرعي لا يكون مبريا 

و قد أكدت اللجنة الخاصة المنوط بها تعريف  ،دولةو يكون قد بدأ بالفعل ضد ال  ؛أو بحرية أو جوية
 لاإعلى أحقية الدول في الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي على أنه لا يمكن ممايسته  1970العدوان عام 

، كما أصديت الأمم المتحدة ما يدل على يفضها استخدام القوة 51ضد هجوم مسلح طبقا لنص المادة 
المحتملة أو وشيكة الوقوع منها العدوان الثلاثي على مصر  الأخطاايعي ضد من جانب الدول للدفاع الشر 

                                                           

 .392كاسيزي، المرجع السابق، ص (أنطاونيو  1)
 .175-165سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص  أنظر( 2)
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حيث ادعت بريطاانيا و فرنسا أن ذلك كان بهدف الدفاع الشرعي لحماية المصالح  ،1956أكتوبر  29في 
 .(1)الوطنية لدولهم في قناة السويس

           وجهة نظر مخالفة  1986في حكمها في قضية نيكايغوا سنة  العدل الدولية كمةمحو قد أويدت 
دود القوات المسلحة النظامية عبر الح أعمالأن الهجوم المسلح لا يقتصر على  :و متوسعة حيث جاء فيها

بب إقليم دولة أخرى اذا كانت هذه العملية بس إلىدولة ما لعصابات مسلحة  إيسال إلىالدولية؛ بل ينصرف 
 .(2)سلحاحجمها و آثايها تصنف باعتبايها هجوما م

قانون عرفي و أن الهجوم المسلح لا ينطابق على قيام  3314كما يأت أن تعريف العدوان في القراي يقم 
كمة و ذهبت مح دولة ما بتقديم مساعدة للثواي على شكل توفير الأسلحة و غير ذلك من أشكال الدعم،

انتقادات  إلىالذي عرض المحكمة  الأمر ،(3)أن العدوان غير المباشر لا يعتبر هجوما مسلحا إلىالعدل الدولية 
لية تشكل التدخل العدواني غير المباشر جريمة دو  أن إلىلهيئة الأمم المتحدة شديدة، و ذهبت اللجنة القانونية 

 ديجة عالية من الخطاوية و هي لا تقل من حيث الجرم عن العدوان و الإيهاب الدولي. 

 يدافع أن للفرد الحق في الجنائي الداخلي القانون حسب كان إذا   أنه الدكتور عبد الله سليمانيؤكد  و

 الدولي في القانون المسّلح العدوان الغير إذا حدث اعتداء، فإن مال عن أو الغير عن أو ماله عن أو نفسه عن

 في ينحصر عليها الاعتداء معنوي فإن الدولة شخص أن بما و ، أملاكها على أو الدولة على يقع قد الجنائي
 في حقها و إقليمها سلامة في حقها في تتمثل التي الجوهرية الأساسية حقوقها تصيب التي العدوانية عمالالأ

 .(4)استقلالها الوطني في حقها و الوطنية سيادتها

و الجدير بالذكر أن القيام بعمليات عسكرية وقائية لإجهاض قوة الخصم خوفا من تناميها في المستقبل 
بل هو عدوان في حد ذاته يستوجب دفاعا شرعيا، و هو من  ،لأحوال دفاعا شرعيالا يعد بأي حال من ا

                                                           

 .97-95مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  أنظر( 1)
منشويات الأمم  ،1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية  (2)

 .212المتحدة، ص 
، منشويات الأمم 1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادية عن محكمة العدل الدولية  (3)

 .214المتحدة، ص 
 .155(عبد الله سليمان، المرجع السابق، ص 4)
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أخطار الأفكاي التي تحتج بها بعض الدول من أجل تبرير أفعالها كما تفعل إسرائيل في فلسطاين بحجة الدفاع 
تحت ستاي  1967و كذا ما قامت به ضد مصر و سوييًّ و الأيدن عام  ،الوقائي للقضاء على المقاومة
 1981جوان  7ير المفعل النووي العراقي في مبتد من خلال عملية أوبرا إسرائيلالدفاع الوقائي؛ كما قامت 
جوان  19في  487في قرايه يقم  الأمنذلك من قبل مجلس  إدانةو تمت  ،بحجة الدفاع الشرعي الوقائي

سكرية سكرية  و شبه العو قد أقرت محكمة العدل الدولية ذلك في حكمها في قضية الأنشطاة الع  ،1981
 .(1)1986في نيكاياغوا عام 

اع فهل يمكن أن يكون الدف ،و إذا كان الدفاع الوقائي المسلح غير جائزا ضد قوة عسكرية متنامية
 الشرعي قائما ضد عدوان غير مباشر حال كالعدوان الاقتصادي أو السياسي أو الأيديولوجي؟

ان منهم من يرى بإمكانيته و منهم من يجعله قاصرا على العدو قسمين  إلىفي هذه المسألة انقسم الفقه 
و يعتبر الرأي الثاني فقهيا الأيجح من حيث الطارح ذلك أن العدوان المسلح لا يعتبر متناسبا مع  ،المسلح

 .(2)العدوان الاقتصادي

 أن يكونو  ،هذا و يجب أن يكون  العدوان حالا و مباشرا  و  ماسا بأحد الحقوق الأساسية للدولة
 . (3)على قدي من الجسامة و الخطاوية و أن يكون فعل العدوان غير مشروع

كما أنه من شروط استخدام حق الدفاع عن النفس عدم وجود وسيلة غير العدوان تمكن بموجبها الدول 
 .من دفع الخطار الذي تتعرض له

معا عرف أن المنطاق و الإلى  هاردجير الفقيه  يرى و قد ذهب بعض الفقه إلى إضافة شرط آخر حيث 
أننا لا نوافقه  لاإ  ،(4)على حالات الهجوم على عضو من أعضاء الأمم المتحدة 51يوضحان اقتصاي المادة 

في ذلك بل هو حق مكفول لكل الدول ولو لم تكن عضوا و هذا ما يؤكده النص نفسه بحيث لا يجب 
 بالحق الطابيعي للدول دون استثناء. الإخلال

                                                           

 .175-165لسلبية، ص سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية ا أنظر( 1)
 .179( طايق الجاسم و زهير شامية، المرجع السابق،  ص 2)
 .118-98مصطافى أحمد أبو الخير، المرجع السابق، ص  (3)
 .184، ص 1954(جيرهايد فان غلان، القانون بين الأمم، ترجمة عباس العمر، داي الجيل، د ط، لبنان، 4)
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 : اللزوم و التناسب الفرع الثاني

بالنسبة للزوم فيجب أن يكون فعل الدفاع وفق هذا الضابط هو الوسيلة الوحيدة الممكنة التي تكفل 
الحفاظ على حقوق الدولة و سلامتها و استقلالها؛  فاذا وجدت وسائل أخرى تتمتع بنفس المواصفات     

مثال ذلك  لمواصفات كان فعل الدفاع مشروعا  و، فاذا لم تتمتع بتلك اإتيانهاو تكفل تجنب العدوان وجب 
أن تهدد دولةٌ ما دولة أخرى بالاعتداء أو الرضوخ لجملة من المطاالب ففي هذه الحالة لا يمكن بأية حال 
سلب الدولة المستهدفة حقها في الدفاع بحجة أن هنالك وسيلة أخرى لرد العدوان الواقع عليها و ذلك عن 

 .(1)الب الدولة المعتديةطريق المبادية بقبول مطا

أنه و من مقتضيات اللزوم في القانون الدولي  التحضير للدفاع الشرعي و الذي  إلىهذا و تجدي الإشاية 
دول ل،  و من جانب آخر فانه يحق ل(2)و التكتلات العسكرية الأحلافيعتبر مشروعا خاصة في ظل 

 .(3)القوى الدفاعية التي ترد على الهجوم الضعيفة أن ترد على الدول الكبرى حتى مع عدم امتلاكها

وجب  ،بما أن الهجوم على الدولة يمكن أن يظهر في كل مكان مونتسكيوأما فيما يخص التناسب فيرى 
 .(4)تناسب بين الدفاع و الهجوم مع ،في كل مكان عن حدوده ظهوي المدافع

لتي تقوم بها الدفاعية ا الأعمالن و أن تكو  ،مصدي العدوان إلىفالتناسب يقتضي أن يوجه فعل الدفاع 
 التجاوز عدوانا اعتبر إلاو أن لا تتجاوزه تجاوزا كبيرا؛ و  ؛الدولة المعتدى عليها متناسبة مع جسامة العدوان

 .(5)في حد ذاته

 في استعمال القوة العسكرية ووسائل القتال بحجم لا يتناسب الإفراط أن لا يتمكما يقضي هذا المبدأ 
وضع العسكري أو الصفة العسكرية للهدف المقصود، و من هذا المنطالق يضع قانون النزاعات مع خطاوية ال

المسلحة لزاما على اطراف النزاع بذل يعاية متواصلة في إداية العمليات العسكرية من أجل تفادي الحاق 
                                                           

، 34، العدد 9و اباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد ( محمد يونس الصائغ، حق الدفاع الشرعي 1)
 .197، ص 2007

 .181/ ص 2، ج2002( محمد بوسلطاان، مبادئ القانون الدولي العام، داي الغرب لنشر و التوزيع، الجزائر، 2)
 .341/ص 1( شايل لويس مونتسكيو، المرجع السابق، ج 3)
 .327/ص 1س مونتسكيو، نفس المرجع، ج ( شايل لوي4)
 .242( بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص 5)
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يحدث  أن يالأذى بالمدنيين و بالامتناع عن اتخاذ القراي بشن هجوم عسكري قد يتوقع منه بشكل عرض
كما تفرض قواعد قانون النزاعات المسلحة بأن يلغى أو يعلق أي   ،خسائر في أيواح المدنيين و ممتلكاتهم

هجوم عسكري اذا تبين أن الهدف المتوخى من ضربه ليس هدفا عسكريًّ أو قد نتج منه بصوية عرضية ضري          
 .(1)من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين 53و خسائر بشرية أو مادية مدنية وهو ما تؤكده المادة 

قراي يتضمن الدفاع الشرعي و التدابير المتناسبة بين الخطار        وهو  1927سنة  بروشرو قد جاء في تقرير 
دة يجب أن تكون إجراءات الدفاع الشرعي محدو  على أنه بالنص و الهجوم المبري طبقا لجسامة ذلك الخطار،

لحماية و متناسبة مع حجم الخطار، و من تم فالأسلحة المستخدمة في يد العدوان لا ينبغي أن بحدود ضروية ا
تفوق من حيث القوة الأسلحة المستعملة في العدوان كأن تستعمل في العدوان أسلحة تقليدية و يكون الرد 

،     لى الأيضثها عيستطايع عن طريق مراجعة الوقائع و بح إذ الأمنبأسلحة نووية؛ و هنا يظهر دوي مجلس 
و بالتالي لا يجوز عند ممايسة الدفاع ، أن يحدد مدى التناسب بين أعمال  الدفاع و أعمال الاعتداء و

الشرعي تجاوز الحد اللازم لرد العدوان حتى لا يخرج الدفاع الشرعي عن الاطاي الذي قنن لأجله، و كل تجاوز 
 .(2)للحد يعتبر عملا انتقاميا محرما قانونا 

و من أوجه التناسب أيضا أن يوجه فعل الدفاع إلى مصدي العدوان دون انتهاك حياد دولة أخرى         
أو المساس بدولة لم تشايك في العدوان، هذا مع إمكانية أن يطاال دولة قدمت المساعدات لدولة معتدية من 

 .(3)الخاص بالعدوان 3314 الجمعية العامة من قراي 3أجل الاعتداء و هذا ما يؤكده نص المادة 

 الفرع الثالث: مبدأ الضرورة و التقييد

في  وألا تسمح قواعد القانون الدولي باللجوء إلى استعمال القوة من أجل حل النزاعات بين الدول  
في حالة الضروية القصوى بحيث تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها من  إلاداخل الدولة 

من الميثاق و ما  2/3و هذا ما يستنتج من نص المادة  ؛الدوليين أو يد العدوان الأمنلم و أجل حفظ الس
و حتى في حالات الضروية فلا بد أن لا يكون استخدام القوة مسوغا للقيام بأعمال غير  2/4تؤكده المادة 

                                                           

 .202-201، ص ص 2010، لبنان، 1(نوال أحمد بسج، القانون الدولي الإنساني، منشويات الحلبي الحقوقية، ط1)
 .175-165سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولية السلبية، ص ص  أنظر( 2)
 .198ونس الصائغ، المرجع السابق، ص ( محمد ي3)
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القوة لا يعد حقا مطالقا استعمال  إلى، كما أن اللجوء (1)إنسانية و منتهكا لقواعد قانون النزعات المسلحة
بل له قيوده و التي جاء النص عليها في قواعد قانون النزاعات المسلحة و على جميع الدول التقيد بها            

من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الموقع في  35و احترامها دون استثناء؛ و قد أكدت المادة 
      لح في اختياي أساليب ووسائل القتال ليس حقا لا تقيده قيود،أن حق أطراف أي نزاع مس 1977عام 
أنه  إلىصراحة  أشايت التي 1907من اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين و أعراف الحرب  22المادة  كذلكو  

ليس للمتحايبين حق مطالق في اختياي وسائل الحاق الضري بالعدو، و في نفس السياق تؤكد اتفاقية جنيف 
المساس بصحة المدنيين و تدهوي حالتهم الصحية   إلىاستعمال أسلحة قد تؤدي  على عدم 9491لسنة 

 .(2)أو موتهم

  الأمنالفرع الراب : تأقيت الدفاع الشرعي و الرقابة اللاحقة لمجلس 

إن من أهم  مقتضيات الدفاع الشرعي في عهد هيئة الأمم المتحدة أن تكون  ممايسة الدولة المعتدى 
 .(3)يتولى مجلس الأمن مسؤوليته في حفظ السلم  ماثييهذا الحق بشكل مؤقت عليها 

وجهة و اتخاذه التدابير اللازمة لم الأمنحين تدخل مجلس  إلىفينبغي أن يكون فعل الدفاع مؤقتا 
الدوليين و على الدولة المعتدى  الأمنهو الجهاز المسؤول على حفظ السلم و  الأمن، فمجلس (4)العدوان
 لىإا و التي تمايس حق الدفاع الشرعي أن تقوم بالتنسيق مع الجهاز المسؤول من اجل إعادة الأموي عليه

الجماعي توقفت يخصة الدفاع الشرعي على أن يكون  الأمنطر أوفق  الأمننصابها، و متى تدخل مجلس 
الشرعي مؤقتة  الدفاعمجلس الأمن في كامل القدية على توقيف الاعتداء عليها، فمشروعية التدخل في حالة 

 . (5)الدوليين الأمنإلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم و  51وفق المادة 

                                                           

 .200-199( نوال أحمد بسج، المرجع السابق، ص ص 1)
 .203(نوال أحمد بسج، نفس المرجع، ص 2)
 .181/ ص 2( محمد بوسلطاان، المرجع السابق، ج3)
 199.( محمد يونس الصائغ، المرجع السابق، ص 4)
 .175-165ة السلبية، ص سامح عبد القوي السيد، صوي التدخلات الدولي أنظر( 5)
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و اذا كان الدفاع الشرعي يخضع في القوانين الداخلية لرقابة القضاء فانه يخضع في القانون الدولي لرقابة 
 . (1) 51مجلس الأمن وفق نص المادة 

حرص واضعي الميثاق على جعل استخدام القوة بغرض الدفاع  إلىمجلس الأمن  و يرجع قيد يقابة
 إلىلم لإعادة الس الأمنالجماعي و التي يتخذها مجلس  الأمنو ليس بديلا لإجراءات  ،الشرعي أمرا مؤقتا

 .(2)نصابه

ختصاص ا و بالتالي فإن  ؛فمجلس الأمن هو الجهاز الأصيل المكلف برد العدوان و حفظ السلم الدولي
 . (3)الدولة اختصاص مقيد بقيد الحلول في الاختصاص أو الوكالة عند غياب الأصيل

منعا للتعسف في استعمال حق الدفاع الشرعي؛ و قد أعطات هيئة  الأمنو تقري الرقابة اللاحقة لمجلس 
اته مسؤولي أمامالمتحدة حق الرقابة اللاحقة لمجلس الأمن ولعل الهدف من ذلك وضع مجلس الأمن الأمم 

ضع ا، و على ذلك تخمبالعمل على عدم تجريد مبدأ حظر استخدام القوة و مبدأ عدم التدخل من مضمونه
و ذلك  لأمناجميع الممايسات العسكرية الصادية عن الدولة المعتدى عليها للرقابة اللاحقة لحفظ مجلس 

عليها  الدولة المعتدى منت الصادية السيطارة على كافة الإجراءا إحكامحتى يتمكن المجلس من الرقابة و 
ن حتى لا يتجاوز الخطاوط الحمراء، فلا يجوز للمعتدي الاستفادة م ،عند ممايستها لحقها في الدفاع الشرعي

 .(4)ثماي عدوانه بالنيل من الاستقلال السياسي للدولة أو الاعتداء على سلامة أياضيها

لاقة          العدوان ولو لم يربطاها بالدولة المعتدى عليها ع و يمكن لأي دولة أن تقوم بتبليغ مجلس الأمن عن
 .35و  1فقرة  34و ذلك وفق نص المادة 

أن تدخل مجلس الأمن لا يتم عادة بالسهولة و السرعة المفترض تحققها في مثل هذه  إلىو تجدي الإشاية 
الأمن               العضوية في مجلس حيث أن تدخله يبقى محكوما بعدة اعتبايات كتوافق الدول دائمة ،الحالات

و إمكانية استخدام حق النقض؛  كما أن تكيف العدوان الذي يقتضي الدفاع الشرعي من عدمه بيد مجلس 

                                                           

 .212( محمد يونس الصائغ، المرجع السابق، ص 1)
 .243( بوكرا إدييس، المرجع السابق، ص 2)
 .244المرجع السابق، ص  ( إبراهيم الدياجي،3)
 .214( محمد يونس الصائغ، المرجع السابق، ص 4)
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 42و  41المادتين  وفق العسكرية حين التكييف و التوافق يأتي تطابيق التدابير إلىو ، 39الأمن وفق المادة 
لإجراءات ا قد يكون العدوان انتهى و لم تنتهيأخذ الأمر في ذلك مدة و و  ،من الفصل السابع من الميثاق

 .(1)المتخذة

و لا يمكن  ؛أنه من الناحية العملية لا يمكن للرقابة أن تعطاي نتيجة لأن التدخل هو يد فعل مفزوع إلا
 أطر واقعية و لاضبط هذا الرد  في كثير من الأحيان؛ كما أنه لا توجد معايير دقيقة لممايسة هذه الرقابة 

 مرجعية لتحديد هذه المعايير.

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن الدفاع الشرعي هو سبيل مباح من سبل التدخل الدولي إلا أنه مقيد 
بشروط لابد من إتيانها؛ و إذا كان الفعل المباح يحتاج إلى شروط فمن باب أولى أن يكون الفعل غير المشروع 

فعالة من ناحية؛ و من ناحية أخرى لا يمكن أن تكيف الأفعال المختلفة على محاطا بعقوبات و جزاءات 
و لكن في  ؛أنها دفاع شرعي أو تأسس عليه حتى لأسباب قد تكون من حيث ظاهرها قانونية  و صحيحة

 باطنها وهمية و سنبين ذلك بشكل أفضل من خلال الباب الثاني.

                                                           

 .200( محمد يونس الصائغ، المرجع السابق، ص 1)



 
 

        
التدخلات الدولية الباب الثاني: 

 في المنطقة العربية
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 أساس لىع حيث جاء بعضها ،لقد تعددت الحجج التي جاء التدخل على منوالها في البلاد العربية
ي أو سواء تعلق الأمر بتفعيل إجراءات الأمن الجماع؛ الأطر المشروعة و المنصوص عليها في الفصل السابع

  .الشرعي؛ على أن هذه الإجراءات تم أخذها على سعة التكييف مما مهد الطريق لظهور أطر جديدة الدفاع
 و إعطاء يممن أجل استجلاب المشروعية و دفع التجر  و التي تم تكيفها على إجراءات الفصل السابع 

نسان في حالة قوق الإالأحقية لتلك الأفعال؛ و يتعلق الأمر هنا بالتدخل الإنساني الذي يسعى إلى حماية ح
و التي تبلورت بعد ذلك في مصطلح مسؤولية الحماية؛ و التدخل لمكافحة الإرهاب  ،انتهاكها انتهاكا جسيما

رغم أنه لا يوجد اتفاق دولي حول تعريف الإرهاب؛ كما جاء  ،بحجة أنه تهديد للسلم و الأمن الدوليين
تغى تشكل تهديدا للسلم الدولي و أن المبلى اعتبارها التدخل من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل ع

 و هو أمر مستبعد من حيث الواقع تسعى للتأسيس له دول ؛من كل دول العالم أن تعيش بدون سلاح فتاك
 تملك أسلحة الدمار الشامل و تريد التفرد بها.

 المنطقة العربية فيها المستحدثة على اختلافها قد تم تطبيق أن هذه الحجج و يلاحظ من خلال قراءتنا
و التدخل من أجل أ لتدخل الإنساني سواء تعلق الأمر با؛ بل كانت البلاد العربية المختبر الأول لتجربتها

القضاء على الإرهاب أو القضاء أسلحة الدمار الشامل و هو الذي سيظهر لنا جليا في القضية العراقية؛ أو 
 .العديد من المناطق العربيةأولى تطبيقاته في  و الذي كانتتدخل باسم مسؤولية الحماية ال

و سنحاول من خلال هذا الباب الوقوف على الأسس القانونية التي يتم التدخل على أساسها في البلاد 
         العربية  هذا مع تطبيق في الفصل الثاني على بعض المناطق ؛حتى نحقق البنية الكاملة للموضوع ،العربية

ينات للدراسة؛ حيث تم اختيار منطقة من المشرق العربي و تتمثل في العراق و منطقة من و التي نعتبرها ع
المغرب العربي و تتمثل في ليبيا؛ من أجل إحداث توازن في الدارسة خاصة و أنه يمكن إجمال كل التطبيقات 

 القانونية التي تحدث في البلاد العربية على هاتين المنطقتين.
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 س المعتمدة للتدخل في المنطقة العربيةالفصل الأول: الأس
لال في التدخلات الدولية في المنطقة العربية على أننا بينا من خ اعتمادهاالأسس التي تم  اختلفتلقد 

د يدته بد أن يأسس علىو من تم فإن أي تدخل لا ؛الباب الأول حدود التدخل و كذا التدخلات المشروعة
 .الشرعي ليين أو الدفاعالسلم و الأمن الدو 

ث يو قد حاولت العديد من الدول الغربية المتدخلة في النزاعات العربية أن تعتمد هذين الضابطين بح
يتم إلصاقهما بحجج مختلفة و متعددة جاءت تحت مسمى الإرهاب حينا و أسلحة الدمار الشامل و حماية 

       بيا ا هو الشأن بالنسبة للعراق و ليكم  ؛ أخرىأحيانا  و مسؤولية الحماية الديمقراطية و التدخل الإنساني
معالجة هذه الأسس من الناحية القانونية ا الفصل ذسنحاول من خلال ه و اليمن و ياو السودان و سور 

 بالشكل الجيد. إسقاطهاو حتى نستطيع في الفصل الثاني تقديرها 
 

 المبحث الأول: التدخل بحجة حماية الإنسانية
الجماعة الدولية بين الوقوف عند مبدأ السيادة و تعزيز مبدأ عدم التدخل  سانيالإنيضع التدخل الدولي 

الأمر الذي تم الـتأكيد عليه بشكل لافت بعد الحرب العالمية  ،ى الظروفصو عدم استخدام القوة في أق
رب عد الحخاصة ب و الانتهاكات بكل صورها التضييقو  الإبادةمن  الإنسانالثانية، و بين حماية حقوق 

، و أمام هذين الفرضين برزت العديد من الاتجاهات في اطار تكييف ما يتعلق بمشروعية هذا النوع الباردة
 .خل وفق أطر القانون الدولي العاممن التد

 المطلب الأول: مفهوم التدخل الإنساني
ن قد نص على كا  إنو   ؛الإنسانيلم يتعرض ميثاق الأمم المتحدة من قريب أو من بعيد للقانون الدولي 

 .فقرة ج 55و المادة  في الدباجة و في المادة الأولى الإنسانقوق لحتحقيق حماية 
فقرة  2و قد فرضت المادة  كما أشرنا سابقا  الأصل أن التدخل عمل غير مشروع في القانون الدوليو 

لأوضاع في تسير عليه اإلا أن الأمر الذي  ؛من الميثاق الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 7
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و اعتبارها من المواضيع التي تهم الإنسانية كافة جعل المجتمع الدولي يتدخل  في العديد  الإنسانمجال حقوق 
 .(1)ةللإنسانيمن الدول بالقوة حماية 

 الفرع الأول: تعريف التدخل الإنساني و بيان أسسه و آلياته
لتي و كذا تحديد الأسس اريفات التدخل الإنساني الوقوف على أهم تع رعسنحاول من خلال هذا الف

 تم التكييف عليها و آليات تطبيقها.
 الإنسانيأولا: تعريف التدخل 

دولة في ممارسة السيطرة أو ضبط تصرف دولة أخرى لأن التدخل الإنساني هو حق ل أحمد رشيدييرى  
 .(2)نيةمتعارضة مع قوانين الإنسا داخل إقليمها و في نطاق سيادتها الداخلية متى كانت هذه التصرفات

 لإكراهابأنه لجوء شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي إلى مسائل ": عمر سعد اللهو يعرفه 
 الإنسانو المتكرر لحقوق  السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية ضد الدول التي ينسب إليها الانتهاك الجسيم

 .(3)"مارساتبهدف حملها على وضع نهاية لمثل هذه الم
حيث يرى أن طرق التدخل   لا يجب أن تبقى مقتصرة على القوة  حسام الهنداويوهو نفس رأي 

 .(4)العسكرية، بل يشملها  بوسائل الإكراه السياسية و الاقتصادية
ق بأنه عجز الحكومة عن حماية مواطنيها مما يجعل على عات برنار كوشناريعرفه و في الجانب الغربي 

 .(5)الذي لم يعد يمثلهم شرعيا الدكتاتوريالدولية الاستجابة لصوت الضحايا و ليس  المجموعة
 
 

                                                           

 .335، ص المرجع السابقخالد حساني،  (1)
 .24، ص 2005، مصر، أوت 8ة، العدد دراسات المستقبلية و الاستراتيجيلأحمد رشيدي، حق التدخل الدولي، المركز الدولي ل (2)
 .172عمر سعد الله، دراسات في القانون الدولي المعاصر، ص  (3)
 .52جع السابق، ص حسام أحمد الهنداوي، المر  (4)

)5( Francois piguet, Ingérence utile et manipulée, op, cit, p 83. 
  .95، ص المرجع السابقجمال منصر، بواسطة 
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ة أنه استخدام القوة أو التهديد بها بوساطة دولة ما أو بمعرفة هيئة دولي فرانك توماسيعرفه الفقيه و 
 .(1)الإنسانضد دولة أخرى تنتهك حقوق 

لأمم المتحدة      الرقابة الدولية من طرف دولة طرف في هيئة ا بأنه الحق في ممارسةأنطونيو روجيه  يعرفهفيما 
أو أكثر على أعمال مخالفة للقوانين الإنسانية، من شأنها أن تندرج في السياسية الداخلية للدول الأخرى،    

 .(2)من قبل دولة معينة أمكن المجموعة الدولية التدخل الإنسانو من تم كلما تم تجاهل حقوق 
بأنه: "المصطلح الذي يطلق على العمل الممارس من طرف دولة ضد دولة أجنبية  ارل روسوشو يعرفه 

 .(3)"بهدف قمع المعاملات المعارضة للقوانين الإنسانية التي تطبقها في مواجهة رعاياها
و يلاحظ على هذه التعاريف أنها اختلفت من حيث تخصيص و تعميم الممارسة حيث جعلها البعض 

اء هيئة الأمم المتحدة فيما عممها البعض لكل شخص من أشخاص القانون الدولي، كما حكرا على أعض
ماية حقوق فالقواعد التي تتعلق بح ؛اختلفت من حيث الموضوع بين حماية لحقوق الإنسان و حالة إنسانية

با للتدخل جو ليس كل انتهاك لحقوق الإنسان مو  ،الإنسان تختلف عن القواعد التي تنظم الحالات الإنسانية
و إنما يجب أن يبلغ حدا معينا؛ هذا الحد و التحجيم لم نلمسه في مختلف التعاريف، كما أن التعاريف لم تبين 
الأساس المرجعي للتدخل الإنساني و الذي لا يجب أن يخرج في رأيينا عن حفظ السلم و الأمن الدوليين أو 

 الدفاع الشرعي.
ذلك الحق المستمد من الفصل السابع و الذي يوجب التدخل  نهتدخل الإنساني بأو يمكن أن نعرف ال

  يهدد الإنسانية و يعُجز الدولة المتدخل فيها. الحماية حقوق الإنسان عند بلوغها حد
و التساؤل الذي يثار ما الحد الذي يفصل بين تنظيم الدولة لحقوق الإنسان و الاختصاص الدولي من 

 أجل حمايتها ؟
 

                                                           

)1  ( Frank Thomas, The low of humanitarian intervention by Military, AJIL, Vol 62, 
No 2, 1973, p 275. 

، مصر، 1دخلات الدولية لحماية البيئة و الدفاع عن الإنسانية، مركز الدراسات العربية للنشر، ط التسامح عبد القوي السيد، بواسطة 
 .33، ص 2015

 .19، صالمرجع السابقمحمد يعقوب عبد الرحمن، دون مصدر،  (2)
)3  ( Charles Rousseau, Droit international public, Editions Sirey, tome 4, Paris, 1980, 
p 49. 
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 الإنساني  الدولي لالتدخأسس ثانيا: 
أساسا مرجعيا للتدخل عند الكثير من الفقهاء و هي من المواضيع الخلافية التي  الإنسانتعتبر  حقوق 

غموض  ال لىإتضاربت عليها الآراء بين كونها من الاختصاصات الدولي أو الداخلي، و يرجع السبب في ذلك 
الذي  الأمر، ذلك سابقا إلىكما أشرنا   من الميثاق 7فقرة  2دقة و التحديد الذي تتسم به المادة الو عدم 

التحجج بها في معاملة رعاياها، و لذلك وضع الفقه جملة من المعايير التي يمكن  إلىدفع بعض الدول 
 :(1)دولة و ذلك وفق جملة من المعاييرلالاستعانة بها في تحديد المجال المحجوز ل

تخرج الدولة من اختصاصها المحجوز إلى  معيار الالتزام الدولي: حيث أن الاتفاقية -1
 من اتفاقية فينا للمعاهدات. 27الدولي و ذلك وفق المادة 

 أنه يمكن تجسده في تهديد السلم. إلامعيار الاهتمام الدولي: و هو معيار مطاط  -2
: و هي الحقوق التي لا يجوز المساس بها حتى في حالات  معيار الحقوق الأساسية -3

 رب.الطوارئ و أوقات الح
سلطان بعيدا عن مفهوم ال الإنسانحقوق  إلىتنظر  الأممإن تطور العلاقات الدولية جعل منظمة هيئة 

قرارا  الإنسانلجنة حقوق  أصدرتعندما  1967ذلك كان سنة لد يلدول، ولعل أول ما تجسلالداخلي 
 الإنسانن لجنة حقوق ع 1977قرار في سنة   إصدار، كما تم إفريقيافي جنوب  الإنسانحول انتهاك حقوق 

بدأت موضوعات  1975سنة  هلسنكي إعلانفي تشيلي بعد الانقلاب العسكري، و مع  الأوضاعحول 
 .(2)دولةلتخرج عن السلطان الداخلي ل الإنسانحقوق 

الميثاق لم  نة و ذلك  لألى انتقادات كبير إهذا و قد تعرض ميثاق الأمم المتحدة في جانبه الإنساني 
من  و لم يجز للأفراد التظلم عند المساس بحقوقهم إلا أن جانبا ،الإنسانمحددة لحماية حقوق  يعترف بوسائل

من الميثاق التي  56نابع من نص المادة  الإنسانيرى أن الالتزام بحقوق  لوتربختالفقه عارض ذلك، فالفقيه 
لى إي الاختصاص الداخلمر الذي يجعل هذه الحقوق تخرج من الأ الإنسانتفرض على الدول احترام حقوق 

طار نظام التعاون الدولي، و يبدو أن الأمم المتحدة حاولت تدارك ما شاب إالاختصاص الدولي و ذلك في 
 10 في  الإنسانفقامت بإصدار الإعلان العالمي لحقوق  الإنسانالميثاق من نقصان في جانب حقوق 

در عن طريق توصية من الجمعية العامة و الذي تعرض بدوره لانتقادات شديدة كونه ص، 1948ديسمبر 
                                                           

 .170، ص  2010 ، لبنان،1محمد غازي ناصر، التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام، منشورات الحلبي، ط  (1)
، العدد  الأول، 27ماجد عمران، السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مجلة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد (2)

 .469، ص 2011سوريا، 
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لى ضمانات كما أنه لا يحتوي ع  ،و أنه لا يعد مكملا للميثاق و لا معدلا له و لا حتى اتفاقية دولية مستقلة
تجريده من الإلزامية، و يمكن القول أن الإعلان لم يكتسب  إلىللأفراد و لا جزاءات للدول مما دفع البعض 

م من أن محكمة هذا على الرغ ،سبها من تضمينه في الدساتير و الاتفاقيات الدوليةقوته من ذاته و إنما اكت
 .(1)العدل الدولية أكدت  على أن قواعده آمرة و تعتبر حجة على الكافة و ذلك في قضية برشلونة تراكش

ها باغصإو البرتوكول اللاحق لهما من أجل التأكيد على هذه الحقوق و  انالدولي و قد جاء العهدان
 أكثر بصبغة الإلزامية.

و تدويل الفرد في المجتمع الدولي ضاقت سعة الاختصاص  ،حيز العالمية الإنسانو بعد دخول حقوق 
و لم يعد بإمكانها الاحتجاج بمبدأ عدم التدخل و الذي ضاقت حدوده بشكل كبير عما  ؛ لدولةلالداخلي 

لقة نصيب هذا سيادة المطلالدولية، كما لم يعد لفي السابق بفعل تطور و تشعب العلاقات  الأمركان عليه 
دة حيث أن الدولة سي ،الإنسانو التي قيدت برقابة دولية في اطار حقوق  ؛سيادة الدول إنكارمع عدم 

رة و تحقيق الرعاية للأفراد وفق الأطر القانونية و من المناسب التنبيه إلى خطو  الإنسانمادامت تلتزم بحقوق 
وقت  الذي كان كماليا في الأمرتمدد ليصبح لالفكرة مطاطة قابلة ل أنخاصة و  نالإنساتسييس حقوق 

رورة عولمتها فهذا لا يعني بض الإنسانمضى حقا في الوقت الحاضر، و اذا كانت الدول تعترف بعالمية حقوق 
 .(2)الأمريكيةوفق الأطر 

خل رخصة لارتكاب التجاوزات دا الإنسانحماية حقوق  لا يرون فيفلدول لالسيادة المطلقة و مؤيد أما
       وكلفهي حارسة حقوقهم حسب  ،ةالخارجيمن السيطرة  الأفرادبقدر ما يرون أنها وسيلة لحماية  الإقليم

 السيادة أنه لا يجب أخذ السيادة على ا، في حين يرى منتقدو روسوحسب  إرادتهمو المعبرة عن  ميلو 
لقانون الدولي قواعد او كذا الالتزام ب الأساسيةرعايا و حقوقهم بل يجب ضبطها بضابط احترام ال ؛إطلاقها

و قد  ،طلو ببالسيادة فاذا لم تحترم ذلك سقط ادعاؤها  الأخرىن الدولة لا تعيش في منأى عن الدول لأ
في قمة مجلس  1992تم التأكيد على ذلك في مطلع التسعينيات عندما التقت الدول ممثلة في رؤسائها سنة 

 لأمناتعتبر جزءا من أجزاء السلم و  الإنسانحيث تم استصدار بيان ختامي جاء فيه أن حقوق  ؛الأمن
 .(3)ممارسة صلاحياته بموجب الفصل السابع من الميثاق  الأمنالذي يجيز لمجلس  الأمرالدوليين 

                                                           

 .173-172د غازي ناصر، المرجع السابق، ص  محم (1)
 .177، ص  نفس المرجعمحمد غازي ناصر،  (2)
 .470ص  ،المرجع السابقماجد عمران، (3)
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 الإنسانيثالثا: آليات تفعيل التدخل 
 :(1)وسائل أهمهابصور عامة يمكن تحديد آليات التدخل وفقا لعدد من ال

وق بة تنفيذ الدول لالتزاماتها فيما يخص حققو التي تتولى مرا :اللجان التعاهدية -1
 .الإنسان
 نظام التقارير: حيث يتم رفع تقارير بتقديم تقرير دوري حول التدابير التي اتخذتها في -2

 .الإنساناطار ترقية حقوق 
داع ق للأفراد في إينظام الشكاوى: حيث تتضمن بعض الاتفاقيات الدولية الح -3

 .الإنسانشكوى ضد الدول عند اختراق حقوق 
 المقررون الخاصون و الفرق العاملة. -4
 48/141: بموجب قرارها المرقم ب الإنسانمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق  -5
ليكون الجهة  الإنسانأنشأت الجمعية العامة منصب المفوض السامي لحقوق  1993سنة 

 .الإنسانالأمم المتحدة في ميدان حقوق  المسؤولة عن أنشطة 
  دخل الإنسانيتالفرع الثاني: المؤيدون لل

ما دام لا يؤدي  2من المادة  4يرى أنصار الاتجاه الأول أن التدخل الدولي الإنساني لا يتناقض و الفقرة 
حدة بأي م المتدولة و لا يتعارض مع مقاصد الأملإلى انتهاك التكامل الإقليمي و الاستقلال السياسي ل

 أبعد من ذلك حيث يبيح إلى ونستو يذهب  بلستون و  ليليشوهو ما يؤكده  ،شكل من الأشكال
اذ التدابير المتحدة في اتخ الأممفي دولة ما إذا فشلت  الإنسانيةدول من أجل رفع المعاناة لدي لر التدخل الف

و التي تتعلق بالسلطان الداخلي يخرج  7قرة ف 2الفعالة بناء على نفس الفقرة، و يرى جانب منهم أن المادة 
ذلك لأنه شأن يهم الجميع و ليس من السلطان الداخلي في  الإنسانالملف المتعلق بحقوق  إطارهامن 
 .(2)شيء

                                                           

 .180-175ص   محمد غازي ناصر، المرجع السابق، ص (1)
 .34-33، ص ص المرجع السابقمعمر فيصل خولي، (  2)
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ن أ رولين، و يرى الإنسانيو السند في التدخل الدولي  الأساسهي  51فيما يعتبر بعضهم أن المادة 
وان ضد أراضي الدولة بل يتعداه ليشمل حماية رعاياها في الخارج اذا تعرضوا على رد العد يقتصرالدفاع لا 

 .(1)للخطر
 مقيد 51وفق نص المادة   الدفاع الشرعي بني على أساس مو يرى البعض أن التدخل الإنساني 

 : (2)بشروط تتمثل في
 .أجنبيةوجود خطر فعلي يهدد المواطنين في دولة  -1
 لى حماية مواطني الدولة الأجنبية.عدم مقدرة الحكومة المحلية ع -2
 أن يقتصر التدخل على حماية المواطنين و عدم الحاق الأذى بهم. -3

  (3)من الميثاق 56يجد سنده في نص المادة  الإنسانفيما يعتقد البعض أن التدخل الدولي لحماية حقوق 
ن أن ث يرياحي ماكدوقال مرياسو  ميشال ريسمانو ذهب في نفس الاطار بحجج مختلفة كل من 

 .(4) خاصة اذا تمت قراءتهما بمعنى المخالفة الإنسانيهما أساس التدخل  56و  55نص المادة 
، ولو بالقوة دخلشرعية التفيما يرى جانب آخر أن الاتفاقيات الدولية المختلفة تعتبر مصدرا من مصادر 

  تكون ملزمة بها.حتى الإنسانمعاهدات حقوق  إلىعلى أنه يجب التأكيد على انضمام الدولة 
 على مستوى الأمم المتحدة من أحدث التقارير فيما يخصو مما يؤيد هذا الرأي أيضا تقرير لجنة الحكماء 

يرى و    ،الجمعية العامة إلىمن طرف الأمين العام  2004ديسمبر  8في  حيث تم تقديمهالتدخل الإنساني 
أو  رادتأخل في الدول التي لا تحمي رعاياها سواء التقرير بأنه يجب التحرك بصورة تطوعية من أجل التد

 .(5)أبت أو لم تقدر على استيعاب الوضع

 

                                                           

 .34، ص ص المرجع السابقمعمر فيصل خولي، (  1)
 .242ص   المرجع السابقمحمد غازي ناصر،  (2)
: "يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد  حيث جاء فيها(3)

الإنسان و  يشيع في العالم احترام حقوقو التي جاء فيها ما يتعلق بحقوق الإنسان في الفقرة ج بالقول:" أن  55المنصوص عليها في المادة 
 الحريات العامة للجميع بلا تمييز بسب الجنس أو اللعة أو الدين و لا تفرق بين الرجال و النساء و مراعات تلك الحقوق و الواجبات"

 .35، ص ص المرجع السابقمعمر فيصل خولي، (  4)
 .270، ص المرجع السابقمحمد سعادى،  أنظر(5)
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 الفرع الثالث: المعارضون للتدخل الإنساني
يرى الاتجاه المعارض للتدخل الدولي الإنساني أنه إذا كان هدف النظام الدولي هو الحفاظ على السلم 

ة و المساواة فان إضفاء الشرعية على التدخل الإنساني سيضرب  و الأمن الدوليين و سيادة مفاهيم العدال
و ذلك لغياب معايير  حقيقية تستوجب ؛ (1)كل هذه المفاهيم عرض الحائط لكونه سيؤدي إلى نشر الفوضى

شوبها الازدواجية ت الإنسانلحقوق  انتهاكالتدخل الإنساني فالمقاييس التي يتم من خلالها الحكم على وجود 
 .(2)و التباين و الغموض

نتهاك ا إلىغير مشروع ذلك أن استخدام القوة يؤدي  الإنسانييرى أنصار هذا الاتجاه أن التدخل و 
بأي  الإنسانيلا تبيح التدخل  4فقرة  2أن المادة  لوبرونيحسب  ؛ والمتدخل في شؤونها الأراضيوحدة 

 وجه من الأوجه.
يين  القوة يؤدي إلى تصعيد العنف و الفوضى الدولأن فتح الباب لاستخدام  جوهنتان ترونيو يؤكد 

 ،الميثاق على حظر استخدام القوة الوارد في استثناء الإنسانيكما أنه لا يمكن قبول أن وصف التدخل الدولي 
أو دفاع  يأتي بناء على تفعيل قواعد عرفية الإنسانيو أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن التدخل 

وة المنبثقة من ة حظر استخدام القدلأن قاع ،أو تطوير في القانون الدولي يغير القانون الحاليشرعي تقليدي 
المتحدة تسمو على بقية الاتفاقيات و الممارسات المعارضة بغض النظر عن دخولها حيز  الأممميثاق هيئة 

      مساوية لها  قاعدة فضلا على أن حظر استخدام القوة يشكل قاعدة آمرة يتطلب تغييرها صدور ؛التنفيذ
 .(3)بعد تعديل الميثاق تطبيقا لمبدأ توازي الأشكال إلاو لن يكون ذلك 

قانون أقرب للمنطق القانوني و للقواعد الموجودة في ال جوهنتان ترونيو نرى أن التحليل الذي جاء به  
المعطيات  واشى الدولية بما يتمو أن القول بغير ذلك يقتضي التغيير في المنظومة القانونية  ؛الدولي العام

على  على درجة أو التكييفالأقواعد المخالفة  مالتعديل و عد دمع احترام توازي الأشكال عن ،المستجدة
 أساسها بما يخرج عنها.

أن يجب على الدول الامتناع  إلى 1981ديسمبر  9و قد ذهبت الجمعية العامة في قراراها الصادر في 
 كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو ممارسة الضغط  الإنسانضايا حقوق عن استغلال و تشويه ق

                                                           

 .44، ص التدخل الدولي بين المنظور الإنساني و البيئيد القوي السيد، سامح عب (1)
 .287إبراهيم زهير الدراجي، المرجع السابق، ص  (2)
 .37، ص ص المرجع السابقمعمر فيصل خولي،  دون مصدر،( 3)
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 لىإلكسب ثقة الدول و الحفاظ على سيادتها، و ذهب اتجاه في الفقه  ،بموافقة الدول المعنية إلاعلى الدول 
 الإنسان     وقحق اختراقو جهاز تنفيذي عند ألى عقوبات إنه لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة ما يشير أ

تحقيقا لما  56ن تتعهد الدول أن تلتزم بها في المادة أفي الدباجة و  الإنسانلى حقوق إنما اكتفى بالإشارة إو 
 .(1)55جاء في المادة 
أن أي تفسير لعبارة " أي وجه يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة" على أنها سند  حسام حسانفيما يرى 

كن أن يم الإنسانيلا يتفق مع هدف واضعي الميثاق، على أن التدخل  هو أمر الإنسانيتدخل الدولي لل
في ذاته و إنما  الإنسانيطار هيئة الأمم المتحدة وفق أطر و قواعد قانونية ليست نابعة من التدخل إيكون في 

حدة ت، ولو تم فتح الباب على مصرعيه في التدخل حتى بالنسبة للأمم الم(2)من حفظ السلم و الأمن الدوليين
 مر مستحيل.أوهو  الإنسانلتدخلت في كل بقاع العالم للانتهاكات اليومية لحقوق 

ذو دلالة لفظية لا قانونية شدا  51إلى أن الحق الطبيعي في نص المادة  كلسنهذا و قد أكد الفقيه 
 سان الجنديغ، أما الإنسانيو لا يمكن اعتباره بأي حال سندا للتدخل  عراقة الحق و أصالته إلىللانتباه 
اق دعما كافيا في نصوص الميث تجد لاتدخل الإنساني لكمبرر ل  51التأويلات التي تنصب على المادة فيرى أن 

 .(3)و لا روحه
ن التدخل الإنساني بالقوة من قبل الأمم المتحدة لم يكن واردا في عصر الحرب أ إلى البعضو  يذهب 

المرحلة شهدت بعض الحالات النادرة للتدخل الفردي من ن هذه نصار هذا الاتجاه بأأو أضاف  ؛الباردة
ن الغالبية من الدول أكما   ،دانة من جانب الأمم المتحدةإقبل بعض الدول و لكنها كانت محل شجب و 

 أحكام و كدوا على أهمية الامتناع عن استعمال القوة بأي شكل و لأي سبب يتعارضأو الفقه الدولي 
هاك السلم و تلا فيما تعلق بحالة انإالأمم المتحدة، كما لم يتضمن استخدام القوة من ميثاق  4فقرة  2المادة 

 .(4)من الدوليينالأ

                                                           

 .437، ص المرجع السابقمسعد عبد الرحمن زيدان، (1)
 .37ص  لمرجع السابق،معمر فيصل خولي، ا(  2)
 .39، ص ص نفس المرجعمعمر فيصل خولي، (  3)
 .415، ص المرجع السابقمسعد عبد الرحمن زيدان، (4)
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ن م أتيتاأنهما  محمد يعقوب عبد الرحمنو  حسام حسنفيؤكد كل من  56و  55أما بالنسبة للمادة 
النص  ويلتأمن غير المعقول  و أنه ؛ة التعاون مع الأمم المتحدة لا الدول فيما بينهار أجل التأكيد على ضرو 

 .(1)دول فرادى و جماعات في التدخل خارج مظلة الأمم المتحدةلالحق ل أعطىعلى انه 
كر  الذ  السابقة القرارات سبب كان من خلال  لأي و لقد أكدت الجمعية العامة على حرمة التدخل

و القرار رقم  1997سنة  52/152و القرار  36/103 الإعلانو  2625 الإعلانو  2131 كالقرار
 .2000لعام  55/85

ن التدخل من اجل حقوق الإنسان قد احدث الكثير من الخلافات على المستوى الدولي خاصة هذا و إ
    انلي هوفمانست أنو رغم   ،و قانونية أخلاقيةالتدخل قد يقوم على اعتبارات سياسية لا  أنعلى اعتبار 

 الأمنلس حتى بدون تصريح من مج الإنسانتدخل لحماية حقوق للمبررات  إيجاديحاولون  انطنيو كازيسيو 
من الميثاق و لا يبرر بأي حال بنص المادة  2التدخل بدون تفويض خرق للمادة  أنيرى   برونو فإن الفقيع

 .(2)المتعلقة بالدفاع الشرعي لان لها ضوابطها الخاصة 51
المبرر إلا أنه قد تكرر التدخل وفقه في  و تجدر الإشارة إلى أنه و رغم الخلاف الشديد حول هذا

الأمريكي في الدومنيكان سنة و التدخل ، 1964عدة مرات كالتدخل البلجيكي في الكونغو سنة 
  .(3) 1980و التدخل الأمريكي لتحرير رهائن طهران سنة ، 1965

 الفرع الرابع: أنواع التدخل الإنساني
أنواع عامة   أن نشير إلى هذا الفرع ه و سنحاول من خلال و تتعدد صور يتنوع التدخل الدولي الإنساني 

على أننا سنفصل في أنواع أخرى من خلال المطالب اللاحقة، و لعل من أهم أنواع التدخل الإنساني ما 
 يلي:

 التدخل الإنساني في زمن الحربأولا: 
ف القواعد التي بمختل إن القانون الدولي الإنساني هو القانون الذي يطبق في وقت الحرب حيث يتعلق

التدخل  طريق ك عنبما في ذل ؛بأي طريقةتتعلق بتسوية المشاكل الإنسانية المترتبة عن المنازعات المسلحة 
 العسكري إذا اقتضت الضرورة.الدولي 

                                                           

 .39، ص ص المرجع السابقمعمر فيصل خولي، (  1)
 .470ص  ،المرجع السابقماجد عمران، (2)
 .244-241، ص  المرجع السابقمحمد غازي ناصر،  (3)
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لتي ينبغي أن ا و التدخل الإنساني آن الحرب يستند إلى الدفاع عن المثل العليا الأخلاقية و السياسية
و معيار التدخل أو الإنقاذ الإنساني يفترض مقدما أن للدول الحق في حشد قواتها العسكرية  ،يهاندافع عل

 .(1)إلى دولة أخرى لأسباب نبيلة و دون تدخل في الصراع و أسبابه
و يعتبر البعض  أنه لا يكون القانون الدولي الإنساني ذريعة للتدخل المسلح في حالة الحرب   و أساس 

و المتمثل في الامتناع  1949من ديباجة البرتوكول الأول التابعة لاتفاقية جنيف  4و  2قرتين ذلك يرجع للف
عدم تفسير أي نص من نصوص البرتوكول الأول   4كما تؤكد الفقرة  ،التهديد بها أوالقوة  إلىعن اللجوء 

و أي استخدام على أنه يضفي الشرعية على عمل من أعمال العدوان أ 1949أو اتفاقيات جنيف لسنة 
ة وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكري ؛آخر للقوة يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة

و شبه العسكرية في نيكاراغوا، و اذا تم استعمال القوة فان أساسها هو ميثاق الهيئة لا القانون الدولي 
و الوحيد من خلال الفصل السابع و المتمثل في الإنساني و يكون ذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي 

 .(2)إحلال السلم و الأمن الدوليين أو الحفاظ عليهما
ون يأتي في هذه الحالة وفق أسس القان إلا أنه يمكن الرد على هذا الرأي  بالقول أن التدخل الإنساني

 ساعدةوالم الحماية من قدر أكبر توفير طريق عن الحرب عن الناجمة المعاناة من الحدمن أجل   ؛الإنساني
 هوو  شروعيتهم أو القوة إلى اللجوء لأسباب اعتبار دون النـزاع واقع يعالج القانون هذا فإن لذلك ،للضحايا

 وتسري الحرب في القانون باسم يعرف ما هو هذا و الإنسانية الأهمية ذات النـزاع جوانب تنظيم على يقتصر
 هذا عنها عيداف التي القضية عدالة ومدى النـزاع أسباب عن النظر ضبغ المتحاربة الأطراف على أحكامه
 ،الدول بين ما في القوة إلى اللجوء تقييد إلى الحرب منع قانون أو الحرب قانون يسعى بينما، ذاك أو الطرف
 يالأراض لامةس ضد استخدامها أو القوة باستعمال التهديد عن المتحدة الأمم ميثاق بموجب الدول وتمتنع

 لنفسا عن الدفاع حالة في المبدأ لهذا استثناءات وثمة ؛2 المادة من 4 الفقرة دولة لأية السياسي الاستقلال أو
 .(3)الميثاق من السابع الفصل بموجب المتحدة للأمم الأمن مجلس يتخذه قرار عقب أو

 
                                                           

 .14، ص 2016أبريل  18منون بلا حدود للدراسات و الأبحاث، مصر، حمدي شريف، نظرية الحرب العادلة، مؤ ( 1)
 .211، ص  المرجع السابقمحمد غازي ناصر،  (2)
legal-other-law/ihl-and-https://www.icrc.org/ara/war-الموقع الرسمي للصليب الأحمر الدولي:  رابط(3)

bello.htm-in-jus-bellum-ad-jus-bellum/overview-ad-jus-bello-in-regmies/jus  يوم
 بتوقيت الجزائر. 20:25على الساعة:  8/7/2018الدخول: 

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/jus-in-bello-jus-ad-bellum/overview-jus-ad-bellum-jus-in-bello.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/jus-in-bello-jus-ad-bellum/overview-jus-ad-bellum-jus-in-bello.htm
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 أو المتدخل فيها دخلةت  التدخل الإنساني لحماية رعايا الدولة المم نيا: ثا
رف التدخل لحماية رعايا الدولة في الخارج على أنه "ذلك التدخل الذي تقوم به دولة ما في دولة يع

 .(1)أخرى بغرض حماية رعاياها و حماية حقوقهم بالطرق العسكرية أو غير العسكرية"
داد أن رعايا الدولة هم امت اعتبارحيث يدرج البعض ذلك في حق الدفاع المشروع عن النفس على 

 .(2)مها الوطنيلإقلي
و لقد بررت كل من إسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية تدخلاتهما في الكثير من الدول بناء على 

نها فإن حاجة الدولة إلى الحماية تمك إسرائيلو حسب  ،حماية الرعايا و الدعم اللوجستي و رد الخطر عنهم
 .(4()3)من انتهاك إقليم دولة أخرى

أقدم نص يفيد بإمكانية التدخل لمساعدة رعايا دولة ما حيث ينص  1758نة لس فاتيليعتبر نص و 
 . (5)على أنه من حق أي قوة أجنبية أن تقوم بمساعدة رعايا دولة ما يتعرض أبناؤها إلى الظلم

أن الحرب تكون عادلة عندما يكون المغزى منها الدفاع  عن مواطنين في الخارج  جرسيوسيعتبر كما 
يتعرضون للمعاملة الوحشية أما إذا كانت بسبب السيطرة أو الفتح أو العدوان  و دولة أخرى المتواجدين في

فرنسا  و ، و من أمثلته ما قامت به ألمانيا و النمسا و المجر و الولايات المتحدة الأمريكية (6)فتكون غير عادلة
ن بالقتل و هدديعن الأجانب الم الصين أبان حكم مانشو بحجة الدفاعفي  و اليابان إيطالياو بريطانيا و 

إلى أن  مصطفى حافظهذا و يذهب ، (7)البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الصين اللاجئين إلى مقرات
 أن موريس تورليلييرى  ، في حين (8)التدخل لحماية رعايا الدول هو أمر مستحب و عمل مشروع جائز

                                                           

 .80ص رابحي لخضر، المرجع السابق،( 1)
 .42ليلى نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص  أنظر( 2)
 .81رابحي لخضر، المرجع السابق، ص  أنظر(3)
 .43ليلى نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص  أنظر( 4)
معاوية عودة  ،18، ص 12، مجلة الباحث العربي، العدد عادل درويش، سياسة التدخلات: الاستقرار في نظر القوى الكبرى(5)

 .16ص  ،2009 لقة، التدخل العسكري الإنساني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،السوا
رجدال أحمد، حماية حقوق الإنسان من التدخل الإنساني إلى مسؤولية الحماية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ( 6)

 .11، ص 2016جامعة بومرداس، الجزائر، 
 .33يعقوب عبد الرحمن، المرجع السابق، ص محمد ( 7)
 .172، ص 1979مصر،  د ط، مصطفى حافظ، الوجيز في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،( 8)
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ها في دولة أخرى من خطر فعلي أو وشيك يهدد حياتهم استخدام القوة العسكرية لدولة معينة لإنقاذ رعايا
 .(1)يعتبر إنسانيا بسبب الدوافع و الظروف السياسية و لأنه يكون ضد إرادة الدولة التي تمارس الاضطهاد

ة ا يقر تدخل دولة ما لحمايبينم دول أخرى تدخل الدولة لحماية رعايا محمد خليل موسىو يرفض 
 .جاك دونليو  روبرت بيكو  سان ميرفي، و هو رأي (2)الدولة المتدخل فيهاكومة حمن اضطهاد رعاياها 

 التدخل لحماية الأقلياتثالثا: 
الأقليات هي جماعة من الناس يوحد بينهم الدين أو العرق أو ثقافة معينة حسب الاتجاه الموضوعي ف

م مجموعة من الناس قل عددهم ،و يعرفها البعض بأنه(3)أفراد شعب الدولة التي تقطن فيها تختلف عن بقية
 .(4)أو كثر من سكان الدولة يتحدون في لغة أو دين أو جنس

طوة في و كانت أول خ الإنسانو لقد اهتم المجتمع الدولي بحماية الأقليات مع مطلع اهتمامه بحقوق 
، و ما 1856 ، و ما جاء في معاهدة باريس1815هذا المجال ما تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر فينا سنة 

 1919من معاهدة فارساي سنة  93و  86و ما جاء في نص المادتين  (5)1878تم فرضه في مؤتمر برلين 
      بين الحلفاء من جهة و الدول الجديدة التي تغيرت حدودها من جهة أخرى كتشيكوسلوفاكيا و بولونيا؛

لحماية مصالح السكان ذات الطبيعة و ذلك من خلال النص على وجوب إدماج أحكام تراها الدول ضرورية 
قرارا تأمل من خلاله   1933كما أصدرت الجمعية العامة لعصبة الأمم سنة   (6)العرقية أو اللغوية أو الدينية

في الدول غير الموقعة على نظام حماية الأقليات؛ مراعاة قواعد العدل في معاملتها لأقليات الخاضعة 
 .(7)لسيادتها

                                                           

 .22، ص المرجع السابقالعربي وهيبة، ( 1)
 .34-33، ص ص  المرجع السابقموسى خليل موسى، ( 2)
 .55، ص 2005 ، مصر،1ط صير و قيام الدولة الفلسطينية، دار النهضة،حسن حنفي عمر، حق الشعوب في تقرير الم (3)
 . 9، ص2012عبد العزيز حسن صالح، المركز القانوني للأقليات، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، مصر،    (4)
 .157أحمد وافي، المرجع السابق، ص    (5)
 .160، ص نفس المرجعأحمد وافي،  (6)
 .60، ص 2015ارق شديد، الروهنجا في مينمار الأقلية الأكثر اضطهادا، منظمة الخليج الدولية، ط   (7)
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سين سنة من تأسيس هيئة الأمم المتحدة تم استصدار أول قرار خاص بالأقليات و بعد ما يقارب خم
و قد جاءت هذه الوثيقة مؤلفة  (1) 1992ديسمبر  18في  47/135من خلال الجمعية العامة تحت رقم 

من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية    27من تسعة مواد؛ مستلهمة حسب ديباجتها من نص المادة 
د نصت من خلال الاتفاقية على مصطلح المحافظة على هوية الأقليات وهو ما لم يسبق في الاتفاقيات و ق

و العامة و التواصل الإقليمي  السابقة؛ و كذا حقهم في المشاركة في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
المساس  الأقلية المتفرقة على عدة دول دونخارج الحدود تمتينا لروابط حتى لا تكون الحدود عائقا أمام وحدة 

بالتشريع الوطني لكل دولة، كما تم التأكيد على مختلف الحقوق الخاص بالأقليات و ممارستها في أريحية دون 
 تضييق.

ل ما من الانتهاكات التي تطال الأقليات باءت بالفش لآليات القانونية و المحاولات للحدإلا أن مختلف ا
 نوع جديد من التدخلات في الاطار الإنساني وهي التدخلات من أجل حماية الأقليات. أدى إلى  شرعنة

التصفية العرقية  الذي طالها وتتمكن هيئة الأمم المتحدة أن تسيطر على التدخل ففي يوغسلافيا مثلا لم 
صة القرار محلا للنقد خا قد كان تدخل الأمم المتحدة فيهاو  1991 التي لحقت المسلمين فيها منذ سنة

الذي أجاز لحلف الشمال الأطلسي التدخل في يوغسلافيا دون أن يفرض رقابة الأمم المتحدة    (2) 177
و الذي فرض حظر عام و كامل على  الأمنمن مجلس (3) 713على هذا التدخل، كما تم انتقاد القرار 

 مسلحين أن مسلمي البوسنة غير مبيعات الأسلحة و المعدات الحربية في يوغسلافيا مع علم الأمم المتحدة
؛ و بدل أن تُؤمّن الهيئة لهذه الفئة الحماية أمنت عن طريق قرارتها سبل هل عملية تطهيرهمالأمر الذي س

ح في عدم التوازن الواضإلى  الذي أشار الإنسانو هذا ما أكده تقرير لجنة حقوق  الإبادة و طرق التطهير؛
 135/47لبوسنة، و قد أدت قرارات الأمم المتحدة المتمثلة في القرار الأسلحة بين الصرب و المسلمين في ا

 إلى تفكيك يوغسلافيا و تحويلهاإلى (5)  1997ة سن 51/55و قرار الجمعية العامة ، (4)1992سنة 

                                                           

خ ثنية أو دينية أو لغوية، المؤر إ، المتضمن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 47/135قرار الجمعية العامة رقم: (1)
 .1992ديسمبرر 18في 

 .1992أوت  13الحالة في يوغسلافيا، المؤرخ في  ،771مجلس الأمن، القرار (2)
 .1991سبتمبر  15، المؤرخ في يوغسلافيا، الحالة في 770مجلس الأمن، القرار (3)
خ ثنية أو دينية أو لغوية، المؤر إ، المتضمن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 47/135قرار الجمعية العامة رقم: (4)

 .1992ديسمبرر 18في 
 .1997يناير  9، المؤرخ في صون الأمن الدولي و منع تفكك الدول عن طريق العنف، 51/55قرار الجمعية العامة رقم: (5)
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أما قضائيا فيكفي  ،(1)حقوق الأقليات إعلانمجموعة من الدول و هو ما يتناقض مع الوثائق الدولية خاصة 
ق يوغسلافيا القائد العسكري السابأن آخر حكم قضائي على آخر مجرمي الإبادة الجماعية في أن نقول 

وسنة في بجرائم إبادة جماعية في حق مسلمي الب دانتهإو الذي تمت  لصرب البوسنة الجنرال راتكو ملاديتش 
بعد ما يزيد عن  فاستصدار حكم ،(2) 2017نوفمبر  22بحكم المؤبد قد كان في  تسعينيات القرن الماضي

سنة  يدل كل الدلالة على ضعف الجهاز القضائي الدولي ناهيك على عدم وجود الرادع في العقوبة،  20
 فالذي لم يستبق حياة المئات أيستحق البقاء؟.

د من في الح كل شيء و رغم الخسائرو قد يقول البعض أن هيئة الأمم المتحدة قد نجحت رغم   
هؤلاء على  در  سيكونالفاعلين؛ فما  محاسبة تمت في  يوغسلافيا و رواندا و قد أعمال الإبادة الجماعية 

حيث  تعود  قانونيا و قضائيا رغم قدمها؛ التي لازالت غائبةروهينجا في ميانمار، هذه القضية للما يحدث 
عندما تم قتل العشرات من الدعاة  2012جوان  حدتها فيوتصاعدت  1948جذورها إلى سنة 

على يد مجموعات بوذية متطرفة بعد عودتهم من أداء مناسك العمرة بدعوى وقوفهم وراء مقتل  المسلمين
الذي أدى إلى اندلاع حرب شاملة على الروهنجيين في إقليم أراكان  الأمرفتاة بوذية بعد اغتصابها؛ 

           راديكاليينلراخين سابقا من قبل المجموعات البوذية و تحت رعاية سامية من قبل الرهبان البوذيين ا
بالمئة من سكان ميانمار؛  15التي باتت مفزع المسلمين الذين يشكلون  969و المنضوين تحت منظمة 

 إلاعرق في ميانمار  135و سبب هروبهم إلى الدول المجاورة؛ هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و رغم وجود 
  .(3)أن دعوة التطهير تستهدف المسلمين فقط

 الديمقراطية الدولي لحمايةدخل رابعا: الت
و البرتغال  إسبانياوهو ما حدث في  1815الحلف المقدس سنة  إلىترجع الجدور التاريخية لهذا التدخل 

 .(4)قيام أنظمة ثورية في هذه الدول و نابلي و سردينا على اثر

                                                           

 .194-191محمد غازي ناصر، المرجع السابق، ص   أنظر (1)
 متوفر بالإنجليزية على الرابط:، 2017نوفمبر  22، بتاريخ 92T-09-IT، رقم راتكو ملاديتشمحاكمة المحكمة الجنائية الدولية،  (2)

-http://www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/171122

G3QpjobZS2U1k_h4Nx4He5ufun49AohMouR7gkNbTpKK_nnE3of5_1.pdf?fbclid=IwAR3FHvS9M9n  
 .4طارق شديد، المرجع السابق، ص    (3)
 .268محمد غازي ناصر، المرجع السابق، ص   (4)

http://www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/171122-3of5_1.pdf?fbclid=IwAR3FHvS9M9nG3QpjobZS2U1k_h4Nx4He5ufun49AohMouR7gkNbTpKK_nnE
http://www.icty.org/x/cases/mladic/tjug/en/171122-3of5_1.pdf?fbclid=IwAR3FHvS9M9nG3QpjobZS2U1k_h4Nx4He5ufun49AohMouR7gkNbTpKK_nnE
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دخل من أجل فرض رية التنظ إذ تعتبر  ،انهيار الاتحاد السوفياتي تنامي هذا النوع من التدخل بعدلقد و 
              م مؤثراتهو من أه و مخرجاته ةالنظام العالمي الجديدو حماية الديمقراطية ولو بالقوة العسكرية من إنتاج 

 .(1) سماتهو 
و إذا أردنا أن نلقي نظرة جوهرية على الديمقراطية فإنها تركز على نوعية الحياة التي يوفرها نظام الحكم 

              بحيث يقدر الجميع على تقرير مصيرهم و حماية القانون لهم من الجور و الفساد ،ياة أفضلفي تأمين ح
و تعزيز رخائهم و حرياتهم الفردية و أمنهم و العدالة لهم و المساواة اجتماعيا بينهم و المشاورات العامة معهم 

 .(2)الحل السلمي لمنازعاتهم
لديمقراطية بدون حرية اختيار الحاكمين من طرف الشعب  و بدون و إذا كان صحيحا أنه لا وجود ل

ففي نفس الوقت لا  يمكننا الكلام عن الديمقراطية في ظل حجز الاختيارات فلا يملك  ،تعددية سياسية
 أو الجيش أو أجهزة الدولة أو عن طريق كاست ابين جناحين من أجنحة الأوليغارشي إلاالناخبون الاختيار 

 . (3)ت المغلقة في ذاتهامن الكاستا
لقد جاءت ثورات الربيع العربي كعقاب لنظم تدعي الديمقراطية حاولت تجميد الحياة عند حدود و 

       إرادتها؛ متصورة أن لديها وسائل القمع الكافية لصد مطالب التغيير التي جاءت متراكمة بتراكم الأزمنة 
          ومات بطريقة شنعاء جاءت على شكل الهرب حينا و تعاقب الأيام، الأمر الذي أدى إلى سقوط حك

و القتل الشعبي للحكام في أسوأ الصور الدالة على الحقد الذي طال و الاستقالة جبرا و السجن حينا آخر 
 .(4)دفنه لحكام مستبدين

خلها أنظمة  داد فيإلا أن التحول الديمقراطي بهذا الشكل قد عكر الحياة في مختلف الدول العربية و ولّ 
عسكرية حاكمة باسم الديمقراطية كما هو الحال في مصر، أو أجنحة متصارعة مثل ليبيا؛ و قد تناول العديد 

ن الانتقال هو أ صموئيل هنتجتونمن الفقهاء مفهوم التحول الديمقراطي من منظورات متعددة حيث يرى 

                                                           

 .76رابحي لخضر، المرجع السابق، ص  أنظر (1)
 .350، ص 2010، لبنان، 1ط تشارلز تيللي، الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل طباخ، مركز دراسات الوحدة العربية، (2)
 .21، ص 2016، لبنان، 3آلان تورين، ما هي الديمقراطية، ترجمة حسن قبيسي، دار الساقي، ط (  3)
 .10، ص 2014، مصر، 1كروم خميس، الديمقراطية و الانتخابات في العالم العربي، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ط  (4)
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ن التحول رهين أ دوبرييمقراطية فيما يرى اختزال الممر بين مرحلتين هما الاستبداد و تأسيس السلطة الد
 .(1)ميلاد نظام ديمقراطي متزن إلىالبيئة حيث أن الأزمات السياسية قد تؤدي 

سواء  ؛فإذا كانت الديمقراطية لا تؤدي المغزى و لا توصل إلى المتوخى منها فتبددها يكون من باب أولى
ة في و العنف و الحروب الأهلية و لعل الأمثلمن فوق عن طريق سلطة فوقية أو من تحت على يد الفوضى 

 .الإفريقيةو تتجلي أكثر في القارة   ذلك كثيرة
تبنى فكرة  نثوباأساس التدخل  لحماية الديمقراطية  فقهيا على طريقين و مذهبين؛ فمذهب  دو عو ي

رية و هذا المذهب و السلطة بطريقة مخالفة لما ترسمه القواعد الدست إلىعدم الاعتراف بالحكومات التي تصل 
لم يستطع  إلا أنه ،يهدف إلى وضع حد للانقلابات و الثورات و الحرب الأهلية في دول أمريكا اللاتينية

ة فيرى أنه على الدول التعامل مع الحكومة الفعلي ستيردااالنجاح خاصة مع التحولات الدولية، أما مذهب 
ي لوقائع الدولية و تم الاستناد إلى مذهب ثوبان و الذإلا أنها نظرة لم تؤكدها ا ؛بغض النظر عن شرعيتها

تأكد من خلال مبدأ ترومان خلال الحرب الباردة و التي تقوم على أن عدم التدخل مقيد بعدم تهديد 
 :(2)الديمقراطية و كانت الولايات المتحدة تتدخل من أجل الديمقراطية في أحد الحالات التالية

 د الحكومات الصديقة ذات الميول الديمقراطي.التدخل لمقاومة حركات تمرد ض -1
 القيام بالعمليات العسكرية ضد قواعد ما يسمى بالمنظمات الإرهابية أو الدول التي تساعدها. -2
 مساعدة جبهات المعارضة التي تحارب في بعض دول العالم الثالث ذات الميولات الثورية. -3

تضاه يكون التدخل مبررا الذي بمق ،بريجنيفمبدأ  فيجديدا يتمثل  ء  مبد في حين تبنى الاتحاد السوفياتي
ن بقصد مساعدة دولية اشتراكية تهدد بالخروج ع ؛متى قامت به الدول الاشتراكية ولو بطريقة عسكرية

ية و أمن الدول الاشتراكية الأخرى، ووفقا لذلك تكون حماية النظم الاشتراك الاشتراكية بما يعني تهديد مصالح
 .(3)تأشيرة للتدخل

                                                           

المعهد المصري لدراسات السياسية و الاستراتيجية، فبراير  الديمقراطية و التحول الديمقراطي،إيمان أحمد، قراءات نظرية:  أنظر (1)
 .5، ص 2016

 .270 -269ص  ، صالمرجع السابقمحمد غازي ناصر،  (2)
 .270، ص  نفس المرجعمحمد غازي ناصر،  (3)
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وضعت  1991تحت شعار واجب التدخل الديمقراطي في سنة و  ؛و بعد سقوط الاتحاد السوفياتي
تمثل في ي ،الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة البنية الأولى من أجل بلورة مفهوم جديد في التدخل

 .(1)التدخل مرحلة حق لىإو الانتقال من مرحلة منع التدخل  و حمايتها التدخل من أجل استرجاع الديمقراطية
إلا أن أكثر نموذج يمكن إلقاء الضوء عليه عند الحديث عن التدخل من أجل الديمقراطية هو نموذج 

بالمائة و لمدة  67رستيد ب أفي هايتي إلى فوز القس  1990أسفرت الانتخابات في ديسمبر هايتي، حيث 
، سيدرايس قائد القوات المسلحة آنذاك في هايتي سنوات إلا أن الأمور لم تستقر حيث قام الجنرال راؤول 5

  لىإو كان من المفترض قتل ارستيد في داره لو لم يبادر سفيرا فنزويلا و فرنسا بإنقاذه ليتوجه بعد ذلك 
 . (2)و إعادته إلى منصبه بصفته الرئيس الشرعي الانقلابينكولومبيا و يطالب بطرد 

إعادة الرئيس إلى السلطة حيث قامت الدول من أجل  1991في سنة  الجهود الدبلوماسية ولم تتوقف
 .(3)الأمريكية بمختلف الجهود الدبلوماسية من وساطة و توفيق إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل

أ المؤرخ  48/20و القرار  1991في ديسمبر  46/138القرار  بعد ذلكأصدرت الجمعية العامة  و
أما تحرك مجلس الأمن فجاء من خلال  1992 ديسمبر في 48/143و القرار  1992نوفمبر  24في 

رتورز إلى الإمضاء على اتفاق غوف الانقلابينبتعميم الحصار على النفط و الأسلحة ما دفع  841القرار 
مع ممثلي الشرعية حيث جاءا مكرسين  1993جويلية  18و عهد نيويورك  1993جويلية  3أيزلاند في 

 مع صدور عفو شامل عن المسؤولين عن الانقلاب. 1993في أكتوبر ستيد ر لعودة الرئيس المخلوع أ
من أجل نشر القوات العسكرية في  868بإصدار القرار  1993في المقابل قام مجلس الأمن في سبتمبر 
ن ليقوم مجلس الأمن بالرد عن طريق الحصار الموسع م الانقلابينهاتي الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل 

الذي يذهب فيه  940جاء القرار  1994جويلية  31، و في 1993أكتوبر  15في  875خلال القرار 
إلى تفعيل الجانب العسكري من الفصل السابع بتشكيل قوات متعددة الجنسيات تحت قيادة و رقابة موحدة 

إلى  لانقلابيناتطبيقا لاتفاق غوفرتورز ايزلاند و الإرجاع السريع للرئيس المنتخب شرعيا، الأمر الذي دعى 

                                                           

 .312ص  ،1999نان، الدار الجامعية، لب محمد المجذوب، الوسيط في القانون الدولي العام،(  1)
 .591، ص المرجع السابق ماهر عبد المنعم،( 2)
، ليبيا، 1عمران عبد السلام الصفراني، مجلس الأمن و حق التدخل لفرض حقوق الإنسان، منشورات جامعة قاريونس، ط (  3)

 .260، ص 2008
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 ؛يعود إلى السلطة بلمنتخترك القوات الأمريكية تنزل بهايتي مع ضمان مستقبلهم الشخصي، و ترك الرئيس ا
 .944عن طريق القرار  1994سبتمبر  29و بعد عودة دولة القانون رفع الحصار في 

ا الذي أقر بأن هايتي صارت آمنة و مستقرة م 975القرار  الأمنأصدر مجلس  31/1/1995و في 
 .1995من مارس  لمتحدة لمهامها ابتداءا الأمميسمح بتولي بعثة 

 نسانالإانتهاك حقوق  أن مصطفى سلامةيقول التدخل في هايتي حول   940القرار  عنتعليق و في 
الأخير بالسماح بدخول هايتي  الأمنو لكن موقف مجلس  ،و حماية الديمقراطية واجب ؛حدأمر لا يقره أ

ضمون تدخله و مبالنسبة للجهاز الدولي و أهمها ما يتعلق باختصاص المجلس  ديدةجمؤشرات  إلىيفضي 
؛ (1)الدوليين لأمناتشكل تهديد للسلم و  أنهاالوضع في هايتي يتعلق بأمور داخلية لم يثبت  أنمع العلم 

الدوليين  نلأماناهيك أن تدخل الولايات المتحدة في هايتي لم يكن بتفويض و لم يكن مبررا بحفظ السلم و 
          ضالمتحدة و هو مبرر يتناق الأممفي  الأمريكيةمن أجل استعادة الديمقراطية كما ذكرت المندوبة  إنماو 

             الصومالفي الإفريقيو ميثاق المنظمة كما هو الشأن أيضا بالنسبة لتدخل فرنسا في روندا أو الاتحاد 
 اعارضت دول أمريك 940القرار  إصدارالمداولات التي سبقت و في  ، و تجدر الإشارة إلى أنه(2)و المالي

تي حيث رأت أن مجلس الأمن يتصرف بطلب من الحكومة الشرعية و أن ياللاتنية التدخل العسكري في ها
عن  عدم الاعتقاد أن ما يصور و يروج له الأرجوايسلم فيما رأى ممثل لفي هايتي لا تعد تهديدا ل الأزمة

يا الذي كان يمثل ممثل  نيجير  يلسلم و الأمن الدوليين، و من المفارقات العجيبة رأل اايتي تهديدالوضع في ه
أن القرار مشروع إلا أنه لا يجب أن يكون   حيث رأى حكومة عسكرية أطاحت بنظام منتخب بالمجلس

ستعمل  مجلس الأمن تو قد أشار ممثل التشيك في مجلس الأمن إلى أنه و لأول في تاريخ ، (3)تدخل لذريعة ل
مثل في أن مثل هذا الإجراء و المت أوليفي كورتنكل الوسائل من أجل استرجاع الديمقراطية، هذا و يعتبر 

استعمال القوة يعتبر جيلا ثالثا من مبررات استعمال القوة على الساحة الدولية وهو عهد جديد للعلاقات 
 .(4)القانونية الدولية

                                                           

 .444، ص المرجع السابقسعد عبد الرحمن زيدان، أنظر م (1)
 .307المرجع السابق، ص  حتحوت نور الدين،(2)
 .268-267، ص ص المرجع السابقعمران عبد السلام الصفراني، (  3)
 .331محمد سعادى، المرجع السابق، ص  (4)
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لم يتكرر و ما كان ليتكرر إلا اذا وجدت مصلحة للولايات المتحدة  و إن ما حدث في هايتيهذا 
 إلى لابينالانقو لعل سقوط أول رئيس منتخب في مصر ما كان ليحرك مجلس الأمن رغم وصول  ،الأمريكية

 قراطيا.قلابي لا الرئيس المنتخب ديمنشى مع القائد الااذلك أن مصالح أمريكا في المنطقة تتم ؛سدة الحكم
  أن التدخل لأجل الديمقراطية هو استخدام القوة بهدف إعادة الديمقراطية  نبيل حلميى الأستاذ ير و 

و يعتبر عملا غير مشروع لتعارض ذلك مع حق الشعوب في تقرير مصيرها و اختيار نظام  ؛و الحفاظ عليها
مل غير مشروع اطية هو عأن التدخل العسكري لإعادة الديمقر  سمعان بطرسالحكم الذي يناسبها، فيما يعتبر 

 .(1) خارج نطاق التدخل لاعتبارات إنسانية
لقد ذهب بعض الفقه إلى تأييد التدخل من أجل الديمقراطية باعتبارها موضوعا من مواضيع حقوق و 

مؤسسين ذلك على  فهم فضفاض لميثاق الأمم المتحدة و حق الشعوب في العيش تحت ظل حكم  ؛الإنسان
اص  و تجلى ذلك بشكل خ ،تحقيق ذلك الأمرحد التدخل العسكري اذا اقتضى  إلىديمقراطي و الوصول 

ية يرقى معتبرين أن الانقلاب على الحكومات الشرع ؛ةبعد ظهور النظام العالمي الجديد و بروز القطبية الواحد
م بأن هنصابها، معززين رأي إلى الأمور إعادةالدوليين الذي يوجب  الأمنإلى مستوى التعرض للسلم و 

متها دو في مق انالإنسحيث وردت في مختلف الصكوك التي تعنى بحقوق  الإنسانالديمقراطية حق من حقوق 
 28 إلى 21لا سيما المواد من  1948سنة  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان

(2). 
و يرى بعض الفقه و في نفس الاطار أن التدخل من أجل الديمقراطية هو شكل جديد من أشكال 

خاصة و أن أغلب من نادى بتبرير هذا النوع من التدخل هم فقهاء أمريكيون بغية تكريس  ؛ستعمارالا
لايات المتحدة حيث وجدت الو  ،التفوق الأمريكي و تفرده في صناعة القرار بعد انهيار الاتحاد السوفياتي

الدولي بما يخدم  د القانونالفرصة سانحة من أجل التوسع في تفسير نصوص ميثاق هيئة الأمم المتحدة و قواع
، هذا و إنه من الأولوية بمكان دعم السيادة الوطنية و مبدأ عدم التدخل و تقرير الأمريكيةالاستراتيجية 

و إذا كان من الواجب التدخل في أمر ما فلا بد أن يكون محصورا و فقط أطر ومعايير  ؛الشعوب لمصيرها
 .(3)محددة

                                                           

 .76رابحي لخضر، المرجع السابق، ص  أنظر (1)
، المجلد 6مجلة البعث، العدد  حمد زهير شامية و طارق الجاسم، التدخل الدولي من أجل نشر الديمقراطية و آثارها على السياسية، (2)

 .20، ص 2014، العراق، 36
 .22، ص المرجع السابقحمد زهير شامية و طارق الجاسم، (3)
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لديمقراطية لا يجد أسس قانونية واضحة حيث أن ما جاء في نضيف على ذلك أن التدخل لأجل ا
ديمقراطية التي أنه يمكننا القول أن ال إلا ؛ناجعا االديمقراطية باعتبارها نظام إلىمختلف المواثيق هو مجرد دعوة 

لح رعاية المصا و الإنسانحفظ حقوق  إلىو أن الديكتاتورية التي تؤدي  ؛الاستبداد لابد أن تزال إلىتؤدي 
، لإرادياخاصة إذا حظيت بالالتفاف الشعبي  ،الازدهار لابد أن تصان إلىالحيوية في الدولة و التي تدفع 

اتفقت الدول  1993في بانكوك في جوان  الأسيويةو عندما اجتمعت الدول  ؛فللشعب حرية اختيار نظامه
على  نسانالإموضوع حقوق  على أن لكل الدول الحق في اختيار نظامها السياسي و أنه يجب البحث في

 .لكل دولة و التاريخية الإقليميةحسب الخصوصيات الوطنية و 
و اذا اعتبرنا أن الديمقراطية توجب التدخل فإنه يجب أن يراعى في ذلك الأولويات اللازمة و المرتبطة 

و الانتهاكات  رمافي بو  الأقليات؛ فالقضية الفلسطينية و قضية الإنسانفي انتهاك حقوق  الأشدبالدرجة 
خاصة  ؛ولة ماالديمقراطية في د إسقاطفي كثير من الدول أولى بالرعاية من تعزيز أو  الإنسانالصارخة لحقوق 

 دولة الشعوب لما يشوبها من تزوير و تشويه ولو تم ذلك في إرادةفي زمن صارت فيه الديمقراطيات لا تعكس 
 عنا ببعيدة. الأمريكيةت الرئاسية و ما قضية التشكيك في الانتخابا ؛من أكبر الدول

 
 المساعدات الإنسانية من أجل تقديم: التدخل الدولي انيالمطلب الث

البعض  اتعتبر المساعدات الإنسانية عند البعض من صميم التدخل الإنساني و أساسه العميق فيما يراه
وضوع حاول الوقوف على مو سن ،التي تمر بها ةتضيه الظروف القاهر دولة تجاه دولة نظير ما تقواجب 

المساعدات الدولية على اعتبار أنه من المواضيع التي تستعمل كثيرا كجسر من أجل التدخل الدولي اللامشروع 
 تحت عباءة الإنسانية و حب الغير.

 لأول: تعريف المساعدات الإنسانيةالفرع ا
مل عابر بعض بأنها كل علقد وردت في تعريف المساعدات الإنسانية تعاريف عدة حيث عبر عنها ال

جماعة  إنقاذللحدود تمارسه منظمات الإسعاف الحكومية و غير الحكومية و الحكومات المختلفة من اجل 
                  ديةأغمن  الإغاثةبأنها تقديم مواد  عماد الدين عطا اللهعرفها في حين  ،(1)بشرية في حالة خطر مؤكد

                                                           

 .151، ص  المرجع السابقمحمد غازي ناصر،  (1)
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               الطبيعية و النزاعات المسلحة بعد موافقة حكومة الدولة المعنية (1)و ملابس لضحايا الكوارث أدويةو 
أو  الأحمرلال اله أو الأحمرو تقديم هذه المواد في الغالب يكون من قبل هيئات متخصصة كمنظمة الصليب 

و المواد حية أفعرفها بأنها الخدمات الص موريس نوريللي، أما الفقيه (2)المخصصة لذلك الإغاثيةالمنظمات 
 .(3)داخلي أوالغذائية أو اللوازم المقدمة من الخارج لضحايا أي نزاع دولي 

للمساعدة في  لإطاريةاأما في الجانب الاتفاقي فقد عرفتها العديد من الاتفاقيات حيث عرفتها الاتفاقية 
تابعة لدولة من الدول كل عمل تنجزه مصلحة الحماية المدنية ال"بأنها  2000سنة  ةماية المدنيالحمجال 

لح الحماية وتنطبق على كل المهام المنوطة لمصا ،لفائدة دولة أخرى بهدف توقي الكوارث أو تخفيف عواقبها
 .(4)"خرينوالتي قد يساهم فيها بعض الشركاء الآ ،المدنية للدول الأطراف والمقبولة من جانب الدول المستفيدة

أكثر  المساعدات في لدائمة المشتركة بين الوكالات  فقد عرفتالمتحدة و من خلال اللجة ا الأممأما  
و التخفيف من  الأرواحمعونة تقدم لسكان متضررين يقصد بها السعي لإنقاذ  بأنها ،التعاريف قبولا لديها

 .(5)ياد و النزاهةوفقا لمبادئ الح الإنسانيةمعاناة السكان المتضررين بالأزمة و يتعين أن يكون تقديم المساعدة 
شرية و النشاطات و الموارد الب الأفعالبانها جميع  الإنسانيةو عرف معهد القانون الدولي للمساعدات 

ث و حصرا و الضرورية لبقاء ضحايا الكوار  الإنسانيو المادية اللازمة لتقديم السلع و الخدمات ذات الطابع 
 .(6)الإنسانيةسد احتياجاتهم 

                                                           

البشر  ياةالكارثة: بانها حدوث خلل خطير في حياة مجتمع ما، مما يشكل تهديدا واسع النطاق لح 1998عرفت اتفاقية تامبير ل (1)
أو صحتهم أو ممتلكاتهم أو البيئة سواء كان ذلك الحادث خلل ناجما عن حادث أو سبب طبيعي أو نشاط بشري سواء حدث بصورة 

 مفاجئة أو تطور نتيجة لعمليات معقدة و طويلة الأجل.

، 3ة، العدد لحلي للعلوم القانونية و السياسيحيدر عبد العلي، المساعدات الإنسانية في ضوء القانون الدولي الإنساني، مجلة المحقق ا(2)
 .362، ص 2016

 .361، ص ، نفس المرجعحيدر عبد العلي(  3)
 ، جنيف.2000ماي  22الاتفاقية الإطارية في مجال الحماية المدنية، المؤرخ في (  4)
 حالات الكوارث الطبيعية، مجلة الباحثعبد الله بن جداه، التسهيلات القانونية لدخول مواد و أفراد الإغاثة الإنسانية في  (5)

 .464، ص 2005، باتنة، مارس 5للدراسات الأكاديمية، العدد 
 .363، ص المرجع السابقحيدر عبد العلي، (  6)



 الأسس المعتمدة للتدخل في المنطقة العربية الفصل الأول                                                                                             الباب الثانيا

 

 
 

201 

 قضية في الإنسانيةكمة العدل الدولية قد تناولت  المساعدات أما في الجانب القضائي فنجد أن  مح
 حةالأسلدوية و أية معونة و لا تشمل توريد بانها مساعدات تشمل الغداء و الأ، (1)1986نيكاراغوا سنة 

 أوالأذى  تستخدم لإلحاق أنالمعدات التي يمكن  أوالمركبات  أوو غيرها من العتاد الحربي  الأسلحةو نظم 
 .الموت
و تأتي المساعدة الإنسانية كردة فعل لوقوع كارثة طبيعية في مكان ما و مفهوم الكارثة الطبيعية ينصرف  

الأوبئة و المجاعات و الزلازل و الفيضانات و الزوابع و الأعاصير و العواصف و انهيار الثلوج و الرياح  إلى
وت و المعاناة الم إلىو تؤدي  الإنسانيسببها الشديدة و البراكين و الحرائق و غيرها من النكبات التي لا 

 .(2)الإنسانية و الخسائر المادية
 

 الفرع الثاني: الأسس القانونية للمساعدات الإنسانية
لقد حظيت المساعدات الإنسانية باهتمام العديد من الاتفاقيات الدولية و يكفي أن نشير في هذا 

المساعدات  الإضافي لو البرتوكو  1949لعام  الأربعحيث تناولت اتفاقيات جنيف  ،الصدد إلى أهمها
على (3)1949اتفاقية جنيف من  27بتعريف لها، و تنص المادة  لم تأت أنها إلافي عدة مواضع  الإنسانية

زمة اللا سانيةالإنالحق في الحصول على المساعدات و تفرض على اطرف النزاع الالتزام بقبول المساعدات 
 الحياة مع عدم اعتبار المساعدات تدخلا في النزاع بأي حال. لبقاء السكان على قيد

الحرب فقد صرحت على ضرورة  أوقاتبشأن حماية المدنيين في  (4)أما بالنسبة لاتفاقية جنيف الرابعة
و في حالة عدم  81و  55المدنيين الخاضعين لسيطرتها و ذلك في المادة  إلى الإنسانيةتقديم المساعدات 

     23طرف ثالث بتقديم المساعدات اللازمة حسب المادة  أيك تلتزم الدول بقبول عرض القدرة على ذل
السماح  و الإنسانيةنه لا تنص الاتفاقية بتاتا على واجب تقديم الدول المساعدات أ إلا، 29و  28و 

                                                           

، منشورات الأمم 1991-1948محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية (1)
 .103ص المتحدة، 

 .151، ص  المرجع السابقمحمد غازي ناصر،  (2)
 1949 أوت 12تحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في اتفاقية جنيف الأول، المتضمن  (3)
 12ار المؤرخة في حغرقى القوات المسلحة في الب مرضى و اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى وجنيف الرابعة،  تفاقيةا(  4)

 .1949 أوت
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ساعدات لمللأخرين بذلك تجاه مواطني الدول المتضررة، كما لا تنص على حق مواطني الدول المحايدة في ا
 .الإنسانية

 1990لسنة  45/100و  1988لسنة  43/131عن الجمعية العامة  و لقد أشار القراران الصادران
و المتعلقين بالمساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية و حالات الطوارئ المماثلة إلى الدعم الكافي لهذه 

لجمعية نسانية لضحايا الكوارث الطبيعية و قد استندت اعلى اعتبار انهما يقرران شرعية المساعدة الإ ؛الفكرة
العامة في ذلك على أن الحرمان من المساعدات الإنسانية يعتبر انتهاكا للحق في الحياة و الذي أكدت عليه 

 56/107 الجمعية العامة المساعدات الإنسانية  من خلال القرار ،كما تناولت(1)مختلف المواثيق الدولية
 2002فبراير  2في  سيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئتعزيز تن حول

 .(3)المتعلق بسلامة و أمن موظفي المساعدات الإنسانية 56/217و القرار رقم  (2)
ن ؤكد على أة لتيلأمناء الجمعية العامة و كذا الدول القو  صريحات المتلاحقةالت تهذا و قد جاء

        يير المناختغ إلىبل ستمتد  ،و النزاعات المسلحة الأزماتلن تبقى حبيسة على الكوارث و المساعدات 
 المالية و الغذائية و قلة المياه. الأزماتو الفقر و 

 الفرع الثالث: مشروعية التدخل من أجل تقديم المساعدات الإنسانية
النزاعات  وأعاناة سواء في الكوارث المختلفة اذا كانت المساعدات الدولية الإنسانية ضرورية لتخفيف الم

يم الدولي خاصة و أنه في ظل التنظ ؛تدخل في الدولللا تتخذ هذه المساعدات كذريعة ل أنالمسلحة فيجب 
 .(4)الجديد صار من الصعب التمييز بين مبررات التدخل و المبررات التي تقتضي تقديم المساعدات

 تقديم المساعدات من خلال ثلاثة نقاط أساسية:مشروعية التدخل من أجل  سنعالجو 
 
 

                                                           

 .153، ص  المرجع السابقمحمد غازي ناصر،  (1)
، 56ورة ، الدتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ 56/107رقم  القرارالجمعية العامة، ( 2)

 .2002فبراير  2في  المؤرخ
، المتعلق بسلامة و أمن موظفي المساعدات الإنسانية و حماية موظفي الأمم المتحدة، الدورة 56/217الجمعية العامة، القرار رقم ( 3)

 .2002فبراير  7، المؤرخ في 56
 .94، ص المرجع السابقبن سهلة ثاني بن علي، (4)
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 شرط موافقة الدولةالتدخل بأولا: 
اعدات التي و المس إغاثيةمن مساعدات  الإنسانيةالحق في تقديم المساعدات  الإنسانيةتملك المنظمات 

اع على ز الدولة التي يوجد الن أوطراف النزاع أو يجب على الدول  ،تضمن الحياة و التي لا يمكن رفضها
 .(1)تلتزم بالسماح بدخول المساعدات و مرورها و توزيعها نأ إقليمها
و عدم   دولة نه يجب قبول الأفيرى البعض  ؛اختلفت الآراء بالنسبة لقبول الدولة المعنية من عدمهو 

تقديم حالة  أما البعض الآخر فيميز بين حالتين ،تقديم المساعدات دون قبول يعتبر تدخلا في شؤون الدولة
وافقة فهذا النوع لا يتطلب م ،الأحمرالمساعدات من قبل المنظمات غير الحكومية المتخصصة كالصليب 

قبل  الحالة الثانية فتتمثل في تقديم المساعدات من إماالدولة لامتياز عمل هذا النوع من المنظمات بالحياد 
المقدمة  نحمل عمل الدولة أنذلك لأنه لا يمكن هنا يجب موافقة الدولة التي تقدم لها المساعدة و  و ،مادولة 

 .(2)للمساعدة دائما محملا حسنا فقد تكون المساعدات لأهداف سياسية
و لا تقتصر الموافقة على الدول بل حتى على الأمم المتحدة و التي عندما أرادت تقديم المساعدات 

تحصلت على موافقة الحكومة  ؛1967نة الإنسانية لضحايا الصراع المسلح في نيجريا حول إقليم بيافرا س
 أوب الحمر بدور الصلي أشبهالفيدرالية و قد علق جانب من الفقه على ذلك بأن دور هيئة الأمم في ذلك 

 .(3)الهلال الأحمر
تمتنع عن تقديم المساعدات الدولية في زمن النزاعات المسلحة لتفسح المجال  أنهذا ويجب على الدول 

دة ادولية حتى لا تكون المساعدات أداة بيد الدولة من اجل التدخل و المساس بسيفي ذلك للمنظمات ال
يكون  أنداخلي على  أوو ذلك بشرط أن يكون هنالك نزاع مسلح دولي ، (4)الدول التي تتلقى المساعدات

 .(5)توافق الدولة على ذلك أنهنالك نقص في الاحتياجات بالنسبة للمدنيين و يجب 

                                                           

النسيا إسبانيا، سباني، فروث ابريل ستوفلر، التنظيم لقانوني للمساعدات الإنسانية في النزاعات المسلحة، الصليب الأحمر الإ(  1)
 .7، ص 2001

 .375-374، ص ص المرجع السابقحيدر عبد العلي، (2)
 .437، ص المرجع السابقمسعد عبد الرحمن زيدان، (3)
 .101، ص المرجع السابقبن سهلة ثاني بن علي، (4)
 .375-368، ص ص المرجع السابقحيدر عبد العلي، (5)
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راه و من ذلك ما ت دولة احتلالالمساعدات على موافقة الدولة و لو كانت لبعض في حين يعلق او 
، (1)تمنع المساعدات عن قطاع غزة بفلسطين رغم الحصار و المآسي التي يعانيها شعب كاملإسرائيل إذ أنها 

حين قامات سفينة سويدية بكسر الحصار و تقديم  2018و لعل آخر منع كان في بداية شهر أوت 
 جهت بالقمع و الرد.و اعدات إلا أنها و المس

ن الفقه لا يعتبر بيد أ ؛لكثير من الدول ترفض المساعدات الإنسانية معتبرة إياها نوعا من أنواع التدخلفا
المساعدة الإنسانية من قبيل التدخل ذلك لأن سيادة الدولة تبقى محفوظة وهو ما أكدته قرارات الجمعية 

زيز المساعدة الإنسانية تعو المتعلق ب 1991لعام  ديسمبر 19المؤرخ في  46/182العامة خاصة القرار رقم 
و الذي أكد على وجوب احترام السيادة الوطنية احتراما كاملا هذا مع أخذ موافقة  ؛الطارئة للأمم المتحدة

 حالة ما اذا  فيإلا أنه يجوز فرض المساعدة الإنسانية على الدول التي ترفض قبولها  ؛الدولة في قبول المساعدة
فعمل الطبيب و الممرض و تقديم مختلف الاحتياجات لا يعد  ؛(2)كانت عاجزة عن تغطية الأزمة الإنسانية

مساسا بالسيادة الوطنية على أن تبقى المساعدة الإنسانية محتفظة بطابعها الإنساني  الأشكالبأي شكل من 
          كدت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغواو قد أ، (3)هذا مع التأكد أن الأصل هو موافقة الدولة

إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة للضحايا و المحتاجين لا تعد من قبيل و التي تمت الإشارة إليها سابقا؛ 
 .(4)التدخل شريطة أن يكون الهدف هو التخفيف من المعاناة السكان و حماية حقهم في الحياة

 
 التدخل الإنساني و المساعدات الإنسانية بين ثانيا: التمييز

ن حيث م يرى بعض الفقه أنه يجب التمييز بين التدخل الدولي الإنساني و تقديم المساعدات الإنسانية
ين كبح ووقف الانتهاكات في ح  إلىيهدف  الإنسانيالتدخل الدولي  مبررين ذلك بأن، (5)الأسس القانونية 

ن الشرط في المساعدات احترام سيادة الدولة و هو أمن حدتها، كما التخفيف  إلىالمساعدات تسعى  أن
ساعدات الم أنالذي لا يبحث عن موافقة الدولة من عدمه، هذا و  الإنساني مر لا نجده في التدخل الدوليأ

                                                           

 .114، ص لسابقالمرجع ابن سهلة ثاني بن علي، (1)
، 46تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ، الدورة ، 46/182الجمعية العامة، القرار رقم ( 2)

 .1991ديسمبر  19المؤرخ في 

 .159، ص  المرجع السابقمحمد غازي ناصر،  (3)
 .220، ص 1990إلى  1948الأوامر من  محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتوى و (4)
 .24، ص المرجع السابقمحمد خليل موسى، (5)
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التدخل  ماأعمل مشروع من الناحية القانونية يجد سنده في الكثير من قواعد القانون الدولي  الإنسانية
و اعتبره البعض غير مشروع لأنه يتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد  الأقوالفقد تضاربت حوله  سانيالإن

 .(1)القانون الدولي الخاص بتحريم استخدام القوة لحل المنازعات الدولية
لذي كان أدعى ا الأمر ؛نه من الصعوبة بمكان تمييز التدخل الإنساني عن تقديم المساعدات الإنسانيةأو 

ت تتفق مع كانت المساعدا  إنذلك أنه و  ،إيجاد بنية قانونية كاملة تتعلق بإجراءات المساعدة الإنسانية إلى
ين المساعدات نميز ب أنانه لا يمكن  إلاالدوليين  الأمنالتدخل في شقه المشروع في الحفاظ على السلم و 

 .2005سنة  تجاه دارفور ذات الغرض السياسي و غيرها كما هو الشأن بالنسبة للقرارات المتخذة
لقد جاءت بعض الاتجاهات تدعو إلى الدمج بين القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق و  

عدم التمييز بين المساعدة الإنسانية و التدخل عند صدور قرارات لكل منهما،  إلى، في سعي منها الإنسان
 .(2)الدولة عند تقديم المساعدةموافقة  إلىبحيث لن يعود المجتمع الدولي بحاجة 

ا يكون لدواعي لان م ةإنسانيعن نظرية التدخل لدواعي  الإنسانيهذا و تختلف نظرية الحق في التدخل  
 حد القوة إلىيصل  الإنسانيالتدخل  أنيكون في شكل مساعدات و هبات في حين  أنما إنسانية

 .(3)العسكرية
هايتي  وفي العراق و الصومال و يوغسلافيا  اعدات الإنسانية استخدام الوسائل العسكرية لحماية المسف

سيين للمساعدة و مبدئيين أسا ناقضتي الإنسانيةعلى أساس الدمج بين التدخل الإنساني و تقديم المساعدات 
الإنسانية هما عدم التحيز و الحياد حيث على العسكريين المكلفين عدم التفرقة بين الضحايا بسبب دينهم 

عرفية معينة بيد أن التدخلات العسكرية قد ينجم عنها مشكلات إنسانية  أوجماعة سياسية  أومائهم انت أو
مما جعل معهد سان ريمون الدولي للقانون الدولي الإنساني يعتمد في دورته ، (4)لتضارب المصالح السياسية

جاء في  عدات الإنسانية و التيوثيقة عنوانها مبادئ توجيهية بشأن الحق في المسا 1993 أبريلالمنعقدة في 
تعتبر تقديم المساعدات كعمل عدائي أو كتدخل في شؤونها  لاأن مبدئها الخامس: يجب على الدول 

 .(5)الداخلية
                                                           

 .366، ص المرجع السابقحيدر عبد العلي، (1)
 .113، ص المرجع السابقبن سهلة ثاني بن علي، (2)
 .25، ص 2016، 23محمد علوان، مسؤولية الحماية: إعادة لإحياء التدخل الإنساني، مجلة سياسات عربية، العدد (3)
 .449، ص المرجع السابقمسعد عبد الرحمن زيدان، (4)
 .270محمد سعادى، المرجع السابق، ص  أنظر(5)
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 ثالثا: وجوب تقديم المساعدات من طرف لجان دولية
 حين تحججت في تدخلها في الأمريكيةقد ردت محكمة العدل الدولية على الولايات المتحدة  ل

كانت بصدد تقديم مساعدات، بالقول:  أن المعني بتقديم المساعدات هو اللجنة الدولية   أنهاعلى  (1)ارغوانيك
المشتركة  3جنيف و كذا المادة لاتفاقية  1977من البرتوكول الثاني  لسنة  18للصليب الأحمر حسب المادة 

 منه.
لية مرهون بتقديمها عن طريق اللجان الدو نستشف من قرار المحكمة أن تقديم المساعدات مشروع لكنه 

 المكلفة التي يؤول لها الاختصاص في ذلك.
المتعلق بالعلاقة  بين حقوق  1989 سبتمبر 14و بنفس الاتجاه جاء قرار معهد القانون الدولي في 

الغرض الذي تقدمه دولة أو مجموعة من الدول أو  أنو مبدأ عدم التدخل و الذي أكد على  الإنسان
انية صليب الأحمر للقيام بالإغاثة و المساعدة الإنسلظمة حكومية أو غير حكومية محايدة كاللجنة الدولية لمن

فان مثل هذا لا يعد من قبيل  ؛للخطر فيها  الغذائية و الصحية لدولة ما تتعرض حياة السكان و صحتهم
 .(2)التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية لتلك الدول

بشأن الصومال سابقة ومنعطفا خطيرا في القانون الدولي  1992لسنة  794 الأمنر مجلس و يعتبر قرا
، حيث (3)استخدام القوة لضمان توزيع المساعدات الإنسانية إلى الأمنلأنه و لأول مرة يلتجئ فيها مجلس 

أسست  أخرى فيه التدابير اللازمة لتقديم المساعدات من جهة و من جهة أخرى أنه مهد لقرارات لم تراع
و لعل ما حدث في العراق أحسن دليل على ذلك الأمر  ؛لتدخل غير المشروع من خلال تقديم المساعداتل

 الذي سنبرزه لاحقا.
ظمة صادرة من قبل من من خلال ما سبق نستشف أنه لكي تصبح المساعدات مشروعة لابد أن تكون

 اسانية لأنهت الإقليمية تبادر في تقديم المساعدات الإننظمافالم ،لم تكن تابعة لهيئة الأمم المتحدة ولو دولية 

                                                           

أكدت المحكمة أن الكونغرس قد قام باستخدام أموال اعتمدها لمساعدة قوات الكونترا تحت مسمى المساعدات الإنسانية، و لكن (1)
ي ا كان المبتغى الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية هو تقديم مساعدات إنسانية فكان ينبغذلك لا يبرر لها هذا الدعم حيث قالت بأنه إذ

روف ظعليها أن تقدمها من خلال اللجنة الدولية لصليب الأحمر باعتبارها منظمة دولية معترفا بها  دوليا للقيام بالجهود الإنسانية خاصة في 
 .1949ا أشارت إلى ذلك اتفاقيات جنيف لسنة النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي كم

 .160، ص  المرجع السابقمحمد غازي ناصر، دون ذكر المصدر،  (2)
 .1992ديسمبر  3، الحالة في الصومال، المؤرخ في: 794لس الأمن، القرار رقم: مج(3)
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وفق نصوص الميثاق و التي تعطي للمنظمات الحق في معالجة القضايا المتعلقة  من صميم مهامها المشروعة
 .(1)الدوليين الأمنبالسلم و 

نه لا يمكن بأن هنالك من يرى و إذا كان بعض الفقه يعبر عن المساعدة الإنسانية بأنها تدخل مشروع فإ
ذلك أن هذه المساعدات لا تمس بسيادة الدولة  ؛بأي حال اصطلاح لفظ التدخل على المساعدة الإنسانية

    و لا تنقصها و تزعزعها و إنما هي نابعة من حاجة الدولة لموقف قد تتعرض إليه أي دولة أخرى كالزلازل
   مقدرة و هي أشبه إلى حد ما مع احترام الفرقو البراكين و مختلف الكوارث الطبيعية؛ و أن هذه الحاجة 

و المفارقة بحاجة بعض الدول إلى مقاولات أجنبية  لتنقيب عن البترول أو البحث عن الذهب ذلك لعدم 
و على هذا  ،إقليمهاالدولة ميكانيزمات و آليات و تكنولوجيا الوصول إلى هذه الموارد الموجودة في تملك 

 نسانية تمثل الاستجابة لنداء الإنسانية و هي أشبه بعقد تبرعي لفائدة الدولة حفاظاالأساس فان المساعدة الإ
هذا مع تأكدينا على أن أي تجاوز لحدود تلك  المساعدة عن طريق المشارطة أو  ؛على الحس الإنساني فيها

اديا أو دينيا؛ صكان سياسيا أو اقتأو غيرهما يعتبر تدخلا دوليا على حسب الجانب الذي مسه سواء   الإكراه
و من خلال مراجعة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة  و مجلس وهو رأي مقبول إلى حد بعيد إلا أننا 

ديسمبر  14المؤرخ في  45/1000، و القرار 1988ديسمبر  8المؤرخ في  43/131الأمن سواء القرار 
المؤرخ  794، و القرار 1992 أوت 14في  880، و القرار 1991أبريل  5في  688، و القرار 1990
تقديم  رديفنجد أن هذه القرارات في مجملها تشير إلى التدخل الإنساني على أساس أنه  1992في سنة 

 المساعدات الإنسانية.
           خلال تحليل الموضوع نتوصل إلى أن هنالك خلطا بين التدخل الإنساني  من الجذير بالذكر أنه و

الإنسان،  فهنالك اختلاف من حيث المصدر القانوني لكل من القانونيين كما أن  و التدخل لحماية حقوق
قانون حقوق الإنسان هو قانون يتعلق بالسلم و النزاعات المسلحة أما القانون الدولي الإنساني فيتعلق بفترة 

ت و الكوارث       في الأزما  النزاع المسلح فقط، ناهيك على إمكانية تعطيل القانون الدولي لحقوق الإنسان
و الظروف الاستثنائية على أن لا يتم التمادي في ذلك، في حين لا يمكن تعطيل القانون الدولي الإنساني 

 ستثنائية.الا يوظف و يفعل في الحالاتلأنه أصلا 
ا خرج التدخل و إذ ؛إلى أن لب التدخل الإنساني هو تقديم المساعدات الإنسانية و قد توصلنا في الأخير

 لإنساني عن هذا السبيل أعتبر تدخلا غير مشروع من الناحية القانونية.ا

                                                           

 .100، ص المرجع السابقبن سهلة ثاني بن علي، (1)
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 مسؤولية الحماية بحجة : التدخل الدوليثالثالمطلب ال
لح مسؤولية الحماية عتبة من عتبات تطور مفهوم التدخل الإنساني؛ حيث جاء الانتقال من طيعتبر مص

و سنتناول  ،لح حديث نظريا قديم تطبيقياحق التدخل إلى واجب التدخل إلى مسؤولية الحماية كمصط
جد و مفهوم هذا المصلح على أساس أكثر تطبيقاته كانت في المنطقة العربية حتى قيل أنه سبيل في التدخل أُ 

 للبلدان العربية.
 الفرع الأول: مفهوم مسؤولية الحماية

الحديثة التي حظيت المصطلحات يعتبر من   "Rtop"أو ما يعبر عنه ب لح مسؤولية الحماية طمصإن 
حدثت في بقاع   المجازر التي العديد من فرضته الأوضاع الدولية عقب ؛بقبول واسع كمعيار في القانون الدولي

؛ يقافهاإعجزت هيئة الأمم المتحدة عن التدخل من أجل و يوغسلافيا حيث  كثيرة من العالم كمجازر روندا
العامة على مفهوم مسؤولية الحماية في الوثيقة الختامية و قد تم إقرار هذا المبدأ عقب مصادقة الجمعية 

و تم التأكيد عليها في العديد من قرارات مجلس الأمن في وقت لاحق، إلا أن  ،2005لاجتماعها في سنة 
الوجه التطبيقي لها قد كان سابقا لهذا التاريخ حيث ظهرت فكرة المسؤولية عن حماية المدنيين مع ظهور 

من خلال محاكم نورمبورغ أما تطورها فبقى حبيس الحرب الباردة، و بعد تسعينيات القرن  المحاكم الدولية
            و ظهور العالم الجديد بنظام دولي جديد أدى إلى تقوض مبدأ السيادة  الماضي و انتهاء الحرب الباردة

دولي تحت غطاء ل المجتمع الو تحميل الدولة ذات السيادة مسؤوليات تجاه المدنيين فاذا فشلت في ذلك تدخ
 مسؤولية الحماية.

القانون الدولي  و التي تم إيرادها في ؛و يقوم مفهوم مسؤولية الحماية على المبادئ الأساسية للقانون الدولي
ها على و ينطوي تنفيذ ؛و القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛الإنساني و القانون الدولي لحماية اللاجئين

          الأدوات و الميكانيزمات التي جاء بها ميثاق هيئة الأمم المتحدة في الفصل السادس من مجموعة واسعة 
و التي تمت بلورتها من خلال تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة الذي حمل عنوان  و الثامن   و السابع  

دة ؤتمر القمة العالمي  للأمم المتحو التأسيس لها من خلال الوثيقة الختامية لم (1)"في جو من الحرية أفسح"
مرتكزة على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في: مسؤولية المنع، مسؤولية رد الفعل، مسؤولية إعادة  2005سنة 

 البناء.
                                                           

 :2005ماي  25العام في جو من الحرية أفسح، المؤرخ في الأمانة العامة، تقرير الأمين  (1)

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0537563.pdf 

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0537563.pdf
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 :اقول بأنهنلمسؤولية الحماية بناء على الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة فيمكن أن   و إذا أردنا أن نوجد تعريفا
ولي فإن لم تستطع فإن المجتمع الدعلى إقليمها؛ من أجل حماية حقوق الإنسان  الكاملة لثقةا الدول  منح

 .نفسهب فإن لم تستطع فإن المجتمع الدولي يتدخل من أجل حماية حقوق الأفراد ؛يساعدها في ذلك
 تقوم على ثلاثة أركان:  من خلال هذا التعريف نجد أن مشتملات مسؤولية الحماية 

دولة: حيث تكون الدولة مسؤولة بصفة دائمة على حماية سكانها من كل ما من مسؤولية ال -1
شأنه أن يمس بحقوقهم الخاصة أو العامة؛ و كذا حمايتهم بشكل خاص من التطهير العرقي و 

 جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية.
في إطار  المساعدات الدولية المختلفةمسؤولية المساعدة: حيث تستفيد الدولة من التسهيلات و  -2

خاصة إذا كانت الأطر الداخلية لا  الإنسانتعزيز قواعد التعاون الدولي من أجل حماية حقوق 
 بالشكل الكافي. للإفرادتؤمن الحماية 

: حيث أنه و إذا حدث انتهاك جسيم لا تستجيب له الركيزتين الأولى و الثانية مسؤولية التدخل -3
مع الدولي أن يتدخل في الوقت الحاسم و المناسب من أجل وضع حد يكون على المجت

 للانتهاكات مستعينا بالقواعد القانونية المتاحة في الفصل السادس و السابع و الثامن.
و من خلال القراءة الفاحصة لهذه الركائز نجد أن الركيزة الأولى و الثانية هي ركائز وقائية، أما الركيزة 

ة علاجية؛ جاءت من أجل أن تستجيب لنداء الفرد بصفته عنصرا دوليا عندما تعجز الثالثة فهي ركيز 
 الدولة عن تأمين الحماية اللازمة له.

 و تطبيقاتها الفرع الثاني: الأسس القانونية لمسؤولية الحماية
لتحقيق  (1) 8/12/1988بتاريخ  131/43قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار القرار 

، حيث تم الحث على وجوب تلبية الدول لنداءات تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لحقوق الحما
 الإنسانية.

                                                           

، 43 ، الدورة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارىء المماثلةتقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا 43/131الجمعية العامة، القرار  (1)
 .1988ديسمبر  8المؤرخ في 
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أن التدخل الذي كان غير  إذ ؛جديدة  بدايات التسعينيات بدأ رسم جديد لمعالم خاصة و أنه مع 
ة و اعتبارات و نظام العولممشروع فيما مضى قد صار مشروعا وفق الأطر التي جاء بها النظام العالمي الجديد، 

 .الإنسانحقوق 
أعلن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة كوفي عنان حاجة  للجمعية العامة للأمم المتحدة 54و في الدورة 

في اطار  لاإإيجاد أرضية مشتركة لمواجهة التحديات المختلفة و التي لا يمكن مواجهتها  إلىالمجتمع الدولي 
       ؛ من المحافلكثيرالالدوليين في  الأمنخاصة بعد فشل المنظمة في إقرار السلم و  ؛دوللالإرادة المشتركة ل

 .(1)و لعل من أهمها الإبادة الجماعية في يوغسلافيا و روندا
في عامة لتقرير السنوي للجمعية العند عرضه لكوفي عنان الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة   أشار قدو 

ع ذلك و لا يرج ،أن مفهوم السيادة بات يتحول يوما بعد يوم و بشكل كبير إلى 1999سنة سبتمبر من 
 تبوأها الفرد و المكانة التي إلىيرجع ذلك  إنماكثر مرونة و أالعولمة و التعاون الدولي بحيث تكون السيادة  إلى

 مركزه القانوني في المجتمع الدولي فالدول في رأيه صارت خادمة الشعوب و ليس العكس.
، أن مبدأ السيادة و عدم التدخل "نحن الشعوب" الموسوم بـأقر الأمين العام في خطاب الألفية  كما

إلا أنه اعترض على قوله بالقول أنه إذا كان يمثل التدخل  ،يضمنان الحماية للدول الصغيرة و الضعيفة
  .(2)تسابرينيالإنساني تعديا على السيادة فكيف نستطيع أن نستجيب إلى حالات كروندا و سري

 من قبل حكومة كندا في ) ل.د.ت.س.د( بعد ذلك أنشئت اللجة الدولية المعنية بالتدخل و السيادة
السؤال الذي وجهه كوفي عنان حول كيفية رد المجتمع الدولي  إنشائهاو قد كان المحفز على  2000سنة 

في ديسمبر  أصدرت  و التي ،المشتركة ناإنسانيتو التي تؤثر على  ؛الإنسانعلى الانتهاكات التي تطال حقوق 
من خلال  و قد كان المسعى ،و النتائج التي بلغتها ؛أجرتهابشأن المشاورات التي  اتقرير  2001من سنة 

 .(3)ضابط وسط بين التدخل و السيادة إيجادهذه اللجنة 
 

                                                           

 .A/54/1 رقم:  1999أوت  31حول أعمال المنظمة، المؤرخ في: لأمين العام تقرير االأمانة العامة،(1)
 .A/54/2000 ، رقم: والعشريندور الأمم المتحدة في القرن الحادي  :نحن الشعوب   ،لأمين العام عن الألفيةتقرير ا(2)
، ص 2009، ديسمبر 786، العدد 91إيف ماسنغهام، التدخل العسكري لأغراض إنسانية، المجلة الدولية لصليب الأحمر، المجلد (3)

160 ،164. 
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بتقرير  2001 في ديسمبر  "ل.د.ت.س.د"اللجنة الدولية المعنية بالتدخل و سيادة الدول خرجت و 
 قح ممارسة ينبغي كان  إذامن مجموعة من التساؤلات جاء فيها: "  انطلق ذيال، (1)عنوانه مسؤولية الحماية

ذه ، و قد فتحت ه"؟مَن سلطة وتحت يمارسُهُ، ومن يمارَس، متىف - الحق هذا مثل وجد إن- التدخل
من أجل حماية حقوق الإنسان          تساؤلات أخرى حول مدى مشروعية التدخلات التي تمت  التساؤلات

و التي ذهب التقرير في فصله المتعلق بالتحدي في السياسة العامة إلى اعتبرها تدخلات غير مشروعة و أن 
      ر مما منع، أن التدخل في كوسوفو قد ولد من المذابح أكث اعتبرتبريراتها كانت أدبية أكثر منها قانونية، بل 

التي ة الحماية ا يسمى بمسؤوليم استحداثعشر إلى  الاثنيبت اللجنة بجميع أعضائها و في ظل ذلك كله ذه
رغب يمكن تجنبها؛ فإذا لم تتوجب على الدول ذات السيادة أن تقوم بحماية مواطنيها من الكوارث التي 

لأول و االأوسع يتحمل ذلك، و في هذه اللحظة و حسب المبدئيين الدولة أو لم تستطع فإن مجتمع الدولة 
 .(2)له المسؤولية الدولية عن الحمايةالثاني من التقرير فإن مبدأ عدم التدخل يتنحى لتحل مح

تتمثل في الوقاية التي هي مسؤولية الدولة؛ و الرد الذي يعتبر  أصل هذا القرار لجملة من القواعد و قد
قها ون الدولي و التي لازال تطبيحقا من حقوقها؛ و كذا إعادة البناء التي هي سمة جديدة من سمات التعا

و لعل أهم الأمور  ؛معلقا أو مشروطا، و قد استحدث القرار أيضا المبادئ التي ينبني عليها التدخل العسكري
اية السكان حمالتي جاء بها في هذا الاطار هو حسن النية و التناسب و التزام حدود استعمال القوة بهدف 

م إذن مجلس الأمن الصريح و رسم خطة عسكرية واضحة المعالم عند القيام لا هزيمة الدولة، مع وجوب احترا
 بالتدخل.

كما قام التقرير بتقييم العديد من التدخلات الدولية و الحالات الإنسانية التي جاء التدخل على منوالها 
الكثير من القواعد   ءمحاولا تقدير مشروعيتها من جهة و استدراك نقائصها، و يعتبر هذا التقرير لبنة قوية لبنا

 القانونية التي يكون التدخل على منوالها مشروعا و صحيحا إلى حد ما.
عني بالتهديدات فيع المستوى المر فريق ال قد قامت هيئة الأمم المتحدة بعد ذلك بإنشاء و في نفس الهدف
 أمنا أكثر المع في  رتقري بإصدار، الذي قام الأمين العام كوفي عنان تحت إشراف و التحديات و التغيير

                                                           

 ، متوفر على الرابط:2011ديسمبر  11تقرير الجنة الدولية و المعنية بالتدخل و السيادة، المؤرخ في  (1)
www.tolerance.tavaana.org/ar/contentمسؤولية-الحماية-تقرير-اللجنة-الدولية-المعنية-بالتدخل-وسيادة-الدول/ 

 .2011ديسمبر  11تقرير الجنة الدولية و المعنية بالتدخل و السيادة، المؤرخ في  (2)
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إلى تقييم شامل للتهديدات التي تواجه  ، حيث أشار التقرير(1)2004 ديسمبر 2مسؤوليتنا المشتركة في 
 السلم و الأمن الدوليين و طرق التصدي لها و كذا أطر الأمن الجماعي في القرن الواحد و العشرين.

و بناء على كل  (2) 24/10/2005دة في للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعق 60و في الدورة  
تي قوامها د على أهم القيم المشتركة التي تجمع المجتمع العالمي و اليتم التأكالمقدمات التي تمت الإشارة إليها، 

 ل منك  و الاشتراك في المسؤولية، و قد مثل تقرير الإنسانالعدل و المساواة و التضامن و احترام حقوق 
 16/12/2005-14ة أساسية و مرجعية قوية لمؤتمر القمة العالمي الذي تم في نيويورك في اللجنة و الفريق لبن

 الأمنو  هم مضامينها التنمية و السلامأالثالثة بعد الميلاد و التي من  الألفيةليعالج مواضيع  و الذي جاء
، 2000سنة  الألفية إعلان، كما استعرض التقدم المحرز منذ الإنسانالجماعي و سيادة القانون و حقوق 

ة و ماعيالج بادةالإرئيس دول و حكومة على مسؤولية كل دولة تجاه المدنيين من  150و أكد أكثر من 
مة الجنائية و هي نفسها الجرائم التي جاءت بها المحك عرقي،التطهير الرب و الحو جرائم   الإنسانيةرائم ضد الج

ان لأنه يخص سيادة الدول لا حقوق المدنيين، و قد أجمع مع استبعاد العدو من خلال نظام روما؛ الدولية 
 60/1من القرار رقم  139و  138الدول على ما جاء في مؤتمر القمة العالمي بما في ذلك الفقرتين  رؤساء

 .(3)2005المتعلق بمسؤولية الحماية في سبتمبر 
المتعلق بمسؤولية الحماية  (4)2005من مؤتمر القمة العالمي سنة  141 إلى 138و قد جاء في البنود من 

الأطر التي يجب فيها حماية السكان المدنيين من جرائم الإبادة الجماعية و جرائم الحرب و التطهير العرقي و 
الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية و التي تعتبر الركائز الأساسية لعقيدة مسؤولية الحماية حسب الوثيقة المخصصة 

 .كلذل
 1366/2001 الأمنمن تقرير مؤتمر القمة العالمي، و قرار مجلس  (5)139أن البند هذا و يمكن القول 

صون المتعلق ب  3198/1120القرار  و ؛دور مجلس الأمن في منع نشوب الصراعات المسلحةالمتعلق ب

                                                           

ديسمبر  2كة، المؤرخ في : مسؤوليتنا المشتر أمنا رأكث عالم في ،التغيير و التحديات و بالتهديدات المعني المستوى رفيع الفريقتقرير  (1)
 https://undocs.org/ar/A/59/565، متوفر على الرابط: 2004

 .2005 سبتمبر 16، المؤرخ في 60، الدورة 2005، المتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 60/1الجمعية العامة، القرار  (2)
 .26، صالمرجع السابقمحمد علوان، (3)
 .2005سبتمبر  16، المؤرخ في 60، الدورة 2005، المتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 60/1الجمعية العامة، القرار  (4)
 .2005سبتمبر  16، المؤرخ في 60، الدورة 2005، المتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 60/1الجمعية العامة، القرار (5)

https://undocs.org/ar/A/59/565
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 كلها أتت من أجل التأكيد على وجوب دعم الدولة و تقديم ما تحتاجه من مساعدات ؛السلم والأمن الدوليين
 سواء من جانب المحتوى الشخصي أو الموضوعي.

قدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا شاملا أوضح فيه مسؤولية الحماية   2009و في سنة 
 كمبدأ دولي من خلال ثلاثة قواعد:

على كل دولة أن تتحمل المسؤولية الدائمة في حماية شعبها سواء مواطنيها أو غيرهم  -1
 الجماعية و جرائم الحرب و التطهير العرقي و الجرائم ضد الإنسانية.من الإبادة 

تقع على المجتمع الدولي مسؤولية مساعدة الدول في تأدية واجباتها الواردة في القاعدة  -2
 الأولى.
إذا فشلت الدولة بشكل واضح في حماية شعبها فان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية  -3

ما الفصل السادس و السابع و الثامن من ميثاق هيئة الأمم التعامل الفوري و الحاسم مستخد
انه في الحالات الطارئة يمكن التدخل من قبل التحالفات الدولية بشكل  إلىإضافة  ؛المتحدة

مشروع لإيقاف الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي و ذلك بدون موافقة مسبقة من مجلس 
 الأمن.

ذولة خلال عشر سنوات بليستعرض الجهود الم (1)العام مينالأجاء تقرير  2015جويلية  13و في 
يتخذ لمنع كل ما  جراءإسياسيا أو مؤكدا على أهمية المبدأ بصفته التزاما  ،نهوض بمبدأ المسؤولية عن الحمايةلل

يمكن أن يضر بالمدنيين مؤكدا على وجوب تضافر الجهود و تكاتفها من أجل تحقيق الاطار ثلاثي الركائز 
تمثل أساسا بستة أوليات يجب مراعاتها في العقد المقبل و ت تقريرلجرائم الفظيعة، و قد تم اختتام هذا الل درء
 في:

                 و دولي بحماية السكان من الجرائم الفظيعة. إقليميعن التزام سياسي وطني و  الإعلان -1
 عن الحماية.من المسؤولية  أساسياالارتقاء بالمنع إلى درجة أن يصبح جانبا  -2
 توضيح الخيارات المتاحة و القيام بها بشكل حاسم و في وقتها المناسب. -3
 ر الانتهاكات.امعالجة احتمال تكر  -4
 تعزيز العمل الإقليمي لمنع الجرائم الفظيعة. -5

                                                           

-2، ص ص 2015جويلية  13، المؤرخة في 79، الجمعية العامة، الدورة رقم a/69/981الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير رقم: (1)
3. 
 



 الأسس المعتمدة للتدخل في المنطقة العربية الفصل الأول                                                                                             الباب الثانيا

 

 
 

214 

 تعزيز الشبكات الدولية المتخصصة في منع جرائم الإبادة و مسؤولية الحماية. -6
مسؤولية الحماية في  إلىقرار يشير فيه  13 الإنسانمد مجلس حقوق أما من الناحية التطبيقية فقد اعت

يناير  27في  1653قرار منها القرار رقم  46، كما كرس مجلس الأمن  مسؤولية الحماية في (1)دول بعينها
         بليبيا الخاصين 1973و (3) 1970را بالقرارين ، مرو (2)بمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقياالخاص  2006

و  2015سنة  2258و  2249ر ، و القرا(5)و الخاص باليمن 5201سنة  2216و القرار رقم (4)
  .(6) بسورياالخاصين

و من خلال قراءة لهذه القرارات نجد أنها تشير إلى أوضاع متأزمة جدا في بقاع مختلفة من العالم و لكن 
المتعلق  2258نا على سبيل المثال القرار مسؤولية الحماية لم تستطع التعاطي مع هذه الأوضاع؛ فلو أخذ

 المقابل لا و في ؛و بالأرقام عن الوضع الإنساني الحرج جدا في سوريا بإسهاببسوريا لوجدنا أنه يتحدث 
و التي تقوم  حيث يتم الاكتفاء بالركيزة الأولى و الثانية فيها يعطي إجراءات فعالة تتلاءم مع الوضع الموجود 

   ية و تشمل المساعدة في هذه القرارات الحلول السياس ،دولة في إدارة شونها أو مساعدتهاعلى ترك الحرية لل
ولية الحماية ؤ في النزاع إلى التعقل و هو أمر بعيد جدا عن الدعوة التي أتت بها مس ةو دعوة الأطراف المتسبب

سؤولية تي تقوم عليها م؛ حيث أن الملاءمة تغيب تماما في تكييف الوقائع مع الركائز ال2005في سنة 
 الحماية.

 القيمة القانونية لمسؤولية الحمايةالفرع الثالث: 
 سؤولية الحماية فلابد أن ننظر إلى مدى عدم قدرة الدولة فيلم عندما نريد الحديث عن القيمة القانونية

قاصرة  دولةانت الحيث أنه لا يوجد معيار محدد يمكن الاستناد إليه لمعرفة ما إذا ك ،تسير شأنها الداخلي
لى ما يجعل سيادة الدولة ع ؛على التحكم في شأنها الداخلي و الاستجابة لقواعد حماية حقوق الإنسان

رغم دعوة بعض الدول إلى تفعيل ما يسمى بالإنذار المبكر من أجل تدارك الأمر قبل تفاقمه حسب المحك 
ام للأمم المتحدة المعنون بمسؤولية الحماية: و رغم ما جاء به تقرير الأمين الع ،138ما تقتضيه الفقرة 

                                                           

 .27،صالمرجع السابقمحمد علوان، (1)
 .2006يناير  27، منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، المؤرخ في 1653مجلس الأمن، القرار رقم:  (2)
 .2011فبراير  26، السلام و الأمن في إفريقيا، المؤرخ في 1970مجلس الأمن، القرار رقم:  (3)
 .2011مارس   17، الحالة في ليبيا، المؤرخ في 1973مجلس الأمن، القرار رقم: (4)
 .2015أبريل  14، الحالة في اليمن، المؤرخ في 2216مجلس الأمن، القرار رقم: (5)
 .2015ديسمبر  22، الحالة في سوريا، المؤرخ 2258القرار رقم:  مجلس الأمن،(6)
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رها رقم بلورته في قرا إلىالاستجابة في الوقت المناسب و بطرق حاسمة و الذي سعت الجمعية العامة 
و من ناحية ثانية فلا بد أن تكون هنالك ملاءمة بين التدخل المناسب  ؛ أن ذلك ليس كافيا إلا 63/308

           ية التي يتضمنها ميثاق هيئة الأمم المتحدة في الفصل السادس و السابعو القواعد القانونعند حدوثه  
لى عو الثامن و كذا قرار الجمعية العامة من أجل السلام، على أن يكون واضحا بأن التدخل في كل حالة 

 .377و قرار الجمعية العامة  677/63وهو ما أكدته وثيقة الأمم المتحدة  حدى
لية الحماية من حيث الموضوع يجد أنها لا تنطبق إلا على الحالات الأربع الواردة في و الملاحظ لمسؤو 

     و المتمثلة أساسا في جرائم الإبادة و التطهير العرقي 139و  138مقررات مؤتمر القمة العالمي في البنود 
انون أنها بلغة القو كو جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية سواء وقعت أو كان هنالك شك في وقعها 

الجنائي تسعى إلى الجمع بين التدابير الاحترازية و تدابير العقاب على مجموعة من الجرائم الدولية التي أسس 
 لها نظام روما في وقت سابق.

أنه يقع على صاحب السيادة عدم الذي يعد من أعمدة هذه النظرية؛  يرى أنطوان روجيهمن زاوية ثانية 
امة إلا لغاية الوفاء بالوظائف الأساسية للدولة و الوظيفتان الأساسيتان حسب رأيه هما استخدام القوة الع

دا الذي جاء بفكرة قريبة ج، كما يرى أنطوان روجيه الإنسانالحفاظ على حكومة منتظمة و حماية حقوق 
ا موضوع شعب معند  الإنسانحقوق نجد أن "عندما أنه  1910من مسؤولية الحماية بوجهها الحديث منذ 

في  الحكام لإرشاد هؤلاءالدولية  الأسرةتجاهل من حكامه يحق لدولة أو مجموعة من الدول التدخل باسم 
ل سيادة هذه و من تم تح ؛في المستقبل عهم من التجاوزات التي قد تحدثمن الأعمال التي يقومون بها و من 

ينحصر  نماإيكون في الحكومات المتمدينة و " على أن التدخل حسب رأيه لا  الدول في الدولة المتدخل فيها
على الدول نصف متحضرة أو الهمجية، كما أنه أتى بفكرة جديدة من أجل التدخل تحت اسم الحق في 

ضم  لأمرالتدخل ولو اقتضى ل أساساو جاعلا منها  الإنسانيمن مضامين التدخل ض إياهاالحضارة مضمنا 
 .(1)آخر إلى إقليم

ارة كما يرى أنطوان الحض إلىه الضعيف و انتهاك لسيادته آن حمايته أو الدفع به و في هذا عنصرية تجا
ماية و لا يميز فيها بين كبير و صغير بحيث تكون الح ؛و من تم من باب أولى أن تعامل الدول على حد سواء

                                                           

)1  ( Antoin Rougier, la théotie de l intervention d humanité, revue générale de droit   
international public, vol 17, Paris, 1910, p 479. 
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ها و التي اللجميع دون انتقاص من سيادة أحد و لعل هذا ما تؤكده مختلف المواثيق الدولية التي تناولن
 سنتناولها فيما سيأتي.

مسؤولية الحماية تدور أساسا حول الوقاية من أجل التقليل من الأضرار التي تطال الإنسانية و لا يمكن ف
لتدخل العسكري و لا يجوز بتاتا أن ينظر إليها كمرادف لهذا النوع من لبأي حال استعمالها كمرادف 

لسات الحوارية لمسؤولية الحماية التي عقدها الجمعية العامة سنة التدخل، وهو ما تم تأكيده من خلال الج
و التي أكدت على ركائز مسؤولية الحماية الثلاث و المتمثل في مسؤولية الدولة ذات السيادة في  2009

حماية شعبها و المساعدة على قيام الدولة بحماية شعبها أما الركيزة الثالثة و التي لقيت رفضا من قبل الدول 
اعية  و حاسمة في جم إجراءاتو لم تتعاط معها في حوارات الجمعية العامة و المتمثلة في اتخاذ المجتمع الدولي 

و التي تقر  منالأحال فشل قيام الدولة بمسؤولياتها في حماية شعبها، و قد انعكس ذلك على قرارات مجلس 
 .(1)الثالثة تتحاشى الركيزة أنها إلاو الركيزة الثانية  الأولىبالركيزة 

  خلاقي     أهي مجرد التزام  إنماو مما سبق يتضح لنا أن مسؤولية الحماية ليست قاعدة قانونية ذات قوة 
ضاف ي لا ترتب حقوقا جديدة و لا التزامات ت، فهو مسبقا دة فعلاو طبيق قواعد دولية موجو سياسي بت

 الإنسانية ثل ما يتعلق بالإبادة الجماعية و الجرائم ضدكم   ؛الحقوق و الالتزامات التي يقرها القانون الدولي إلى
و جرائم الحرب و هي جرائم تم تناولها بشكل منفرد و مجمل في العديد من الاتفاقيات و لعل نظام روما سنة 

ثيقة جمع هذه الجرائم في وثيقة واحدة، إلا أن هذه الو  الخاص بالجرائم الجنائية الدولية قد سبق في 1998
 إلىو الذي أجل هو الآخر  2010المؤتمر الاستعراضي لسنة  إلىنة التاريخ و تم تأخير تفعيلها بقت رهي
شة دور الأمريكي  عند مناق مستشار الأمن القوميو في خرجة غير مسبوقة في القانون الدولي خرج  2017

 لىإأي أمريكي ستؤدي المحكمة الجنائية الدولية بأن الدستور الأمريكي أسمى من نظام روما و أن محاكمة 
          الدولي حتمية قتل القانون إلىمحاكمة قضاة المحكمة أنفسهم وهو تجاوز خطير في تاريخ القواعد يؤدي 

 و سلطته في العالم.
 تدخللأسلحة الدمار الشامل كأساس لإمتلاك : نيالمبحث الثا

 إلىدي ستعمالها في أي حرب فإنها تؤ تعتبر أسلحة الدمار الشامل من الأسلحة الفتاكة و التي اذا تم ا
عقد العديد من المؤتمرات و تفعيل العديد من اللجان من أجل الحد من  إلىدمار كبير ما دفع المجتمع الدولي 

 الدوليين. الأمنسلم و لانتشارها لما فيها من تهديد ل
                                                           

 .28، صالمرجع السابقمحمد علوان، (1)
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 المطلب الأول: مفهوم أسلحة الدمار الشامل
 ل فيما يأتي :ستناول مفهوم أسلحة الدمار الشام

 الفرع الأول: الدمار الشامل لغة
 ل و سنبين كل واحد منهما فيما يلي:امالدمار الشامل مركب وصفي متكون من لفظي دمار و ش

ودمرهم: مقتهم، ودمرهم الله ودمرهم  دمر القوم يدمرون دمارا: هلكوا ك ولااستئصال اله :الدمار-أولا
دمر عليهم  و   م تدميرا؛ يعني به فرعون وقومه الذين مسخوا قردة وخنازيرتدميرا. وفي التنزيل العزيز: فدمرناه

 .(1)ي هلكهأ ابن عمر: قد جاء السيل بالبطحاء حتى دمر المكان الذي كان يصلي فيه وفي حديث ؛كذلك

شملها وشملت الشاة أ ؛ط بهم، وأمر شامل والقوم مشمولونشملهم الأمر يشملهم شملا، إذا أحا الشامل:-ثانيا
شملت النخلة، إذا كانت تنفض  و وهو وعاء كالكيس يدخل فيه ضرعها وأشملها، إذا جعلت لها شمالا،

الشملة: ما بقي في النخلة من رطبها، ويقال: ما بقي فيها إلا  و حملها فشددت تحت أعذاقها قطع أكسية
 .(2)شماليل. والشملة: كساء يؤتزر به

 لقانون الدوليالفرع الثاني: أسلحة الدمار الشامل في ا
زع منذ نقاشات موضوع ن ا الدمار الشامل و قد ظهرت مشكلة تعريفه لأسلحةلا يوجد تعريف موحد 

حيث أشار إلى أنها تشمل أسلحة المواد المشعة و الكيمائية               أمريكيالمتحدة بمقترح  الأممالسلاح في 
، و هو أمر (3)لة للتطور مستقبلا و لها آثار تدميريةو البيولوجية و أسلحة التفجير النووي و أي أسلحة قاب

جاء فيه أنها تلك الأسلحة التي   1948 أبريل  2في لجنة الأسلحة غير التقليدية في مجلس الأمن  أقرته 
المتفجرة و أسلحة المواد المشعة  و الأسلحة البيولوجية و الكيمائية الفتاكة و أية تشمل الأسلحة الذرية 

 .(4)و تكون لها خصائص مماثلة من حيث الأثر التدميري ؛تستحدث في المستقبلأسلحة أخرى 

                                                           

 .4/291ع السابق، جمحمد بن منظور، المرج(  1)
 .2/879أبو بكر محمد بن دردير، المرجع السابق، ج(  2)

)3  ( Frank barnaby, how to build a nuclear Bomb and other weapons, Nation Books, 
New York USA, 2004, p13. 

 .421، ص14، الفصل 16الأمم المتحدة، حوليات نزع السلاح، المجلد ( 4)



 الأسس المعتمدة للتدخل في المنطقة العربية الفصل الأول                                                                                             الباب الثانيا

 

 
 

218 

رب العالمية الثانية  في الح استعملتالتي  التقليديةفيات التعريف ضيقا لأن الأسلحة و و قد اعتبر الس
 .(1)فتاكة و ذات آثار تدميرية الأخرىكانت هي 

       يةالنووية بأنواعها الذر  الأسلحةتتكون من  و هنالك تعريف أشمل لأسلحة الدمار الشامل على أنها
شل و الغازات الحربية بأنواعها السامة و القاتلة و الغازات التي ت ؛الكيميائيةترونية و يو الهدروجينية و الن

      تفطرياالبكتيرية و البيولوجية بأنواعها سواء البكتيريا أو الفيروسات أو ال الأسلحة إلىالقدرة و المزعجة إضافة 
الدمار  ةأسلح أنواعأو السموم أو المكروبات و غيرها و يتضمن المفهوم مختلف وسائل الحماية و جميع 

 .(2)الشامل
تلك الأسلحة القادرة على إحداث  ": بأنهاأسلحة الدمار الشامل أو التدمير الجماعي و تعرف أيضا 

كيماوية شمل  الأسلحة الت و ،كبير من الناس  ستخدامها لقتل عدددرجة عالية من التدمير، أو التي يمكن ا
 .(3)"والبيولوجية إضافة إلى الأسلحة النووية

أسلحة الدمار الشامل تتنوع و لا تحد بحد معين فقد أتى ذكرها  أنمن خلال هذا التعريف يتضح لنا 
          ؛ هذا رنه من الممكن أن تظهر أسلحة فتاكة لها نفس الخصائص و الآثاأعلى سبيل المثال ذلك على 

مائية و البيولوجية لكيو يجمل الفقه الدولي أسلحة الدمار الشامل في ثلاثة أنواع تتمثل أساسا في: الأسلحة ا
 و النووية و التي سنأتي على تفصيلها فيما يلي.

 الفرع الثالث: أنواع أسلحة الدمار الشامل
 ثل فيما يلي:تتم ثلاثة أنواع رئيسية إلىتتنوع أسلحة الدمار الشامل 

 
 
 

                                                           

، المجلد ب، جامعة 48، العدد الإنسانيةلمبررات الجديدة للتدخل الدولي و آثارها على السيادة الوطنية، مجلة العلوم ( حناش أميرة، ا1)
 .225، ص 2017منتوري قسنطينة، ديسمبر  الإخوة

 .225، ص نفس المرجع(حناش أميرة، 2)
 نية، على الموقع: ( هاني الطعيمات، أسلحة الدمار الشامل و معاهدات نزعها، المكتبة القانو 3)

post_90.html-https://www.bibliotdroit.com/2017/01/blog  :على الساعة  28/6/2018يوم الدخول
13:43 

https://www.bibliotdroit.com/2017/01/blog-post_90.html
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 أولا: الأسلحة البيولوجية
مكانيات عدية تتكاثر في وقت قصير و بإالأسلحة فتكا حيث تتكون من كائنات حية مُ تعد من أكثر  

 .(1)مادية و تكنولوجية بسيطة
ى استخدام عل و يعرفها البعض أنها عبارة عن الأسلحة التي تعتمد على التدمير الجماعي معتمدة

ه الجرائم و تأتي خطورة هذ ؛الفطريات أو البكتيريا أو السموم الناتجة عن تلك الكائنات الفيروسات أو
 .(2)البيولوجية من عدة دول، معتمدة على طريقة الرش الزراعي أو الرياح

      الكساح  استعمال للبكتيريا و الفيروسات الفطرية و مسببات" :بأنها الأمريكيةيعرفها قواد الحرب فيما 
 .(3)"الموت أو المرض للبشر و الحيوان و النبات لإحداثعافات المستمدة من الكائنات الحية و الز 

 و الإرهابيين بطريقة خفية و دونماتستخدم هذه الأسلحة من قبل الدول كما المنظمات الدولية  و 
 .(4)الفاعل و هنا يتعمق خطرها أكثر إلىمقدرة للوصول 

 الكيميائيةالأسلحة ثانيا: 
، يؤثر على الوظيفة (5)ذات تأثير حارق و سام و مزعج كيمائيةالتي تتكون من مركبات  و هي 

 .(6)الفسيولوجية للإنسان و بعضها قاتل فيما أن بعضها الآخر معوق و مشوه
تظهر آثارها  و الأشكالتعرف الأسلحة الكيمائية بالعديد من التعريفات و تتشكل في العديد من و 

أهمها حيث تعرف بانها اصطلاح عسكري يشمل أي مادة   إلىسبنا أن نشير و لكن ح ؛بوخامة جلية
ث المظاهر تلوي إلىو فسيولوجي ضار على أي كائنات حية إضافة  كيمائييكون لها تأثير   كيمياوية

 .(7)القتالية الأعمالالطوبوغرافية الأرضية و الأسلحة و المعدات المستخدمة في 
                                                           

 .24انية، د ط، مصر، د س، ص عبد الهادي مصباح، الأسلحة البيولوجية و الكيمائية، الدار المصرية اللبن( 1)
 .19، ص 2014، بيروت، 1خليفة عبد المقصود زايد، الأسلحة البيولوجية و وسائل مقاومتها، دار الكتاب الجامعي، ط ( 2)
ي ، دبي، ما23(عبد المجيد محمود الصلاحين، أسلحة الدمار الشامل و أحكامها في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة و القانون، العدد 3)

 .111، ص2005
 .24، ص المرجع السابقعبد الهادي مصباح، ( 4)
 -ن، غزة، كلية الشريعة و القانو الإسلامية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامي(  محمود شهاب، الأسلحة غير التقليدية في الفقه 5)

 .6، ص 2007فلسطين، 
 .23، ص المرجع السابقعبد الهادي مصباح، ( 6)
 .102، ص المرجع السابقمود الصلاحين، ( عبد المجيد مح7)
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أو على  الأعصابعبارة عن غازات على اختلاف تأثيرها سواء على  الكيميائيةو قد تكون الأسلحة 
 طالت المدة أو قصرت كما قد تكون هذه المواد حارقة و مشوهة. ،الدم أو على التنفس

ضد الدول و حركات المقاومة داخليا  20في مطلع القرن  الكيماويةهذا و قد استخدمت الأسلحة 
صول من نوع لنبات و الحارقة للمحلزات مهلوسة و الغازات المسقطة تنام غايفي الف الأمريكيونفقد استعمل 

DN   وBZ،  و          1980ة سن أفغانستانمن نوع الميج في  الكيميائيةفيات القنابل و كما استعمل الس
 .(1)جسيمة امخلفين بذلك أضرار  1936عام  ثيوبياإقبل ذلك  غاز الخردل في  الإيطاليوناستعمل 

 النووية الأسلحة ثالثا:
هي أسلحة تعتمد في قوتها التدميرية على عملية الانشطار النووي و نتيجة هذا الانشطار تكون قوة 

قنبلة نووية  بإمكان حيث أن ،انفجار قنبلة نووية صغيرة أكبر بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية
لة هورشيما و ناكازاكي، و قد تكون القنب واحدة تدمير و الحاق أضرار فادحة بمدينة بكاملها كما حدث في

النووية انشطارية أو اندماجية أو نووية تجميعية و لعل من أهم منتجات القنابل النووية في عصرنا القنبلة 
 .(2)الذرية و الهدروجينية و النيترونية

 
 المطلب الثاني: الاتفاقيات المنظمة لأسلحة الدمار الشامل

 لأسلحةاالأسلحة البيولوجية قد تم حضرها بموجب اتفاقية ل و أطر تنظيمها فتتنوع أسلحة الدمار الشام
في  يةالكيميائ الأسلحةفقد تم حضرها بموجب اتفاقية  الكيميائيةأما الأسلحة ، 1972البيولوجية سنة 

و تم أيضا  1997المضادة للأفراد سنة  الألغامبموجب معاهدة حضر  الأرضيةكما تم حظر الألغام   1993
النووية  الأسلحةلتبقى  2008ظر الذخائر العنقودية بموجب اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية في سنة ح

 .(3)الوحيدة غير المحظورة دوليا
 الاتفاقيات المنظمة للأسلحة البيولوجية الفرع الأول:

لثانية ا لقد كانت هنالك محاولات عديدة من أجل حظر الأسلحة البيولوجية قبل وقوع الحرب العالمية
جويلية  17من خلال البروتكول الخاص بحظر الاستعمال الحبيبي للغازات الخانقة و السامة أو ما شبهها في 

                                                           

 .106-103، ص المرجع السابق( عبد المجيد محمود الصلاحين، 1)
 .52-51، ص ص المرجع السابق(  محمود شهاب، 2)
 .3، ص 2013النووية، جويلية  الأسلحةالحملة الدولية للقضاء على  " I CANالنووية الآن،"  الأسلحة(  مارتن شيين، حظر 3)
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و بعد  ؛و الذي باء هو الآخر بالفشل  1937تلاها المؤتمر العالمي لنزع السلاح في سنة  ،بجنيف 1925
واء منها ما  و البيولوجية على حد س كيمائيةالجاءت عدة محاولات تتعلق بالأسلحة الحرب العالمية الثانية 

أن محاولتها باءت بالفشل لتأتي  إلا، 1962كان في جدول أعمال لجنة الثماني عشر لنزع السلاح سنة 
فتح باب التوقيع على أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح  تمحيث  1972أبريل  10في   بعد ذلك 

مارس  26 هذه الاتفاقية حيز النفاذ في لتدخل حة البكتريولوجيةالأسلتحظر استحداث وإنتاج وتخزين 
 1991و الثالث في سنة   1986ها في المؤتمر الاستعراضي الثاني في سنة دو تم التأكيد على بنو  ،1975

 1994لمتابعة تطبيقات الاتفاقية و في سبتمبر  (VEREX) فريق من الخبراء الحكوميينحيث تم تشكيل 
، خاص بالتحقيق من وجود الأسلحة البيولوجية و جعله ملزما قانونا متخصص فريق إنشاء الاتفاق علىتم 

ثيقة و  اعتماد لم يتمعمل الفريق و الذي لم يصل إلى بيان أسس  1996المؤتمر الاستعراضي لسنة تلى ذلك 
 .(1)يةلتدريب على تطبيق الاتفاقلهذا مع عقد دورات متفرقة  2006في سنة  إلاختامية للاتفاقية 

 الكيميائيةالفرع الثاني: الاتفاقيات المنظمة للأسلحة 
ظر بحو الذي يقضي  1675في سنة  غستراسبور اتفاق تتمثل في  يالكيميائ إن أول اتفاقية لنزع السلاح

بشأن قواعد الحرب و أعرافها  1874الرصاص السام و بعد حوالي مئتي سنة جاءت اتفاقية بروكسل سنة 
هاي الأولى لا اتفاقيتيرى حظر استعمال السموم و الأسلحة المسمومة كما تم النص في و تناولت هي الأخ

د وضع ح إلىعلى حظر الأسلحة التي تحمل غازات سامة إلا أن ذلك لم يؤدي  1907و  1899و الثاني 
لأسلحة الانتشار هذه الأسلحة و العمل بها و لعل الحرب العالمية الأولى كانت أكبر حرب تستعمل فيها هذه 

ألف شخص و إصابة ما يزيد عن المليون بسبب  90حيث أنه و في منطقة إيبر البلجيكية لوحدها تم قتل 
 .(2)حةهذه الأسل

رت بها حظر الأسلحة الكيمائية بنفس المراحل التي م أما بعد الحرب العالمية الأولى فقد  مرت اتفاقيات
في باريس  إبرامهاسنة حيث تم  20بحوالي عنها جاء متأخرا  اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية إلا أن ميلادها

و قد تم الإشارة فيها إلى حظر الاستعمال و التخزين و الإنتاج و تدمير كل  (3) 1993يناير  13في 

                                                           

  www.un.org/disarmament/arلموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة، مكتب نزع السلاح: ا(  1)
  www.un.org/disarmament/arالموقع الرسمي لهيئة الأمم المتحدة، مكتب نزع السلاح: (  2)

 :و جاء في المادة الأولى منها  تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف(  3)
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ما جاء ك  خلال مدة زمنية محددة؛ ةالكيميائيالأسلحة التي تملكها الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة 
ه على جميع الدول وجها تطبيقا جيدا لو يتم تطبيقنظام التحقيق و التفتيش و الذي يعتبر النص فيها على 

ددها عدخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول الأطراف و التي بلغ  1997و في سنة  بنفس الشكل؛
 مع فتح مجال التحقيق المنصوص عليه في الاتفاقية بداية من شهر جوان من نفس السنة. 87

كدة مؤ  ،نظمةبها المجاء في ذكرى نفاذ الاتفاقية التنويه على المساعي التي تقوم  2003بحلول سنة و 
 فيو ذلك  ةالكيميائي عضو في منظمة حظر الأسلحة 153دولة طرف من بين  56على أن التفتيش شمل 

 عملية تفتيش. 1500حدود حوالي 
 
 
 
 

                                                           

( باستحـداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة )أ
 مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛

 )ب( باستعمال الأسلحة الكيميائية؛

 )ج( بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛

 .بمساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية )د(

تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها،  -2
 .وفقا لأحكام هذه الاتفاقية

تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه  -3
 .الاتفاقية

تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان  -4
 .طرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقيةيخضع لولايتها أو سي

 .تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب -5
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 ويةالفرع الثالث: الاتفاقيات المنظمة للأسلحة النو 
 الخاص بإعلان حظر استخدام الأسلحة الذرية: 1961سنة   1653 رقم  جاء في قرار الجمعية العامة

"أن استخدام الأسلحة الذرية يعتبر انتهاكا مباشر لميثاق الأم المتحدة ويعتبر مخالفة لقواعد القانون الدولي 
 .(1)عامة "ولقوانين الإنسانية، كما أنه يعتبر حربا موجهة ضد الجنس البشري 

الأسلحة  الجمعية العامة ، كما أدانت (2)1978سنة  33/71م و أكدت على ذلك في قرارها رق
القرار خلال  منالحق في الحياة  ألا وهو بقولها أن الحرب الذرية تعد انتهاكا للحق الأول للإنسان النووية

 ة.يشمل أيضا الأجيال الآتي اذلك على الأجيال الحالية، وإنم رولا يقتص، 1983ديسمبر  15في  38/75
 :(3)قالت الجمعية العامة أن 1992لسنة  47/25 و في قرارها رقم

لميثاق الأمم المتحدة وجريمة ضد الإنسانية، ويجب لذلك حظرها،  انتهاكاالأسلحة الذرية يعد  استخدام"
 إلى حين الوصول إلى نزع السلاح الذري ".

النووية هي الأسلحة الوحيدة من بين كل أسلحة الدمار الشامل  إن الأسلحةو رغم كل محاولات الحظر ف
ر ى إلى حد الآن باتفاقية دولية لحظرها هذا و إن فرض حظلم تحظ أنها إلاو على الرغم من آثارها التدميرية 

قانوني عالمي على الأسلحة النووية بشكل خاص لن يتحقق إلا بتضافر الجهود و الضغوط الشعبية و السياسية 
تمهيد الطريق لإزالتها بشكل تام على أن تقوم الدول الملتزمة بتحقيق الهدف و تدمير   إلىؤدي حتما يس و

 .(4)نووية أسلحةكل ما تملك من 
تي الخمـس ال خاصة من الدولعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول بم مراجعة التزامهذا و يجب 

 95اللتان تملكان أكثر من  الأمريكيةالولايات المتحدة روسيا و  و بشكل أخصووي  سلاح النـال تملك
حين  إلىئيا انتشار الأسلحة النووية مبدعاهدة عدم بم يجب الالتزام كما  ؛العالمية ةبالمئة  من المخزونات النووي

 .(5)ها و الاتفاق على خفض و حظر أسلحة الدمار الشامل خاصة النووية منهاتجديد
                                                           

-Declaration on the prohibition of the use of nuclear and thermo: تضمن، الم1653قرار الجمعية العامة رقم: (  1)

nuclear weapons، 1961نوفمبر  24المؤرخ في. 
 .1961نوفمبر  24المؤرخ في ،، المتضمن: نشر المعلومات عن سباق التسلح ونزع السلاح33/71الجمعية العامة رقم: قرار   (2)
 .1992ديسمبر  9 المؤرخ في ،نزع السلاح العام الكامل، المتضمن: 47/52 الجمعية العامة رقم:قرار (  3)
 .1، ص المرجع السابق(  مارتن شيين، 4)
ان الصوفي و آخرون، أسلحة الدمار الشامل و الأسلحة الصغيرة و الخفيفة، مركز الإمارات للدراسات و البحوث ( محمد خلف5)

 .20، ص 2010، أبو ظبي، 1طالاستراتيجية، 
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كـل  بموافقةبيان ختامي  راصدإ، و تم 2010 ماي في سنة  28 إلى 3 ين لقد تم عقد مؤتمر ما بو  
النووي  إجراءات بخصوص منع الانتشار يتضمن خطوات وحيث  دولة 189 المتمثلة في الـدول المـشاركة

 يعالخمس الرئيسية بتسر  وقد تعهدت الدول النووية ؛الـسلمي للطاقـة النووية ونزع الـسلاح النـووي والاسـتخدام
في  المجال هذا في تقدم من تحرزه ى ماوبتقـديمها تقـارير عن مد ،ترسانتها النوويـة جهودها الرامية إلى تخفيض

 بمنطقة الشرق الأوسط يتـصل وفـيما ،2015 عـام في عقـدهالذي تقرر  المراجعة مؤتمر قبل أي 2014 سنة
مـن  من الأسلحة النوويـة وغيرهـا طقة خاليةلمناقشة إعلان المن 2012دعا البيان إلى عقد مؤتمر في عام 

          ،النووية الأسلحة انتشار إسرائيل إلى معاهدة عدم ضرورة انضمامعلى  مؤكدا ل؛الشام أسلحة الدمار
 . (1)وضع منشآتها النوويـة تحـت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية و

 2011نوفمبر  8 في الإيرانيالذرية في تقريرها عن البرنامج النووي  و لقد أصدرت الوكالة الدولية للطاقة
ير ما سرب منه هو سعي ايران لتطو  أن إلا ،نوفمبر في نفس السنة وبقى سريا 17لنقاش في لو الذي طرح 

جدوى  متكئا للحرب على ايران في ظل عدم إسرائيلقنبلة نووية الأمر الذي تجد فيه الولايات المتحدة و 
يعتقد أن  و الكيمياوية الأسلحةوبات الاقتصادية و السياسية، خاصة و أن ايران لا تخضع لاتفاقية العق

ما  البيولوجية و ليس هنالك الأسلحةأنها وقعت على اتفاقية حظر  لاإ ؛صناعة غاز الأعصاب بإمكانها
 .(2)يؤكد عدم حيازتها لها

 الأسلحةلعدم انتشار   NPTنطاق معاهدة  هنالك ثلاثة قوى نووية خارجو تجدر الإشارة إلى أن 
دولة خارج نطاق  31و   CWC الكيميائية الأسلحةاتفاقية حظر  إلىو تسع دول لم تنضم بعد  ،النووية

النوويتين الكورية الشمالية و  الأزمتينناهيك عن   BTWCالبيولوجية السمية  الأسلحةاتفاقية حظر 
 .(3)الإيرانية

و التي أكدت على وجوب خضوع المنشآت  2016في سنة  1540ن اللجنة و قد صدر قرار الخبرة ع
 عالم.النووي دعما لاستقرار ال الإرهابكل آثار   إزالةو حرضت على  ،و المواد النووية لرقابة الوكالة الذرية

على  -وفي هذا الصدد وجد رئيس محكمة العدل الدولية "محمد بجاوي " أنه " يبدو أن الأسلحة النووية 
 ذات طباع يجعلها تصيب الضحايا بطريقة عشوائية، و تخلط بين المقاتلين وغير -لأقل في الوقت الحاضرا

                                                           

 .20، ص المرجع السابقفي و آخرون، ( محمد خلفان الصو 1)
للأبحاث و دراسة السياسات، معهد الدوحة، قطر، نوفمبر ( مجموعة باحثين، احتمالات الحرب على ايران تتجدد، المركز العربي 2)

 .8-1، ص ص 2011
 .11، ص المرجع السابق(  محمد خلفان الصوافي، 3)
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المقاتلين... و السلاح النووي سلاح أعمى، ولذلك فإن بطبيعته يقوض القانون الإنساني، وهو القانون 
انون الدولي الأساسية للق الأسلحة " وكتب القاضي "هيرشغ " أن " المبادئ استخدامالمعني بالتمييز في 

أسلحة  ستخداماالفتوى، تحظر بشكل قاطع لا لبس فيه  تالإنساني، التي  أبرزت عن حق في استنتاجا
 .  (1) التدمير الشامل التي تشمل الأسلحة النووية "

 و مشروعيتها المطلب الثالث: أسس التدخل لنزع أسلحة الدمار الشامل
            انها إتيالشامل وفق تكيفين أساسيين سنحاول عرض محطات  جاءت التدخل لنزع أسلحة الدمار

 و تقدير مشروعيتها.
  حفظ السلم و الأمن الدوليينالتدخل لنزع أسلحة الدمار الشامل من أجل الفرع الأول: 

جة تأثر بحو عن طريق حق الفيتو أن تس الأمريكيةلقد أهل المركز السياسي لا القانوني الولايات المتحدة 
 و تمضي العقوبات المختلفة عليها ؛الأخرىالدمار الشامل من اجل التدخل في شؤون الدول  أسلحةنزع 

 .(2)سواء الاقتصادية و السياسية أو العسكرية عن طريق التدخل المباشر كما هو الشأن بالنسبة للعراق
          لسلم سمى حماية احيث وضعت أمريكا هدفا وهميا لفتت من خلاله أنظار العالم و كيفته تحت م

الدوليين من اجل التدخل في العراق باعتبارها دولة تهدد أمن المنطقة و العالم على حد سواء و هذه  الأمنو 
مطية لأمريكا و حليفتها بريطانيا من أجل اجتياح العراق و رغم أن التفتيش كاد ينتهي  إلاالتهمة لم تكن 

كان سباقا و تحجج بعد ذلك نائب   الأمريكيأن العدوان  إلا ،لشاملخلو العراق من أسلحة الدمار ا إلى
فيما صرح وزير الدفاع بعد  ؛لتفتيشلخرات البيروقراطية تألبسبب اوزير الدفاع بول وولفوتيز بأن التدخل كان 

 قبل التدخل، هذا و يعتبر قرار سحب المفتشين و مراقبي الحدود بين الأسلحةذلك بأن العراق قام بتدمير 
المتحدة آنها بطلب من الولايات المتحدة قرارا مضعفا  الأممالعام لهيئة  الأمينالكويت و العراق من طرف 

لدور هيئة الأمم المتحدة و معبرا على الفشل الكبير الذي تعاني منه المنظمة في سبيل حفظ السلم و الأمن 
 .(3)الدوليين

                                                           

 ورات الأمم، منش1996-1992حكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية (1)
 .120-119 ص المتحدة، ص

 
 .226ص  ،المرجع السابقميرة، (حناش أ2)
 .226، ص نفس المرجع(حناش أميرة، 3)
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  الدفاع الشرعيبحجة  الشامل الدمار أسلحة لنزع التدخلالفرع الثاني: 
يعتبر بعض الفقه أنه يمكن التدخل ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل بناء على الضربات الاستباقية 

ون أن تحرك من جانب دولة أخرى د إقليمهافمن غير المعقول أن تبقى الدولة تنتظر وقوع هجوم متوقع على 
 إسرائيلو بررت  1981وز العراقي في بغداد سنة و قد استعملت ذلك إسرائيل ضد المفعل النووي تم ؛ساكنا

 .(1)تهدد المنطقةوخيمة على  أثارذلك بما يشكله المفعل النووي من 
 يبناء على الدفاع الشرع شامل كما تدخلت الولايات المتحدة في العراق بحجة امتلاك أسلحة دمار

ر يا في منطقة عين الصاحب في أواخكما تم الاعتداء الإسرائيلي على سور ،  2002سنة  1441تحت القرار 
 .لدير الزور بسورية بحجة الدفاع الشرعي محاذيةبمنطقة  2007و تم تدمير منشأة نووية في عام  2003سنة 

إلا أن هذا الأساس يعتبر مردودا للأسباب التي تم ذكرها عند تقدير مشروعية التدخلات بناء على 
 ه.الضربات الاستباقية دون أن نعيد الخوض في

 الخاصة بأسلحة الدمار الشامل  الفرع الثالث: تقدير مشروعية الأسس
 2005أصيب مؤتمر حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل بنكسة كبيرة جراء المناورات السياسية في سنة 

دون الوصول إلى أية   nptر انتشار أسلحة الدمار الشامل ظالذي جاء من أجل مراجعة معاهدة حو 
لقد أصبح واضحا بشكل و ، (2)في الموضوع تواجه نظام حظر انتشار أسلحة الدمار الشاملوثيقة نهائية 

جلي بأن المعايير الدولية لحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل لا يمكنها مواجهة تحديات عدم انتشار هذه 
 .(3)الأسلحة

ا و دعى م ؛النوويةدولة عضو في هيئة الأمم المتحدة إلى حظر الأسلحة  150و لقد دعت أكثر من 
مليون متطوع في كل من الهلال الأحمر و الصليب الأحمر إلى عقد اتفاق ملزم لحظر استخدام  100يزيد عن 

كما أكد الأمين العام بان كيمون بشكل مستمر على وجوب تضافر قضاء نهائيا على الأسلحة النووية،  و ال
توصل إلى ال  تم دولة 26شمل  2008رأي سنة لو في استطلاع ل ؛الجهود من أجل حظر الأسلحة النووية

                                                           

 .124، ص المرجع السابق( محمد خليل موسى، 1)
، لبنان، 1، ترجمة: أحمد أبو هدبة، مركز الدراسات الفلسطينية، ط الإيرانيو المشروع النووي  لإسرائيو آخرون،  (  إميلي لنداو2)

 .91، ص 2006
 .94ص  نفس المرجع،آخرون، و  (  إميلي لنداو3)



 الأسس المعتمدة للتدخل في المنطقة العربية الفصل الأول                                                                                             الباب الثانيا

 

 
 

227 

أشخاص في العالم يختارون نعم لصالح حظر أسلحة الدمار الشامل كما تم جمع عريضة من  4/5أنه في كل 
 .(1)مليون توقيع لدعوة الأمم المتحدة لفرض الحظر 20

يقية مات دولية حقمن خلال قراءة فاحصة لمختلف المعاهدات و الاتفاقيات لا نجد أن هنالك التزاو 
ا وجدت فمن باب أولى أن تلتزم الدول المنتج لها بما فيه إنتلزم دولة ما أن لا تمتلك الأسلحة النووية و 

مسؤولة  التي تتنصل من كل اتفاقية قد تجعلها إسرائيلكما يجب أن تلتزم أمريكا و   ؛الدول الخمس الكبرى
هذه الدولة، هذا و نجد أن التدخل في العراق كان  إلاوليين و كأن كل الدول تهدد السلم و الأمن الد ؛دوليا

صعيد فس السبب خاصة بعد تلنالدمار الشامل فلماذا لا يكون في كوريا الشمالية  أسلحةبسبب امتلاك 
 سدة الحكم. إلىمنذ وصول ترامب  الأمريكيشمالي و لهجة النقاش الكوري ال

 
 المبحث الثالث: التدخل  بحجة الإرهاب

 التدخل بحجة الإرهاب من المبررات التي تقدمت بها الكثير من الدول من أجل التدخل في البلاد يعتبر
 .2001سبتمبر  11خاصة بعد أحداث العربية و من تم سنتناول هذا المصطلح و الذي شهد تطورا كبيرا 

 المطلب الأول: مفهوم الإرهاب
عايير مو التي لم يتم إسنادها هي الأخرى إلى  ؛لدوليمن المفاهيم المعقدة في القانون ا الإرهاب مفهوم إن

 محددة و مميزة و سنتناول مختلف المحاولات الفقهية و القانونية التي حاولت تعريفه.
 الفرع الأول: الإرهاب لغة 

وهو قدع  ،ومن الباب الإرهاب ؛والترهب: التعبد ،قول رهبت الشيء رهبا ورهبا ورهبةالرهبة: تمن     
دها واح؛ والرهاب: الرقاق من النصال ؛والأصل الآخر: الرهب: الناقة المهزولة، الحوض وذيادها الإبل من

 .(2)والرهاب: عظم في الصدر مشرف على البطن مثل اللسان ،رهب

                                                           

 .4، ص المرجع السابق(  مارتن شيين، 1)
 .2/447، ج المرجع السابقأحمد بن فارس الرازي،  (  2)
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: أزعجت نفسه بتاستره وأرهبته ورهبته و ،غباء إلى الله والنعماء بيد اللهويقال: الرهباء من الله والر 
ين وترهب فلان: تعبد في صومعته، وهو راهب ب؛ ل: يقشعرّ الإهاب إذا وقع منه الإرهابوتقو  ؛بالإخافة

 .(1)الرهبانية، وهؤلاء رهبان ورهبة ورهابين ورهابنة
 الفرع الثاني: الإرهاب في الفقه الدولي

أخذ ياسي و فالقتل الس ،نه لم يتبلور كمصطلح إلا حديثاأتعود جذور الإرهاب إلى أعماق التاريخ إلا 
و فرنسوا الأول سنة  1360الرهائن موجود منذ القدم ولعل من أشهر الرهائن السياسيين جان لوبون سنة 

حيث استعمله  18تتجلى مع مطلع القرن  ةو قد بدأت مظاهر المصطلح وفق إطارها الحالي ،1525
رنسية سنة ية الفلدلالة على الأنظمة الاستبدادية قبل أن يظهر كمصلح في ملحق الأكاديم مونتيسكيو

ثم  ؛دلالة على الحكومة الثورية الفرنسية التي كانت تقوم بأعمال عنف ضد الملكيين باسم الحرية 1798
ما قره لينين فيأو هو ما  ي،جاء كارل ماركس ليقنن للإرهاب الثوري من أجل وضع حد للإرهاب الفرد

ببا في س الذي كانعن الإرهاب المنظم  و مع مطلع القرن العشرين بدأ الحديث ؛يعرف بالإرهاب الأحمر
التي  لصهيونيةااندلاع الحرب العالمية الثانية، لينتقل الإرهاب من الغرب إلى الشرق عن طريق العصابات 

 .(2)الأرغونأسس لها بن غوريون و مناحيم بيغن و المتمثلة في الهاغانا و 
ا ى الدول مرجعية قانونية يستندون إليهوجد لديُ  هنلأإن تعريف الإرهاب هو ضرورة ملحة ذلك  و هذا

أو  ةدالإر غير خاضع  اتزاما قانونيا موحدالأمر الذي سيفرض ال ،اذا ما كان التعريف موضوعيا و شاملا
 .(3)مصلحة أجنبية

ن بأنه طريقة عنيفة أو أسلوب عنيف للمعارضة السياسية، وهو يتكون م أور الدكتور نومي جالعرفه يف
أو ضد أهداف لها ارتباط مباشر بالقضية التي يعمل  الأبرياءضد  الإرهابقد يمارس  العنف و التهديد و

 .(4)الإرهاب لأجلها

                                                           

  .1/399، ج1998، لبنان، 1طدار الكتب العلمية،  أساس البلاغة، (  أبو القاسم محمود الزمخشري1)
 .32-28، ص ص 2013 لبنان، ،1شورات زين الحقوقية، ط، منالإرهابو الحرب على  1373(  توفيق الحاج، القرار 2)
 .49، ص 2008في العلاقات الدولية، دار هومه، الجزائر،  الإرهاب(  أمال يوسفي، عدم مشروعية 3)

)4  ( Noemi Gal, International Cooperation to Suppress Terrorism, New York, Martim 
In Press, 1985. 

.79، ص 2013مصر، د ط، النفق المظلم، دار الكتب القانونية،  الإرهابز محمد، محمود عبد العزيبواسطة   
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الإرهاب بأنه" عبارة عن أعمال من طبيعتها أن تثير لدى شخص ما  جيفانوفيتشو عرف الفقيه 
 .(1)الإحساس بالتهديد مما ينتج عنه الإحساس بالخوف من الخطر بأية صورة"

ة أي عمل ينفذ كجزء من وسيلة للنضال السياسي يقصد به التأثير على سلط بأنه:" فراكوتو هيعرفو 
الدولة أو على اكتساب هذه السلطة أو الدفاع عنها و يتضمن استخدام العنف الشديد ضد الأبرياء و 

 .(2)المسالمين"

عنها  لإعلاناارتكابها أو بأنه كل جريمة أو جناية سياسية أو اجتماعية يؤدي  الدكتور سالداناعرفه و 
 .(3)ذعر عام يخلق بطبيعته خطرا عاما إحداث إلى

: " الإرهاب السياسي هو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه من فرد أو جماعة واردلويعرفه و 
تعمل أما لصالح سلطة قائمة أو ضدها عندما يكون القصد من ذلك العمل خلق حالة من قلق الشديد 

ية تلك المجموعة على الموافقة على المطالب السياس إجبارأكبر من الضحايا المباشر للإرهاب و لدى مجموعة 
 .(4)لمرتكبي العمل الإرهابي"

بأنه كل استعمال للوسائل العمدية القادرة على إحداث خطر عام  يهدد الحياة أو  جينز برجو عرفه  
 .(5)العامة الأموالالسلامة الجسدية أو الصحية أو 

 الإرهاب على طريقة المثال فقال بأن وجود القوات أبو زيد الدردا الليبيةلقد عرف وزير الخارجية و 
ات ة على ثروات البحار و المحيطنخارج أراضيها إرهاب و اتكار ثروات الشعوب إرهاب و الهيم الأمريكية

هب  استخدام القمح و الذإرهاب و تزويد الأنظمة العميلة بالأسلحة المتطورة لاضطهاد الشعوب إرهاب و 
 .(6) كوسيلة سياسية عندما يجوع الناس إرهاب

لوجية فيعرفه بأنه استراتيجية عنف محرمة دوليا تحفزها بواعث عقائد و أيدو  شريف بسيونيأما الدكتور 
أو الدعاية  السلطة إلىعنف مرعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول  إحداثو تتوخى 

                                                           

، 2016، جويلية 1إشكالية الخلط بين الإرهاب الدولي و المقاومة المسلحة، مجلة جامعة الإسراء، العدد  أمحمدي آمنة بوزينة، (  1)
 .17ص 

 .13ص  ،المرجع السابقإسماعيل غزال، بدون مصدر بواسطة:  (2)
 .78، ص المرجع السابقمحمود عبد العزيز محمد، بدون مصدر، (  3)
 .13ص  ،المرجع السابقإسماعيل غزال، بدون مصدر  (4)
 .79ص  ،المرجع السابقمحمود عبد العزيز محمد، بدون مصدر،  (5)
 .16ص   ،المرجع السابقإسماعيل غزال، بدون مصدر (6)
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ابة أو نيابة عن مجموعة أو ني لأنفسهميعملون  الأعمال مقترفوبغض النظر اذا ما كان  ؛مظلمةلمطلب أو 
 .(1)عن دولة من الدول

جعل أحدهم يقول: " إن البحث عن تعريف موحد وواحد  للإرهابإن انعدام وجود تعريف شامل 
سري الأخير" في  العشاء الأصبح يشبه التنقيب عن كأس القربان الذي استعمله السيد المسيح في للإرهاب

ة وهو تعريف متفق عليه حول هذه الجريمة و أن البحث فيه عملية مضني إلى الوصولتعبير على عدم إمكانية 
 .(2)و غيره دافيد تاكرما أكده الأستاذ 

صفها ظاهرة و  الإرهابأن  أرنولديرى بعض الفقهاء أنه لا جدوى من تعريف الإرهاب حيث يلاحظ و 
عروفة مجموعة الحوادث الواقعية الم إلىلا تشيران  الإرهابأن الرهبة و ماليسون ريفها، و يرى أسهل من تع

 جيدا و المحددة بوضوح كما أنه ليس لهما معنى مقبول في الفقه القانوني لذا ليس لهما مفهوم موحد سواء في
و سبب الاختلاف الجذري هو الدولي محاط بالغموض و الوهم  الإرهابن مجال الواقع أو مجال القانون، لإ

 عاطفي و ذو معنى الإرهابيبقى  دى الباحثين و من تماختلاف المفاهيم و المعتقدات و التفصيلات ل
 .(3)حساس

 الفرع الثالث: الإرهاب في الاتفاقيات الدولية 
 مصطلح الإرهاب و سنوضح ذلك فيما يلي: إلىالاتفاقيات المختلفة  أشارت

 أولا: الهيئات الدولية
تحت رعاية عصبة  1937نوفمبر  26دولية للوقاية من الإرهاب و المعاقبة عليه في الجاءت الاتفاقية 

الأمم المتحدة حيث وضعت هذه الاتفاقية بمبادرة من الحكومة الفرنسية تبعا لعملية اغتيال ملك يوغسلافيا 
الاتفاقية أول تقنين دولية حاول  ، و كانت هذه1934و الوزير الفرنسي لويس بارتو في مدينة مارسيليا سنة 

هي الهند و (4)تعريف الإرهاب إلا أنها لم تصبح نافذة لأنه لم يصادق عليها إلا من قبل دولة واحدة فقط
                                                           

 .80، ص المرجع السابقمحمود عبد العزيز محمد،  بدون مصدر،( 1)
)2   ( Omar Malik, Enougj of the definition of terrorism, Te Royal institute, 2000, p 
17. 

.17، ص 2012 لبنان، ،1في وجه المساءلة الجزائية محليا و دوليا، منشورات زين الحقوقية، ط  الإرهاباستي الحاج، بواسطة ر   
، ص  ص 2011مصر،  د ط، الدولي مظاهره القانونية و السياسية، دار الكتب القانونية، الإرهابعثمان علي ويسي، أنظر (  3)

82-83. 
 .74، ص المرجع السابق(  راستي الحاج، 4)
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 إرهابيةت التي ليس الأنشطةو  الأعمالعلى بعض  الإرهابوصف  إضفاء إلىيرجع سبب عدم موافق الدول 
 .(1)حسب نظر المجموعة الدولية

تهدد  تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحا  بشرية بريئة أو بأنه الإرهاب تعرففالأمم المتحدة  أما هيئة
 .الحريات الأساسية أو تنتهك كرامة الإنسان

 ثانيا: الجمعية العامة
         داعية إلى مكافحته 1972قد أدرجت الجمعية العامة موضوع الإرهاب على جدول أعمالها سنة 

الذي ربط بين التأكيد  3034تبنت الجمعية القرار  1972ديسمبر  18في و  ؛(2)لمقاومةو تمييزه عن ا
على النضال من أجل التحرير الوطني و دراسة مشكلة الإرهاب الدولي وهو مشروع تقدمت به الدول 

 .(3)عن التصويت 16و امتناع  34دولة و معارضة  76الأفروأسوية و قد نال موافقة 
امة قرار نص على دراسة وجوب اتخاذ إجراءات لمنع الإرهاب عتبنت الجمعية ال 1973ديسمبر  1و في 

وراء تلك  و دراسة الأسباب  يقيد الحريات الأساسية أويؤدي بحياة الأبرياء  أوالدولي الذي يعرض للخطر 
 ببسالعنف التي تكمن في البؤس و الإحباط و الاسى و اليأس و التي ت أعمالمن الإرهاب و  الأشكال

-14ات جذرية، و في تغيير  لإحداثفي قيام بعض الناس بالتضحية بأرواح البشر بما فيها أرواحهم في محاولة 
المتعلقة بمشكلة الإرهاب و كالسابق جاء تقرير  أعمالهامزاولة  إلىعادت اللجنة الخاصة  1977مارس  25

في ديسمبر  32/147تصويت ضد القرار اللجنة ليعكس الخلافات نفسها المتعلقة بمكافحة الإرهاب و تم ال
 . (4)عن الجمعية العامة 1978

و  1994سنة  49/60و القرار  1985سنة  40/61تلت ذلك عدة قرارات من أبرزها، القرار 
 .(5)1996سنة  51/210القرار 

         عن طريق إعلانها عن التدابير المتخذة 1995و قد حاولت الجمعية العامة تعريف الإرهاب  سنة 
و الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، حيث جاء فيه أن الإرهاب هو " مجموعة الأعمال الإجرامية التي 

                                                           

 .126، ص 2011 لبنان، ،1، منشورات زين الحقوقية، ط للإرهاب(  محمود داوود يعقوب، المفهوم القانوني 1)
 .61 ، صالمرجع السابق(  توفيق الحاج، 2)
 .53، مصر، ص المرجع السابقإسماعيل غزال، (3)
 .55، ص نفس المرجعإسماعيل غزال، (4)
 .61، ص المرجع السابق(  توفيق الحاج، 5)
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يراد بها إشاعة الرعب لأغراض سياسية بين عموم الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو أشخاص معينين 
 .(1)بذواتهم، و هي أعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال ......." 

المادي  خاليا من تحديد عناصر العنصر ؛على الركن المعنوي او يؤخذ على هذا التعريف أنه جاء مقتصر 
 بحيث جعل من كل عمل إجرامي إرهابا الأمر الذي جعله منتقدا على الساحة الدولية.

 ثالثا: الاتفاقيات الخاصة
لمنع  14/9/1963قية طوكيو في كاتفا  الإرهابلقد نصت العديد من الاتفاقيات الخاصة على جريمة 

لمنع الاستلاء غير  1970و اتفاقية لاهاي سنة  ،التي ترتكب على متن الطائرات الأخرى الأفعالالجرائم و 
    لقمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني،  1971نتريال لقام و المشروع على الطائرات، و اتفاقية م

 بحماية المتمتعين الأشخاصوجهة ضد اصة بمنع و المعاقبة على الجرائم المالخ 1973و اتفاقية نيويورك لعام 
لقمع  1997و اتفاقية نيويورك سنة  1979دولية، و كذا اتفاقية نيويورك لمناهضة أخذ الرهائن سنة 

في  الدولي الموقعة بنيويورك الإرهابو كذا الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل  ؛بالقنابل الإرهابيةالهجمات 
 .(2)بوجه خاص أو عام الإرهاب إلى، و غيرها من الاتفاقيات التي أشارت 1999ديسمبر 

 :بأنه 2فقرة  1من خلال المادة  الإرهابف تعر ل لمكافحة الإرهاب   الاتفاقية العربية  في حين جاءت
ع إجرامي فردي و يقع تنفيذه لمشر  ،أيا  كانت دوافعه أو أغراضه ،كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به"

أو  ،رأو تعريض حياتهم أو حرياتهم وأمنهم للخط ،أو جماعي  يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم
تعريض  أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو أو بأحد المرافق أو الأملاك ) العامة والخاصة( ،إلحاق الضرر بالبيئة

  .(3)"أحد الموارد الوطنية  للخطر
 1972سبتمبر  21جاء في تصريح الرئيس الفرنسي جورج بوميدو في مستوى التصريحات الرسمية  و على

الجمعية العامة  إلى يمفالدهاو في تقرير رفعه الدكتور  ؛فرنسا تدين الإرهاب بمقدار ما يصيب أرواحا بريئة أن
عرض البشر لأخرى من العنف التي تا الأشكالدراسة و اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الإرهاب و  إلىدعاها فيه 

 .(4)للخطر أو تودي بحياة الأبرياء أو تقيد الحريات الأساسية

                                                           

 .62، ص المرجع السابق(  توفيق الحاج، 1)
 .199-180ص ص ، 2011، مصر، 1الدولي، دار الفكر الجامعي، ط الإرهابيهوب يزيد، مشكلة المعيارية في تعريف  أنظر( 2)
 .1998أبريل  22الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، المؤرخة في (  3)
 .52، ص المرجع السابقإسماعيل غزال، (4)
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 : أسس التدخل لمكافحة الإرهابلمطلب الثانيا
تنوعت الأسس التي تعنى بالتدخل الدولي من أجل مكافحة الإرهاب سواء بشكل مستقل أو مع لقد 

 ظ السلم و الأمن الدوليين.ا على أسس أخرى كالدفاع الشرعي و حفهتكييف
 الفرع الأول: الحرب على الإرهاب

يقوم القانون الدولي التقليدي على دعامتين أساسيتين أولها أن العلاقات الدولية مقتصرة على الدول 
و الخاصية الثانية أن الحرب كانت تعتبر عملا مشروعا ولو   ؛أو المتمدينة دون غيرها من الدول ةالمتحضر 

على أن تبقى بقية الدول محايدة و أن لا تتدخل في الحرب و هي خصائص بدأ تكريسها  ،ادلةكانت غير ع
و قد تجسدت بشكل جلي في العراق   2001بشكل غير مباشر من خلال الحرب على الإرهاب بعد تاريخ 

 .(1)الفصل الثاني من هذا البابكما سنرى في الباب 
العدوانية ضد  الأعمالجل تبرير أو نتنياهو من من اصطلح الحرب ضد الإرهاب ه أولإن هذا و 

و قد كان المصطلح محصور على الولايات المتحدة الأمريكية و إسرائيل، غير أن هذه  ؛الشعب الفلسطيني
تم استعمالها كحجة لاجتياح أفغانستان و التي و  ،(2)11/9/2001النظرية لقت رواجا أكبر بعد أحداث 

مو التي استهدفت يرانيفي باكستان في العملية المسماة بجاب و نفس الأمر تكرر تم اعتبارها ملاذا آمنا للإره
مارس  3باد في يوم آ إسلامكلم عن   120باد الواقعة على بعد آبوت أأسامة بن لادن في مخبئه بمنطقة 

 كستانبا إعلانأن العملية حسب  الأدهىو  ؛في سياق الحرب على الإرهاب و مطاردته حيث وجد 2011
 .(3)تمت بدون علم الدولة ذات السيادة من قبل قوات أمريكية خاصةقد 

لباكستاني برويز قال الرئيس ا و تعتبر الكثير من الدول التدخل تحت هذه الحجة  انتهاكا لسيادتها حيث
هيلموت نها ووصفها المستشار الألماني آ ؛أن العملية كانت انتهاكا لسيادة البلاد جيرانيمومشرف بعد عملية 

 . (4)أنها انتهاك صارخ للقانون الدولي شميت
إن الحرب على الإرهاب في التصريحات المتوالية للقادة الرسميين للولايات المتحدة الأمريكية فيه دلالة 

 بحيث لم تعد الحرب على الإرهاب محددة بزمن و لا محصورة في طريقة ،واضحة على توسيع النطاق و الحدود

                                                           

 .99، ص المرجع السابق(  أمال يوسفي، 1)
 .75، ص المرجع السابقعبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (2)
 .77، ص رجعنفس المعبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (3)
 .81، ص نفس المرجععبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (4)
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 الإرهابرعاية فأفغانستان التي اتهمت ب ؛و في كثير من الأحيان لا يمكن تبريرهابل صارت مفتوحة  ،معينة
    داخلها تمرةالمسهي دولة بعيدة كل البعد عن التسلح العسكري و هي دولة منهكة داخليا بفعل الحروب 

 .(1)الإقليميةو ضعيفة التأثير في محيط بيئتها 
      الأهداف المتوخاة يتعدى مسائل التكييف القانونيالتوسيع النوعي للحرب على الإرهاب في كما أن

وهو ما تجلى  ،ذلك لأنها نابعة من خلفيات سياسية أكثر منها قانونية ،دايأكثر تعق ىأخر  إشكالاتو يثير 
أسلحة  متلاكابصورة واقعية و حقيقة عندما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية المزاوجة بين الإرهاب و مجرد 

أو بلغة أدق من أجل أن تشمل الحرب  الإرهاب؛امل و ذلك من أجل توسيع نطاق الحرب على دمار ش
العراق ولو كانت الدعوى زائفة وهو موقف لم يحظ باستحسان و موافقة الدول الغربية و الشرقية على حد 

 .(2)سواء و كذا الفقه القانوني الدولي ذلك لأنه يؤدي إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة بأسرها
            سبتمبر كشف عن تعايش بين نظام الأمم المتحدة  11إن حالة أفغانستان و ما أعقب أحداث 

نظام  خلافا لحالة لوكربي التي تم الاعتماد فيها بشكل شبه كلي على ؛و الإرادة المبتغاة من الولايات المتحدة
 .(3)النفسالمطامع باسم الدفاع عن  إمبرياليةالمتحدة بعيدا عن  الأمم

 الإرهابكأساس للتدخل من أجل مكافحة   : الدفاع الشرعيالفرع الثاني
كنهم من ما يم السياسيون مف يقوم به خصماؤهيهو كل عمل عنالإرهاب أن بعض الحكومات  تعتبر

وقت لاحق  في بمصلح الضربات الاستباقية الإرهابل الحرب على تم استبدا ، و لقد(4)الدفاع عن أنفسهم
على تفسير اس وفق هذا الأسشاعت في فترة الحرب الباردة، و تستند فكرة التدخل لمكافحة الإرهاب  التي و

واسع لمعنى الدفاع الشرعي و تقضي بأن الإرهاب يشكل خطرا على الدول و يجب دحر العمل الإرهابي 
 ة نظرية الدفاعهي صاحب مريكيةالأو يشير البعض أن الولايات المتحدة ، (5)عند وقوعه أو قبل وقوعه

 أمامبن و الذي عرض مشروعه بوش الا ؛لدفاع الوقائيل ةأو الحرب الاستباقية التي هي رديف يستباقالا
          لخارجفي ا الأمريكيةو تمت الموافقة عليه ليصبح جزءا من السياسية  2002أكتوبر  10الكونغرس في 

 الأمرن العالم، كما أ أرجاء مطاردة الإرهاب في كل القومي الأمريكي في الأمنو حجر الزاوية لاستراتيجية 
                                                           

 .78، ص المرجع السابق(  أمال يوسفي، 1)
 .79، ص نفس المرجع(  أمال يوسفي، 2)
 .48، ص 2010سوريا،  د ط، ، دار الفكر،الإرهابوسى، الآخر و الحرب على مليل خ(  محمد 3)
 .9صر، ص، مالمرجع السابقإسماعيل غزال، (4)
 .75، ص المرجع السابقعبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (5)
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اني  فهذا رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون يعلن أمام مجلس العموم البريط ،لم يقتصر على أمريكا فقط
باستخدام  2015وت أ 21عن عملية قام بها سلاح الجو الملكي البريطاني في  2015 سبتمبر 9بتاريخ 

 ار استهدفت قتل إرهابي يحمل الجنسية البريطانية يدعى رياض خان عندما كان يتنقل بسيارتهطائرة بدون طي
و أكد كاميرون أن العملية جاءت في سياق استراتيجية مكافحة الإرهاب و عرض  ؛في مدينة الرقة السورية

ن العملية تدخل في د على أالسند القانوني لتلك العملية قائلا أنه و بعد استشارة النائب العام فقد تم التأكي
 .(1)اطار الدفاع الشرعي عن النفس

القوة المسلحة من جانب دولة أو دول ضحية  إلىليس واضحا في القانون الدولي ما اذا كان اللجوء و 
 تأكيده تم ماوهو  ؛تحت اطار الدفاع الشرعي للإرهابيينضد دولة تقدم الدعم أو تشكل ملاذا  للإرهاب

ستحيل توصيفها ي أفغانستان حربها ضد فيالولايات المتحدة  إن، هذا و كما أشرنا سابقا  افي قضية نيكارغو 
 لأساليباكما أن مدة الدفاع المزعوم و الهدف منه و ؛  تتسم بطابع الثأر و الانتقام لأنهابالدفاع الشرعي 

 .(2)التحديد إلىالمتبعة  كلها تفتقد 
ن نظرية لا أساس لها  في القانو  ت إطار الدفاع الشرعيتح و من الأكيد أن التدخل لمكافحة الإرهاب

      ،من ميثاق الأمم المتحدة 51من نص المادة  عن المعنى المستوحىتفسير واسع يخرج  إلاالدولي و ما هي 
دفاع الشرعي معنا غير لازم له مع عدم وجود أي لزوم لدفاع الشرعي و لا ضرورة على أنه حتى لو يعطي ل

 حدود هذا الدفاع و أن يتوقف بمجرد اتخاذ مجلس دالدفاع الشرعي فلا بد أن يقف عن الأمراقتضى  إنو 
 دانته للكثير من الضربات و التدخلات التيإو قد بين مجلس الأمن  ،لتدابير اللازمة أو رد الفعلا الأمن

بإدانة الهجوم الإسرائيلي  262تستند على الحرب الوقائية أو الدفاع الوقائي كما هو الحال بالنسبة للقرار رقم 
بإدانة الهجوم الإسرائيلي على مقر منظمة التحرير  573و القرار  ،1968على مطار بيروت في عام 
في  1981الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز العراقي عام  إدانةو  ،1985الفلسطينية في تونس عام 

 .(3)أوبراعملية 
 الإرهاباس للتدخل من أجل مكافحة كأس  : حفظ السلم و الأمنلثالفرع الثا

فهو عمل  ،قد وصف بكثير الأوصاف و لكنها لم تؤدي إلى تعريفه سبتمبر 11أحداث الإرهاب بعد 
لا وطن له و لا قومية و لا جنسية و لا هوية ينمو حيث الصراعات و التقاطع الأهداف أو حيث السلطة 

                                                           

 .77، ص المرجع السابقعبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (1)
 .45-44ص ص  ،وسى، الآخر و الحرب على الارهاب،م(  محمد خليل 2)
 .79، ص المرجع السابقعبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (3)
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 يميز الضحايا و يعتمد على التضحية التي تزرع فيغائبة، عابر للحدود و القارات يحدد الأهداف و لا 
الأشخاص الذين يعمل على تجنيدهم على اختلاف ثقافتهم و مستواهم العلمي فقد أكدت أحداث سبتمبر 

الذي يعتبره البعض  الأمر أن الذين تم تجنيدهم من ذوي الخبرة في مجال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة
 .(1)ن الدوليينتهديدا للسلم و الأم

فة الفقهاء على أسس و مسببات مختل دعن سلم و الأمن الدوليينلالمهددة ل و قد جاءت دوافع الإرهاب
على جهل، و منهم من ربطها بالثورات السياسية عند تضارب المصالح و تقاطعها،  بالإسلامفمنهم من ربطها 

 .(2)و منهم من جعل سببه متحولا متجولا غير مضبوط
ريف دون تع كمهدد للسلم و الأمن الداخلي؛  الإرهابمختلف التشريعات على جريمة  صتو لقد ن

موال و التهديد و إتلاف الأ الأفرادمبينة الركن المادي و المعنوي للجريمة حيث يتمثل الركن المادي في قتل 
فة التي ئل المختلبالأخطار و أعمال العنف و النسف و التفجير و احتجاز الرهائن و اطلاق النار و الوسا

ا عام بعلم فيتضمن قصد الإرهابأما الركن المعنوي في جريمة  ،الموت و التخريب و الرعب إحداثمن شأنها 
الأمر  ،تقرارالذعر و عدم الاس إشاعةالرعب و  إثارةو قصدا خاصا يتمثل في  الإرهابيبالجاني بحقيقة عمله 

 .(3)ضهما إلى الخطرو يعر  الذي ينعكس على الأمن و السلم الدوليين 
بشأن هذه المسألة و اتخذ  ،2001سبتمبر  28 في  مرة أخرى مجلس الأمناجتمع  سبيل ذلك  و في

و الذي أوضح الخطوات و الاستراتيجيات الرامية إلى محاربة الإرهاب الدولي و دعا القرار   1373القرار 
الدولي جاء الاجتماع الوزاري  2001مبر نوف 12، و في (4)الإرهابالدول الأعضاء إلى منع وقمع تمويل 

بات يشكل أحد أهم و  الإرهابو الذي أعلن فيه أن  1377، حيث اتخذ القرار الإرهاببشأن موضوع 
و ناشد جميع الدول أن تقوم  ،21و السلم الدوليين للقرن   الأمنالجسيمة على  الأخطارأخطر يشكل أهم 

 .(5)الدولي الإرهاببتكثيف جهودها للقضاء على 

                                                           

 .37-34-28، ص ص المرجع السابقاج، (  توفيق الح1)
 .55-38-28، ص ص نفس المرجع(  توفيق الحاج، 2)
 .140-136، ص  ص المرجع السابق(  عثمان علي ويسي، 3)
 28:، المؤرخ فيالتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية، 1373مجلس الأمن، القرار رقم ( 4)

 .2001سبتمبر 
 12:، المؤرخ فيالتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية، 1377مجلس الأمن، القرار رقم ( 5)

 .2001نوفمبر 
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وبات فتكاد تكون عق للإرهابفيما يخض العقوبات الدولية التي تم اتخاذها ضد الدول الداعمة و 
كما هو   يكيةالأمر و الهيمنة  لدرجة أنه يلاحظ وجود تزاوج بين الشرعية الدولية ،الأهدافأمريكية المصدر و 

الدولية  ، هذا و إن نظام العقوباتن ليبيا و السودان و أفغانستانمواضح على العقوبات المسطرة على كل 
بيد الدول الخمس المتقدمة حيث تنزله في الوقت الذي تشاء على من تشاء بدعوى  سوطايلاحظ أنه صار 

 .(1)تهديد السلم و الأمن الدوليين
            و تتوالى عمليات محاربة الإرهاب و مكافحته بعيدا عن آليات التعاون الدولي و في انتهاك صارخ 

الأمن الدوليين  و   تضحية بالسلمالتشريعا لقانون الغاب و  ،و صريح لكل الاتفاقيات و القرارات الدولية
 باسم السلم و الأمن الدوليين.

تى حالمصطلحات الحديثة في مجال الإرهاب  جملة من  استحداثلأجل السلم و الأمن الدوليين تم  و
ة و الحقوقية في الأدبيات السياسي و الذي صار منتشرا لدولةمصطلح إرهاب ا تدخل أكثر نجاعة مثللتعطى ل

 ،لدول العالم الثالث و بعض المتعاطفين معها في الدول المتقدمة أو لدى بعض الهيئات و المنظمات الدولية
ن إرهاب حيث تعتبر أ ،وضع تجاذبات ما بين دول العالم  الثالثالمشكل يعن قصد أو عن غير قصد  و

كية تعتبر الولايات المتحدة الأمري في حين أنتقترفه دول الاستعمار ضد الشعوب المستعمرة، الدولة هو ما 
، و سبب هذه التباينات هو عدم تحديد معنى (2)دولة لا تسير وفق فلكها و منهجها دولة إرهابيةأن كل 

تمييز وفق ولة؛ و عدم الالإرهاب المؤثر على السلم و الأمن الدوليين و الإرهاب الذي يعتبر شأنا داخليا للد
 معايير واضحة المعالم بين الدولة التي تمارس الإرهاب و تحميه و تدعمه، و بين الدول التي تنبذه و تكافحه.

 الإرهابمكافحة  للتدخل من أجلأسس مجلس الأمن : الفرع الرابع
قرار من خلال ال أنها تجلت بصورة أقوى إلافي عدة قرارات   الإرهابمجلس الأمن بظاهرة  لقد اهتم

 الأمنسلم و لو مهددة ل  أعمال مروعة اأنه إلىسبتمبر حيث أشار  أحداثو الذي جاء عقب  1368
من  51مكافحتها و تفعيل الدفاع الشرعي وفق المادة  إلىما يدعو  الإرهابية الأعمالككل   و الدوليين

 الأعمالذي كان قد ميز من خلاله بين ال 1269مع القرار  الأمن، ففي هذا القرار تناقض مجلس (3)الميثاق
           سلم لمهدد ل إرهابيحيث جعل كل عمل  ؛(4)ن الدوليين و غير المهددة لهملسلم و الألالمهددة  الإرهابية

                                                           

 .47-46، ص ص المرجع السابق(  أمال يوسفي، 1)
 .34، ص المرجع السابق(  راستي الحاج، 2)
 .2001سبتمبر  12، المؤرخ في:ت السلم والأمن الدوليين التي تسببها أعمال إرهابيةتهديدا، 1368مجلس الأمن، القرار رقم ( 3)
 .1999أكتوبر  19، المؤرخ في:مسؤولية مجلس الأمن عن صون السلم والأمن الدوليين، 1269مجلس الأمن، القرار رقم ( 4)



 الأسس المعتمدة للتدخل في المنطقة العربية الفصل الأول                                                                                             الباب الثانيا

 

 
 

238 

ختصاصه  من ا الإرهابية الأعمالالفصل السابع بحيث تكون كل  إجراءاتو ذلك ابتغاء تفعيل  الأمنو 
 . (1)ضوع عدوانيا يجيز الدفاع الشرعيمو  الإرهابكما أنه جعل من 

، مما يشكل بالإجماع 1368و اتخذ جميع الأعضاء القرار  2001سبتمبر  12اجتمع المجلس في و قد 
أدان المجلس بموجب هذا النص الأعمال الإرهابية إدانة صريحة و أعرب أعضاء  ؛ حيثخروجا عن المألوف

           في أمريكا  التي وقعت الإرهابيةاللازمة للرد على الهجمات المجلس عن استعدادهم لاتخاذ جميع التدابير 
 .(2)وفقا للمسؤوليات المنصوص عليها في الميثاق الإرهابو مكافحة جميع أشكال 
 لإرهاباو الذي شكل زوبعة في الساحة الدولية ليس فقط على صعيد  (3) 1373ليأتي بعد ذلك القرار 

و ذلك للهجته الخاصة و قوة فاعليته و تأسيسه لجملة من  الأمنلس حتى على صعيد أعمال مج إنماو 
و وجوب  رهابالإمنع تمويل حول تم التقرير فيهما من قبله قسمان  حيث جاء من ثلاثة أقسام  ،الضوابط

 لثالث علىيما جاء القسم اف ،إرهابيةللقيام بنشاطات  إقليمهااللازمة لمنع استعمال  الإجراءاتاتخاذ الدولة 
تعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة الإرهاب و تبادل  إلىشكل طلب توجيهي  يدعو من خلاله 

    ، لأسلحة الدمار الشامل الإرهابيةخصوصا في ظل التهديد الذي يشكله امتلاك الجماعات  ،المعلومات
معدلا لسابقيه  من حيث كونهالقرار ذا طبيعة خاصة تاركا تحديد الطبيعة للمحليين  الأمنبر مجلس تو قد اع

 .(4)أو مؤسس لمعاهدة دولية واسعة أو أن مجلس الأمن قد بدأ يأخذ دور المشرع في أوقات الضرورة
الذي يفرض  1373، لأجل متابعة تنفيذ القرار 2001أنشئت لجنة مكافحة الإرهاب في عام كما 

لاذ الآمن هاب و رفض توفير التمويل و المعلى جميع الدول اتخاذ التدابير لتجريم الأنشطة المتصلة بالإر 
 .(5)للإرهابيين و تبادل المعلومات بشأن الجماعات الإرهابية

الذي حرض على عدم امتلاك  1540ت في مقدمتها القرار اجملة من القرار  1373و قد لحق القرار 
 إلىفقد أشار  2004سنة  1566، و القرار الإرهابيةأسلحة الدمار الشامل خاصة من قبل الجماعات 

من أجل تعزيز  2005تحت الفصل السابع سنة  1636، و جاء القرار الإرهابيينوجوب محاكمة أو تسليم 
                                                           

 .76-74، ص ص المرجع السابق(  توفيق الحاج، 1)
 .2001سبتمبر  12، المؤرخ في:تهديدات السلم والأمن الدوليين التي تسببها أعمال إرهابية، 1368مجلس الأمن، القرار رقم ( 2)
 28:، المؤرخ فيالتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان نتيجة للأعمال الإرهابية، 1373مجلس الأمن، القرار رقم ( 3)

 .2001سبتمبر 
 .87-79ص ، ص المرجع السابق(  توفيق الحاج، 4)
 .164، ص المرجع السابق(  محمود داوود يعقوب، 5)
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بجميع  يةالإرهاب لالأعماعلى اعتبار  احيث أكد مجدد ،مهام لجنة التحقيق الدولية في قضية الحريري بلبنان
انتهاكا  رهابيإمعتبرا ضلوع أي دولة في عمل  ؛أشكاله و مظاهره من أشد التهديدات لسلم و الأمن الدوليين

 .(1)1566و  1373للقرارين 
 موحدة لمكافحة الإرهاب و تشكل استراتيجيةاتفقت الدول و لأول مرة على  2006سبتمبر  19و في 

و منع  لإرهاباأساسا لخطة عمل محددة و تشمل التصدي للأوضاع التي تفضي إلى انتشار  الاستراتيجية
لمتحدة في ا الأممو تعزيز دور  الإرهابمكافحته و اتخاذ تدابير لبناء قدرة الدول على مكافحة  و الإرهاب

 لأممافي سياق التصدي للإرهاب، و قد أكدت استراتيجية  الإنسانو كفالة احترام  الإرهابمكافحة 
ددا عزم المجتمع الدولي مج 60/288الجمعية العامة بقرارها  أعدتهاو التي  الإرهابالمتحدة العالمية لمكافحة 

الالتزام  بطائفة واسعة من تدابير مكافحة الإرهاب القائمة على للإرهابعلى تعزيز التدابير العالمية لتصدي 
 .(2)على وجه خاص أربعة مجالات للعمل الاستراتيجيةبإعلاء سيادة القانون و حقوق الإنسان، و حددت 

 لإرهاب و تقدير مشروعيتهاتطبيقات التدخل لمكافحة االمطلب الثالث: 
تناولها في العالم لمكافحة الإرهاب و من تم سن تدخليةوفق الأسس السابقة كانت هنالك عدة تطبيقات 

 از مع تقدير مشروعية الأسس سالفة الذكر خاصة التي أتى بها مجلس الأمن في قراراته.يجبالإ
 تدخل لمكافحة الإرهابتطبيقات الالفرع الأول: 

الأحداث الإرهابية في العالم سنة بعد سنة في بقاع متفرقة إلا أن وجه الإرهاب الجديد ظهر لقد توالت 
اثر استهداف برجي التجارة العالمية في نيويورك و مبنى وزارة الدفاع في  2001سبتمبر  11بعد أحداث 

أكثر  رهاب منالبنتاغون، حيث صارت ملامح الإرهاب أكثر تنظيما و دقة و تحديدا للأهداف ما جعل الإ
 المواضيع أهمية في الساحة الدولية.

سبتمبر تعد حدثا تاريخيا بكل المعايير حيث يعد أضخم و أكبر هجوم معادي  11هجمات  إن
بالغا على النظام العالمي  اسبتمبر أثر  11تركت أحداث قد و ،  (3)منذ نشأتها  الأمريكيةيات المتحدة للولا

لتدخل في ا إلىداخليا بين من يدعوا  الأمريكيةضاربتها وزارة الخارجية ت ؛الجديد مؤسسة لقواعد جديدة
تي تنتشر مصالحها ال الأمريكيةباعتبارها تتقاطع مع السياسية الخارجية  الإرهابشؤون الدول بدعوى مكافحة 

                                                           

 .89-88، ص ص المرجع السابق(  توفيق الحاج، 1)
 .126، ص ، المرجع السابق(  محمود داوود يعقوب2)
 .208ص  ،المرجع السابق(  محمود عبد العزيز محمد، 3)
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الدولية ايا من القض الأمريكيةانسحاب الولايات المتحدة  إلىالقومية طول العالم و عرضه، و بين من يدعو 
و التقوقع داخليا و البعد عن التدخل في المناطق المختلفة لأن التدخل قد جر لأمريكا أعداء في بقاع مختلفة 

ما جعل الولايات المتحدة تتدخل في دول و مناطق لم تكن راغبة في  الأولأنه تم تأييد الرأي  إلامن العالم، 
لتدخلات بدعوى مكافحة الإرهاب إلى استعمال و لقد أدت ا، (1)أن تتدخل فيها 2001أجندتها قبل 

وسائل غير مشروعة من غزو و عدوان عسكري و اتخاذ إجراءات قسرية من دول ضد دول أخرى و عطاء 
لسلم و الأمن الدوليين ما جعل الشرعية الدولية مهددة بالخطر و لعل أثار ذلك بدت لمفاهيم جديدة 

ا حيث رق فيها بين المقاومة و الجماعات الإرهابية و في جورجيواضحة في العراق و في فلسطين التي لم يف
العسكري  في جورجيا و سوف نحتفظ بحقنا في العمل الإرهابصرح الرئيس الروسي بوتين بالقول: سنهاجم 

ب على في أراضيها، نفس الأمر تجلي و بنفس حجة الحر  الإرهابيةاذا لم تقم بتصفية الجماعات الشيشانية 
من قبل طائرات أمريكية بدون طيار، و تم اطلاق  2002ق المجال الجوي اليمني سنة اختر اتم الإرهاب 

 .(2)إرهابيينصاروخين على سيارة مدنية و قتل ستة يمنيين باعتبارهم 
يوما و كان متبوعا بأربعة أيام من العمليات  43استغرق الهجوم الجوي الأمريكي  1991في العراق سنة و 

، تي لم تؤدي إلى أية معركة حقيقة مع القوات العراقية المنسحبة من ميدان المعركة بدون قتالالعسكرية البرية ال
استمرت  1999هدف، و في سنة  300هاجمت القوات الأمريكية جوا حوالي  1994و في البوسنة سنة 

د و إقليم  و يوما تمت من خلالها إصابة الأهداف المدنية في صربيا و الجبل الأس 78الهجمات على كوسوفو 
كوسوفو دون أن تكون للهجمات أي فاعلية تذكر فيما يخص تدمير الأسلحة و القوات التابعة للجيش 

 ، كل هذا و مثله مما يتم اليوم في سوريا و العراق جاء تحت مظلة مكافحة الإرهاب.(3)الصربي
 الإرهاب: تقدير مشروعية التدخلات لمكافحة الفرع الثاني

حيث  ،لمتحدة الأمريكية يثير إشكالية حقيقية من حيث البنية القانونية المعتمدةإن سلوك الولايات ا
سعى إلى إجبار القانون الدولي أن يحتوي واقعة سياسية وفق أطر غير واضحة المعالم و عن طريق أدوات غير 

عدوان  لإرهابامعتبرا الإرهاب حربا توجب حق الرد فيما اعتبر البعض الآخر أن  ،مؤسسة في القانون الدولي
 .من ميثاق هيئة الأمم المتحدة 51يوجب الدفاع الشرعي وفق نص المادة 
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و إن   ؛الذي عرف العدوان 3314و يمكن الرد على هذه الادعاءات بالقول أنه و برجوع إلى القرار 
ن من و كان قد أتى بالأعمال العدوانية على سبيل المثال إلا أن المتأمل لنص القرار يجد أن الأعمال تك

دولة أو بأمر و طلب منها و لحسابها، لا من قبل جماعات و مليشيات أو منظمات لجانب القوات المسلحة ل
 1945ما قبل  إلىخارجة عن النظام، أما الحرب فشأن آخر و اذا أردنا الكلام عن قواعدها فيجب أن نعود 

بأي  اعتبارهاسبتمبر و لا يمكن  11لا نجدها في هجمات  أمورو التي تفترض في الحرب المواجهة و هذه 
 تدخل العسكري أو غير العسكري في الدول.لحال من أحوال سندا ل

فهو خروج عن ضوابط نص  1368حق الدفاع الشرعي حسب القرار  إلىالردود العسكرية  إسنادأما 
ن و ضد م فعلى من يكون الرد ،أنه غير محدد الجنسية أو الجهة الإرهابذلك أن من صفات  ،51المادة 

 لتناسب و متى يتدخل مجلس الأمن لفرض رقابته.ليتم الدفاع و ما هي المدة اللازمة 
بشكل واضح مهمة  مليهإو أوكل  ؛سيادة الدولل اترممحقد كان واضحا  1373هذا و إن القرار 

لا يمكن أن  يث أنهح ؛ملاحقة الإرهابيين و توطيد العلاقة فيما بينهم لإلقاء القبض عليهم مع منع تمويلهم
دما و عن ،أدلة واضحةحال أن الدول هي القائمة بالأعمال الإرهابية ما لم تكن هنالك أسانيد و  نعتبر بأي

هات التي دعمت ف الجبل وجب استهدا ،يجب استهداف المدنيين فإنه لا  ،يتم تأكيد ذلك و تتم المحاسبة
 لأفعال عقابا خارج إطار العدالة.الإرهاب و متابعتها وفق أطر قانونية، و إلا تم اعتبار ا
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 الفصل الثاني: تطبيقات التدخلات الدولية  في البلاد العربية
 ،عندما نتكلم عن تطبيقات التدخلات الدولية لحل نزاعات البلاد العربية وفق الأسس التي تطرقنا إليها

 ةتطورات التاريخيالدراسة و كذا ال ما تقتضيه الدراسة التطبيقية من تحديد للمنطقة محلفلا بد أن نشير إلى 
 التي مرت بها خاصة فيما يتعلق بالتدخلات الدولية لحل مختلف المنازعات.

و سنحاول من خلال هذا الفصل الانتقال من الكل إلى الجزء بحيث نشير إلى حدود المنطقة العربية        
ت في البلاد ث عن أهم التدخلات التي حدثو بنيتها الجغرافية و التاريخية؛ ثم ننتقل بعد ذلك إلى الحدي

العربية في زمننا المعاصر و التي تتمثل في العراق و ليبيا على أننا تجاوزنا الحديث عن سوريا و اليمن و ذلك 
 لعدم اكتمال بنية الموضوع؛ و عدم وجود مرجعية قوية تجعلنا نبني عليها بنية دقيقة.

 خلات و توافقها مع الأطر و الأسس القانونية التي أشرنا إليهاو نصل في الأخير إلى مدى مشروعية التد
سابقا، مع التأكيد على أن الأسس القانونية لا ينبغ بأي حال أن تخرج عن حفظ السلم و الأمن الدوليين 

 أو الدفاع الشرعي.
 

  العربية جذورها التاريخية و حدودها الجغرافية بلادلمبحث الأول: الا
  ،لةربية منطقة استراتيجية في تموقعها إذ أنها تتوسط العالم بواحد و عشرين دولة متصتعتبر المنطقة الع

و لقد اختلف الكثيرون في الماضي كما الحاضر حول الرابط الذي  بتاريخها الذي له جذور عريقة، متأصلة
صر الحديث قطع  عيجمع دول المنطقة العربية بين كونه لغوي أو عرقي أو قومي، على أن تحديد الحدود في ال

 2011كل قول في حصر حدود المنطقة العربية رغم التغيرات التي طرأت عليها و التي كان آخرها في سنة 
 بتقسيم السودان.

 المطلب الأول: العرب في اللغة و الاصطلاح
، نلعل من الأفضل هنا أن نحدد معنى كلمة "عربي" وأصولها، تلك الكلمة التي تضاربت فيها آراء المفسري

ولم يتفقوا على رأي واحد بشأنها، حتى أدلى بعضهم برأي أو بآخر لا يعدو أن يكون مجرد حدس أو تخمين، 
 سمي سكان بلاد العرب لماذا فما هي المادة التي اشتقت منها كلمة عربي إذن؟، وما هو أقدم ذكر لها؟ و

 .عربا  
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 الفرع الأول: العرب في اللغة
ء ومتعربة ومستعربة: دخلاء، ليسوا بخلص والعربي منسوب إلى العرب، كلمة  عرب عاربة وعرباء: صرحا

الأعاريب جمع الأعراب وجاء في الشعر الفصيح  وإن لم يكن بدويا والأعرابي: البدوي، وهم الأعراب، و
والنسب  ،الأعاريب، وقيل ليس الأعراب جمعا لعرب، كما كان الأنباط جمعا لنبط، وإنما العرب اسم جنس

عراب أعرابي، قال سيبويه: إنما قيل في النسب إلى الأعراب أعرابي، لأنه لا واحد له على هذا المعنى إلى الأ
ألا ترى أنك تقول العرب، فلا يكون على هذا المعنى؟ فهذا يقويه وعربي: بين العروبة والعروبية، وهما من 

فصيحا،  العرب ثابتا، وإن لم يكن وحكى الأزهري رجل عربي إذا كان نسبه في ،المصادر التي لا أفعال لها
 .(1)وجمعه العرب 

الأعاريب: جماعة الأعراب ورجل عربّي وما بها عَريب، أي: ما  عرب العرب العاربة: الصريح منهم وو 
وأعرب الرجل: أفصح القول والكلام، وهو عربانيّ اللسان، أي: فصيح وأعرب الفرس إذا خلصت  ،بها عربيّ 

والمرأة  ،وتعربّوا والإبل العِراب: هي العربية والعرب المستعربة الذين دخلوا فيهم فاستعربوا ،ةعربيّته وفاتته القراف
 .(2)والعَروبةُ: يوم الجمُُعَة ،العَروُبُ: الضحّاكة الطيّّبةُ النّفس، وهنّ العرب

 الفرع الثاني: العرب في الاصطلاح
         رب، فصارت تسمى بلاد الع اسمهمطوها سكان المنطقة العربية الذين أعاصطلاحا المقصود بالعرب 

لى الرغم عو و اختلف علماء اللغة في مدلول الكلمة الاصطلاحي من حيث اللفظ و المصدر و الاشتقاق، 
من كثرة التفسيرات اللغوية فمنهم من يرى أن العربية منسوبة إلى يعرب ابن قحطان و مشتقة من اسمه وهو 

د تركوا بابل و ق ،كلم بهذا اللسان العربي و تعلمها بنوه و بنو عمومته منهأول من أعرب على لسانه و ت
 .(3)ليقيموا بجانبه في اليمن و هؤلاء هم القحطانيون

                                                           

 .507ص 1، جالمرجع السابقبن منظور،  جمال الدين(  1)
 .128ص  2ج ي، المرجع السابق، الفراهد (   أبو عبد الرحمن الخليل2)
 .26-25ص ، د س،لبنان ،1ئس، ط محمد سهيل طقوس، تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النفا(   3)
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و سمي العرب عربا نسبة إلى بلدهم عربات و عربة هي مكة و باحة العرب و دار أبي الفصاحة 
وا كلهم إلى عربة لأن بائر العرب في جزيرتها فنسأقامت قريش بعربة ثم انتشر س و قد، إبراهيمإسماعيل بن 

 .(1)ربي بها فلما لم تحملهم انتشروا و أقامت قريش بها إسماعيلأبا 
به سكان الجزيرة العربية و العراق و الشام و مصر و السودان  أريد الإسلام دو اذا أطلق لفظ العرب بع

خ الفرعوني من حيث المفهوم و الجغرافيا، ففي التاري مالإسلافانه يختلف عما بعد  الإسلامأما قبل ، و المغرب
ي النيل في دو الفينيقي و الآشوري كان يراد بالعرب أل البادية في القسم الشمالي للجزيرة العربية و شرق وا

        ه الجزيرةو يدخل فيها بادية العراق و الشام و شب ،البقعة الممتدة بين الفرات في الشرق و النيل في الغرب
 .(2)و سيناء و ما يتصل بها في شرق دلتا و البادية الشرقية بمصر بين النيل و البحر الأحمر

م مصداقا فمنهم من يرى أنه آدم عليه السلا ،عربيةباللماء اللغة و التاريخ بين أول ناطق عو قد اختلف 
و كما جاء  ،(3)منها في أيامنالقوله تعالى " و علم آدم الأسماء كلها" فعلمه بذلك كل اللغات حتى الحديثة 

، (4)ة والفُسَيَّةكل شيء حتى القصعة والفسو   اسم علمه الطبري عن ابن العباس رضي الله عنه أنهفي تفسير 
أن أول من نطق بالعربية هو يعرب و كان أول من أعرب في لسانه، و منهم من ذهب  إلىو منهم من ذهب 

السلام على قولهم أن  عليه إسماعيلسيدنا  إلىتي نزل بها القرآن تعود أن العربية التي نتكلمها اليوم و ال إلى
 .(5)تفجر لسانه باللغة العربية و نسي لغة أبيه إسماعيل

و يعرب كينصر بن قحطان أبو قبائل اليمن كلها و يذهب البعض إلى أنه أول من تكلم باللغة العربية و 
عدل ة سمي العرب عربا عن يعرب ابن قحطان لأنه أول من انفي الجمهر  بن درديرو نقل  ،بنوه العرب العاربة

مد ابن سلامة الجمحي في كتابه الطبقات قال يونس ابن حبيب و قال مح (6)العربية إلىلسانه من السريانية 
في مستدركه عن طريق  الحاكم، و أخرج (7)عليهما السلام إبراهيمأن أول من تكلم بالعربية إسماعيل بن 
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عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "...قرآنا عربيا لقوم  سفيان الثوري
 .(1)لهاماإهذا اللسان العربي  إسماعيلم الله يعلمون" ثم قال ألهْ 

و الجنس العربي هو أحد الأجناس السامية الأكثر محافظة على لسانها العربي، و ترجع المحافظة إلى طبيعة 
زيرة العربية التي حافظت على اللسان رغم ما تعرض إليه من هجمات، و يقسم المؤرخون العرب الحياة في الج

        إلى عرب بادة و عرب باقية، أما العرب البائدة فهي العرب التي اندثر وجودها من عاد و ثمود و طسم 
  لى قحطانيينية فهي تنقسم إو جديس و الحد الفاصل بين العرب البائدة و الباقية مجهول، أما العرب الباق

و عدنانيين، أما القحطانيون فموطنهم هو جنوب الجزيرة العربية و منهم ملوك سبأ و حمير و قد نزلت بأجزاء 
مختلفة من الجزيرة العربية و منهم اللخميون الذين نزلوا حيرة و كانت لهم مملكة المناذرة و منم أبناء جفنة ملوك 

لعرب أما العدنانيون فيسمون باس و الخزرج، ا منهم الأزد الذين تفرعت عنهم الأو الغساسنة و ملوك كندة كم
         المستعربة أي الذين دخلهم دم غير عربي و هو دم سيدنا إسماعيل الذي ترعرع في أحضان قبيلة جرهم 

م أولاد ن أهو صاهرهم و عاش أولاده بينم فاستعربوا و هؤلاء هم عرب الحجاز و موطنهم الأصلي مكة و م
     سيدنا إسماعيل عدنان و الذي يتفرع عنه معد و نزار و لنزار فرعين هامين هما: ربيعة و قبائله عبد العيس 

 .(2)بكر و تغلب و حنيفة و من قبائل مضر هوزان و غطفان و تميم و قريش و
 

 مكانا و زماناالمطلب الثاني: حدود البلاد العربية 
غير و فتحوا و بلغوا بقاع كثيرة في العالم الأمر الذي جعل خريطتهم الحدودية تت لقد تحرك العرب و نزحوا 

 من زمن لآخر توسعا أو انحصارا.
 البلاد العربية االفرع الأول: جغرافي

يطلق العرب على بلادهم جزيرة العرب مع أن الماء يحيط بهم من اتجاهات ثلاث لا أربع، و هي الشرق 
شمال و لكن رحلات العرب التجارية بين بحر الشمال و الجنوب جعلهم يعتبرون و الغرب و الجنوب دون ال

أرضهم محاطة بالبحر من كل النواحي فأطلقوا عليها كلمة جزيرة، و كثير من المؤلفين المعاصرين يطلقون عليها 
                                                           

، حكم المحدث: صحيح، دار الكتب العلمية، 3641، الحديث رقم: المستدرك على الصحيحين، (   أبو عبد الله الحاكم1)
 .476ص  /2، ج لبنان

 .119ص ، 2004، ربي، د.ط، لبنانالقديم، دار الشرق العسيف الدين الكاتب، أطلس التاريخ (   2)
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عربية في شبه لشبه الجزيرة العربية لضبط اللفظ ووضع الأمور في مضانها، و الذي ينظر إلى خريطة المنطقة ا
      الجزيرة العربية يجدها على شكل مستطيل غير متوازي الأضلاع مع انبعاج في قاعدة  المستطيل الجنوبية، 
و حدوها بحر القلزم ) البحر الأحمر غربا( و المحيط الهندي جنوبا و خليج عمان الخليج العربي من الشرق 

وزا كما العربية إلى بحر الروم) البحر الأبيض المتوسط( إلا تج أما الشمال فتقع بادية الشام و لا تصل الجزيرة
 .(1)كلم  1000كلم و عرضها يقارب   1000سبق القول، و طول الجزيرة العربية يزيد عن 

يخ إلى لتشمل مناطق أخرى تدرجت عبر التار  ؛و قد توسعت المنطقة العربية بعد الفتوحات الإسلامية
 قرنا. 14ليها اليوم على مدى أن وصلت إلى الشاكلة التي هي ع

 الفرع الثاني : كرونولوجيا البلاد العربية 
تطورت البلاد العربية عبر الزمان عن طريق الهجرات و التي هي عمليات نزوح جماعي لقبائل كانت 

  لعالم القديم ا في و حاضرات خاصة أثرت ؛تسكن الجزيرة العربية من أصل عربي نحو أمكان استقرار جديدة
 :(2)أشهر هذه الحضارات العربيةو 

 .ق.م و استوطنوا بلاد ما بين النهرين )دجلة و الفرات( 3500الأكدريون و الآشريون 
 ق.م و استوطنوا وسط و شمال سوريا و فيما بعد بلاد ما بين النهرين. 3000العمريون 

 ق.م استوطنوا الساحل السوري و فلسطين. 2800الكنعانيون 
 م استوطنوا وسط و شمال و سوريا.ق. 1500الأراميون 

 ق.م و استوطنوا  جنوب سويا الجنوبية حتى خليج إليه. 500الأنباط 
 ق.م استوطنوا جنوب غربي بلاد الرافدين. 150المنادرة 

 ق.م استوطنوا سوريا الجنوبية حتى دمشق. 150الغساسنة  
لى ص بعد بعثت الرسول الأكرمف ؛و قد امتد العرب في ظل الإسلام من الهند حتى المغرب و الأندلس

عد ضبط و باب، و الأنس بدأت تتوسع رقعة العرب عن طريق الهجرة و الفتوحات و التزاوج الله عليه و سلم
طريق أبي  نالمعالم داخل الجزيرة العربية بدأت الفتوحات إلى خارجها فنذكر منها فتح بلاد الشام و مصر ع

                                                           

 .117، ص المرجع السابقسيف الدين الكاتب، (   1)
 .7ص ،2004د.ط، لبنان،  هاني خير أبو غضيب، أطلس العالم القديم و المعاصر، دار الشرق العرب،(   2)
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عركة القادسية و تحرير العراق في م ب خالد بن الوليد ضد البيزنطيينبن العاص و حرو  عبيدة الجراح و عمرو
 .(1)تحت قيادة القعقاع بن عمرو التميمي

و في زمن الخلافة الأموية و التي تعتبر فترة الفتوحات الكبرى و انتشار العرب حيث وصل الإسلام إلى 
       ابن مسلم، القاسم الثقفي و قتيبة آسيا الوسطى و جنوبها تحت قيادة المهلب بن أبي صفرة و محمد ابن

و قد وصلت الفتوحات في العهد الأموي من السند إلى المغرب الأقصى ثم أتت الخلافة العباسية التي بلغت 
أشدها و أوجها في عهد هارون الرشيد و المعتصم بالله، إلا أن التداخل مع الأتراك أدى إلى ظهور دويلات 

د خشديين و الفاطميين و الحمدانيين و البويهيين لتكون نهاية الخلافة على يالاالطوليين و انفصالية مثل 
 .(2)المغول بقيادة هولاكو و قتل آخر خليفة عباسي و هو المستعصم بالله

و أنشؤوا دويلات بعد ذلك في بقاع مختلفة من العالم   و بعد هذه المرحلة انتشر العرب ووصلوا المداد
بدوا  و البويهيين ثم أتت بعد ذلك الدولة العثمانية و تم جمع العرب تحت رايتها و يكالمرابطيين و الموحديين

         أن الشعوب العربية كانت ترغب في أن يستولي العثمانيون على بلادهم بهدف التخلص من الاضطهاد 
           عتبروه امتدادا او الحرمان، و بقي العرب يرفضون اعتبار الوجود العثماني استعبادا و تدخلا أجنبيا بل 

،و قد شكلت المنطقة العربية خمس (3)19و استمرار مباشرا للخلافة الإسلامية، و ذلك حتى منتصف القرن 
، و قد واصل السلطان سليمان القانوني الذي خلف سليم الأول الفتوحات (4)16السلطنة العثمانية في القرن 

ع طويل و ذلك ، لتنتهي الدولة العثمانية بعد حركات انفصالية و تضعضالعثمانية في الأقاليم العربية المختلفة
 .(5)حيث ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية 1924في مارس 

 
 
 

                                                           

 .54-26، صالمرجع السابقهاني خير أبو غضيب، (   1)
 .69هاني خير أبو غضيب، نفس المرجع، ص(   2)
لبنان،  ،1ط ،بياعلي عبد المنعم شعيب، التدخل الدولي و أزمات الحكم في تاريخ العرب الحديث و المعاصر، دار الفر (   3)

 .19ص ، 2005
 .20علي عبد المنعم شعيب، نفس المرجع، ص (   4)
 .126ص  ،2010 لبنان،د ط، سيف الدين الكاتب، أطلس التاريخ الحديث، دار الشرق العربي، (  5)
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 المطلب الثالث: البلاد العربية في العصر المعاصر
بية، حيث أن عر لقد كان تاريخ الوطن العربي المعاصر امتدادا للتاريخ الحديث الذي عاشته الأقطار ال

علاقتها بالدولة العثمانية استمرت و لكن بصورة تختلف عن تلك العلاقة التي سادت منذ القرن السادس 
عشر بين الطرفين خاصة عندما بدأت الثورة التركية أوائل القرن العشرين و سيطرت جماعة الاتحاد و الترقي 

بعد التأثيرات التي خلفتها الحرب العالمية الأولى  ، و كذا(1)على السلطة بعزل السلطان عبد الحميد الثاني
على الوطن العربي و التي كتلت كتلته إلى كتل جزئية متناثرة منها ما هو فاقد لسيادة و منها من له سيادة 

 جزئية و منها من هو تحت الحماية الدولية.
قصة السيادة  تحولت من دول ناوبعد الحرب العالمية الثانية و استقلال الكثير من الدول العربية  و التي

السيادة إلى دول سيدة في أقطارها متحكمة في وحدتها الترابية و التي كان آخرها جيبوتي في جوان  ةأو منعدم
لطريقة با ، إلا أن المشكل الذي طال البلاد العربية بعد تحرر أقطارها هو التدخلات الدولية سواء1977سنة 

، أو بطريقة التدخلات 2003و العراق سنة  1967ع الجولان سنة الاستعمارية القديم كما حدث م
 اليوم. و اليمن الإنسانية كما حدث في ليبيا و يحدث في سوريا

 عربية بعد الحرب العالمية الأولىالفرع الأول: البلاد ال
فترة للتضع مستقبل البلاد العربية على المحك حيث تعتبر ا 1914جاءت الحرب العالمية الأولى في سنة 

فترة حساسة بالنسبة للوطن العربي الذي كان يشهد توزيعه و تقسيمه  1924إلى  1914الزمنية ما بين 
قتسام كل من فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية سرا على ا  بين عدة جبهات متناحرة، و قد جاء الاتفاق بين

مينيا التركية الغنية ر أروسيا منطقة ل تكون على  واواتفق شبه كليا، القضاء عليها أن تم الدولة العثمانية بعد
صيب العربية والتي تشمل منطقة الهلال الخ الأقاليمما أ إسطنبول،مناطق حول  الملح و و المناجم بالمعادن و

 على تقسيمها بين كل من بريطانيا وفرنسا وذلك حسب ثلاثة مستويات: فاقتتم الافقد 
 نفوذ مباشر  -
 نفوذ غير مباشر -
  دولية منطقة-

                                                           

 .9، ص 1996مصر،  و البحوث الإنسانية و الاجتماعية، ترأفت الشيخ، تاريخ العرب المعاصر، عين للدارسا(  1)
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ذها و التفاصيل الكاملة مشمولة في اتفاقية سايسبيكو، و التي تعتبر من أخطر الوثائق التي تم بالفعل تنفي
حيث أنها كانت أولى الوثائق التي وضعت وطبقت بشكل علمي و ذلك لتجزئة الوطن العربي و تقسيمه 

لفور، و قامت فلسطين تحقيقا لوعد ب ، كما ساعدت على إنشاء وطن لليهود فيابين كل من فرنسا و بريطاني
أيضا بإرساء الحدود القطرية المعروفة للدولة العربية، و تم وضع مناطق توتر بينها كمنطقة الأكراد بين الشام 
و العراق  ومنطقة الصحراء الغربية بين الجزائر و المغرب و غيرها من أجل أن تستمر النزاعات و الخلافات 

 .(1)ة العربيةالضيقة على حساب الوحد
حضر فيصل ابن الشريف  و 1919وعقد مؤتمر فرساي سنة  1918عام  الأولىانتهت الحرب العالية 

هذا  أن إلا يويةالأسالعربية  الأجزاءمملكة عربية على  بإقامة اطالبم الصلح مندوبا عن الحجاز  ؤتمرمحسين 
 هقر أ الذي ،(2)لانتداباقر المؤتمر فكرة أو  امالمطلب قد رفض من قبل فرنسا وبريطانيا التي لم تف بتعهداته

 1920يناير   10 في النفاذ ريسا و الذي أصبح 1919 جوان 28 في الأمم الموقععصبة أو عهد ميثاق 
 تدابياالانتوقعت اتفاقية سان ريمو التي جاءت لتوزيع و  ،(3)9و  6و  2في الفقرات  22من خلال المادة 

لتكرر ما لأولى اوالتي انتزعت من الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية سيوية، والأالعربية  الأقاليمعلى بعض 
 نقلها من الانتداب الخاصة بالموصل و التي تم اتفق عليه في معاهدة سايكسبيكو مع بعض التعديلات الطفيفة

 بالمئة من النفط. 25الفرنسي إلى البريطاني مقابل 
 الحرب العالمية الثانية الفرع الثاني: البلاد العربية بعد 
مولدة هيئة الأمم المتحدة و التي  أقر ميثاقها للدول حقوقا لعل  1945انتهت الحرب العالمية الثانية سنة 

أبرزها و أنفعها للوطن العربي آنها حق تقرير المصير و احترام سيادة الدول و كذا حق المساواة، الأمر الذي  
ول العربية و مقويا لموقفها الدولي، إلا أن سياسية التدخل بوجهها كان داعما لاستقلال الكثير من الد

السياسي و التي انتهجتها الدول القوية ضد الضعيفة و الدول المستعمرة ضد مستعمراتها السابقة، جعل من 
ولية وهو الأمر الذي نلاحظه اليوم في الساحة الد  ؛الدول  العربية بؤرة نزاع دائم قابلة للانحصار و التكمش

سنة   181و المتجلي في توسيع مناطق إسرائيل في الجسم الفلسطيني و الممنهج بداية بقرار الجمعية العامة 
                                                           

، ص 2009 1هيئة الأبحاث القومية السورية، سلسلة الدراسات الوثائقية، وثائق مختار في تفتيت الوطن العربي، العدد (  1)
64. 

 .11-10، ص 2009، ، لبنان1، دار الساقي، ط3عربية في الوثائق البريطانية نجدة فتحي صفوة، الجزيرة ال أنظر(  2)
 .4 ص ،عهد عصبة الأمم( 3)
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بالمئة من الأراضي الفلسطينية أي كل  78التي أعطت لإسرائيل   1993مرورا باتفاق أسلو سنة  1947
ما يزيد  2004نة طين التي بلغت سوصولا إلى توسعات إسرائيل في فلس ،فلسطين عدا غزة و الضفة الغربية

بالمئة ناهيك عن الحصار الذي يطال غزة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، و كذا التوسع الإسرائيلي  80عن 
س الأمن وهو الأمر المرفوض دوليا بقرار مجل تفي سوريا بضم منطقة الجولان إلى إسرائيل بقرار من الكنيس

ن السوري منطقة محتلة و إسرائيل منتهكة لشرعية الدولية، و الذي يعتبر الجولا 1981سنة  497رقم 
و الذي يعتبر أول خطوة لتنفذ مخطط لويس  2011وصولا إلى تقسيم السودان إلى شمال وجنوب سنة 

، هذا و إن المشهد المرسوم اليوم خاصة بعد أحداث الربيع العربي و الذي يلوح بظهور (1)برنارد التقسيمي
في مساحة الوطن العربي كإمكانية ظهور دولة للأكراد مقتطعة من العراق و سوريا و  دول جديدة و انحصار

 تركيا.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9ص ، 2013، سوريا د ط، عادل الجوجري، سياف الشرق الأوسط، دار الكتاب العربي، (1)
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آخر صورة للوطن العربي بعد تقسيم السودان : مجدي الهواري، مركز الدراسات الاجتماعية، 1الشكل 
 .2011سنة 
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 عيتهاالمبحث الثاني: أسس التدخل الدولي في العراق و بيان مشرو 
يقع العراق في الطرف الشمالي الغربي من قارة آسيا و يعد نقطة الوصل بين ثلاثة قارات: أوروبا               

و آسيا، فضلا عن تمركزه في رأس الخليج كما يعتبر من أقصر الطرق التي تربط بين بلدان غرب  او إفريقي
لأمر الذي يفسر امتلاك العراق لأكبر أسطول أوروبا و شرق آسيا و مركزا لهبوط الطائرات و مرورها؛ ا

للطائرات المدنية في الشرق الأوسط مع بداية القرن العشرين، هذا و يحد العراق ستة دول ذات أبعاد 
استراتيجية تتمثل في إيران و تركيا و السعودية و الكويت و سوريا و الأردن الأمر الذي يبرز لنا الأهمية 

، ما جعله عرضة للتدخل وفق أسس متعددة سنبينها من خلال هذا (1)ية للعراقالجيوسياسية و الاستراتيج
 المبحث.

 في العراق خلفيات التدخلالمطلب الأول: 
 تمهد و التي خاصة التاريخية منها، الداعمة للموضوع الخلفياتسنعتمد من خلال هذا المطلب على 

 .يتسنى لنا تقدير مشروعيتها لتعرف أكثر على التدخلات الدولية التي طالت العراق حتىل
 الفرع الأول: العراق قبل حرب الخليج الأولى

في هذا  جاهدين إلى تثبيت حكمهم اعندما احتل البريطانيون العراق خلال الحرب العالمية الأولى سعو 
        1920و في وقت لاحق كان العراقيون ينتظرون الاستقلال ففوجئوا بقرارات مؤتمر سان ريمو عام  البلد،

و التي تضمنت وضع العراق تحت الانتداب ما أدى إلى ردة فعل شعبية غاضبة؛ و إيذان بكفاح مسلح 
الأمر الذي جعل بريطانيا تراجع حساباتها، و بعد مشاورات عديدة بين المندوب السامي كوكس و بين 

ندوب السامي ما أصدر المك  ،أطراف مختلفة في العراق تم الاتفاق على عبد الرحمن النقيب رئيسا للحكومة
بيانا أكد فيه على أن حكومته تسعى إلى تكوين حكومة وطنية و أن حكومة  1920أكتوبر  21في 

بريطانيا قد أذنت بتشكيل مجلس نيابي لسن القوانين كما تم وضع مستشار بريطاني لكل وزير يشير عليه ما 
س حين وضع نظام ثابت يقرر شكله مجل يجب أن يفعله؛ و أكد كوكس أن هذا الوضع هو وضع مؤقت إلى

 .(2)تأسيسي

                                                           

، ص ص 2018، لبنان، 1ط( سماح مهدي العلياوي، مستقبل العراق بعد الاحتلال الأمريكي، منشورات زين الحقوقية، 1)
26-27. 

 .179-178ص ص ، المرجع السابق( خلف رمضان محمد الجبوري، 2)
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و الذي أنهى الدور  1958الانقلاب العسكري في العراق لسنة و بعد مدة من الحكم الملكي جاء 
 المركزي للملكة العراقية في الاستراتيجية الغربية في المنطقة، هذا التغيير في هرم السلطة أدى إلى تغيرات في

شراكة الرفع من حصة أرباح العراق النفطية في الو  في المنطقة الحكومة الجديدةو ذلك لفرض   سوق النفط
أمريكية و إلغاء حقوق الشركة على الآبار غير المستعملة و التي لم يطلها المسح الجيولوجي،   الأنجلوو  العراقية

و و ه 1936بإحياء طلب قديم كان بعد انقلاب سنة  1961كما طالبت هذه السلطات في سنة 
من قبل بريطانيا، الأمر  1819استرجاع الكويت باعتبارها جزءا من العراق قبل فرض الحماية عليها سنة 

الذي دفع بريطانيا إلى إرسال قواتها للكويت و التي لم يتم سحبها إلا بعد نهاية الحرب العربية الإسرائيلية 
و منح الاستقلال لكل  1968 ايرينو إعلان بريطانيا على إجلاء كل قواتها من المنطقة في  1967

، و رغم المشاكل التي كانت تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه 1971مستعمراتها مع مطلع سنة 
الحقبة إلا أن ذلك لم يثنها عن المتوقع في المنطقة و ذلك عن طريق استراتيجية الرقابة بالنيابة و التي تعتبر 

دفاع عن ليق تقديم كل المساعدات المادية و المستلزمات العسكرية لجوهر مذهب نيكسون و ذلك عن طر 
ن اختيار و لم يك ؛مصالح الولايات المتحدة في المنطقة و اختارت لذلك كل من إيران و المملكة السعودية

و إنما يرجع ذلك لموقعهما الجغرافي و لامتلاكهما النفط و لوجود تأثير أمريكي في هذين  البلدين صدفة
حيث نظمت المخابرات الأمريكية الانقلاب العسكري الذي أنهى حكم  1953يرجع إلى سنة  ؛لدينالب

أعلنت  1943كما أن الولايات المتحدة في سنة   ،إلى سدة الحكم محمد رضا بهلويو أوصل الشاه  مصدق
ع عن ا عن القيام بكل ما في وسعها للحفاظ على العربية السعودية لأنها تشكل عاملا أساسيا للدف

 .(1)مصالحها
في المنطقة بعد إجلاء الجيوش البريطانية من دول الخليج و ساندت الولايات  ييران دور الدركإلعبت و قد 

اق حيث و زعزعت النظام في العر  ؛المتحدة كل المقترحات الإيرانية لخلق اضطرابات و قلاقل في المنطقة
 عراق و طالبت ايران بإعادة النظر في رسم الحدودقدمت مساعدات عسكرية سرية للمعارضة الكردية في ال

في بين البلدين، هذا مع اعتبار العراق القاعدة الأمامية للاتحاد السوفياتي في المنطقة و امتدت المساندة 
لتشمل كل معارض لسلطة العراقية عن طريق المشروع التخابري بتقديم المساعدات المالية و العسكرية لسنة 

من أجل دفع  1975-1974ذي أدى إلى التحضير لأكبر انتفاضة للأكراد ما بين عام ، الأمر ال1972
العراق إلى طاولة المفاوضات حول مسألة الحدود و التي وقعت عليها العراق على هامش قمة الأوبيك بالجزائر 

                                                           

 .177-175ص ص ، المرجع السابقبرقوق سالم، (1)
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 في حيث تم الاتفاق على الحدود الدولية و سيادة ايران على نصف مياه شط العرب 1975مارس  8في 
 .(1)المقابل اتفق الطرفان على ترك الحركات التمردية في البلدين

 الفرع الثاني: العراق بعد حرب الخليج الأولى
وجدت الولايات  1979يناير  16عن طريق الثورة الإيرانية في  محمد رضا بهلويبعد سقوط حكم الشاه 

فقامت بالاعتماد  ،يتها التدخلية في المنطقةالمتحدة أنها أمام ميزان قوى جديد يدعوها إلى تغيير استراتيج
على العربية السعودية و لكن سرعان ما تأكد للولايات المتحدة أنه ليس بإمكانها أن تلعب الدور المركزي في 
المنطقة خاصة بعد أزمة الرهائن الإيرانية و كذا الغزو السوفياتي لأفغانستان و انتشار حركات المعارضة في 

، و قد كانت الحرب العراقية الإيرانية فرصة أمام الولايات 1980البحرين و الكويت سنة  شرق السعودية و
المتحدة الأمريكية لإيجاد البديل لها في المنطقة ليتحول بذلك عدو الأمس إلى صديق اليوم فقامت بدعم 

طريق تقديم  عنذلك  وه في المنطقة نلتخلص من الشبح الإيراني الذي يلوح بعدوالالعراق و مساعدتها  
 .(2)1988إلى غاية أوت  1980مساعدات مالية و عسكرية للعراق ما بين سبتمبر 

            و في ظل هذه الترتيبات الجديدة قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتكوين قوات التدخل السريع 
ية حاملات البحرية لحما كما كثفت من بوارجها  ،و تأسيس قيادة مركزية لها في ماك ديل باطما بفلوريدا

 .(3)1987بارجة حربية سنة  47النفط الكويتية التي تحمل العلم الأمريكي و قد بلغ عدد البوارج 
و لأن العراق كان يرى نفسه حامي الحمى و أنه ضحى بالكثير لحماية إمارات الخليج من الخطر الإيراني 

مليار دولار و تقديم  70ة عن الحرب و المقدرة ب فقد طلبت العراق من دول الخليج إلغاء الديون المترتب
المزيد من المساعدات من أجل إعادة بناء ما دمرته إيران و كذا رفع حصته النفطية في الأوبيك وتبني سياسة 

تجاه  1990-1988نفطية جماعية، و لم تتدخل الولايات المتحدة بوجهة نظر واحدة ما بين سنتي 
الخليج، لكن بعد التهديدات التي وجهتها العراق للكويت تدخلت الولايات الضغوطات العراقية على دول 

آلاف الجنود من بينهم  و بارجة حربية 60سلم و الأمن الدوليين عن طريق لالمتحدة الأمريكية كحامي ل
ألف جندي من الدول الأوربية و العربية و التي استقرت بالعربية السعودية، و لإعطاء الشرعية أكثر   125

                                                           

 .178، ص المرجع السابقبرقوق سالم، (1)
 .179، ص نفس المرجع، برقوق سالم(2)
 .180، ص نفس المرجعبرقوق سالم، (3)
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م مجلس الأمن ستخداأيضا اتم  و ؛تم استغلال التقارب الروسي و الأمريكي لمباركة هذا البناء العسكريكما 
 .(1)و ذلك بفرض جملة من العقوبات على العراق

 الفرع الثالث: العراق بعد حرب الخليج الثانية
فاؤها ت المتحدة و حلسنوات مع ايران اجتاح العراق الكويت؛ لتستغل الولايا 8بعد حرب طويلة دامت 

 .(2)الفرصة خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفياتي من أجل تحرير الكويت
أشهر، و أصدر مجلس الأمن  7و احتلتها لمدة  1990أوت  2حيث قامت العراق بغزو الكويت في 

صولا الذي أدان العراق و طالبها بالانسحاب من الكويت، و  660خلال ذلك عدة قرارات بداية من القرار 
الذي يجيز للدول المتحالفة مع الكويت أن تتخذ جميع الوسائل من أجل تحرير الكويت مع  678إلى القرار 

قام حلفاء  17/1/1991، و بحلول تاريخ 1991يناير  15انتهاء المهلة الممنوحة للعراق و التي تنتهي في 
بطرد العراق من  26/2/1991الكويت بالتدخل من أجل رد العدوان عليها حيث انتهت الحرب في 

، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل جاءت الضغوطات متعاقبة (3)الكويت و قبوله تنفيذ جميع الالتزامات
 على العراق من أجل تدمير البنية العراقية و قوتها العسكرية.

يش العراقي و بروز الج 1982هذا و تجدر الإشارة إلى أنه و منذ قصف المفاعل النووي العراقي في سنة 
لعراق؛ من خلال حرب ل العلميةذو النزعة العربية و القومية سعت الولايات المتحدة إلى تدمير البنية التحتية 

عاما من الحصار ثم غزو و احتلال مستكمل لمهمة انهيار العراق خاصة في المجال العلمي  12الخليج الثانية و 
ة             اقيين في مختلف المجالات على أيدي عراقية و صهيونيحيث تم قتل و اعتقال العديد من العلماء العر 

 .(4)و أمريكية
 
 

                                                           

 .181، ص سابقالمرجع البرقوق سالم، (1)
 .116(  ليلى نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص 2)
 .231-230،  ص ص المرجع السابق(  خالد محمد جمعة، 3)
، 2012، الأردن، 1(  معاذ بطوش، تداعيات الاحتلال الأمريكي البريطاني على العراق، دار الحامد للنشر و التوزيع، ط 4)

 .83ص 
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 المطلب الثاني: الأسس القانونية للتدخل في العراق
 يمكن تقسيم قرارات تعامل الأمم المتحدة مع العراق إلى ثلاثة أصناف: 

-667-666-665-664-662-661-660قرارات ذات طبيعة ردعية: و تشمل القرار 
670-674-678-686-687-688-692-705-706-773-883-949-1441. 

-1111-1051-986-778-712-706قرارات ذات طبيعة إنسانية: و تشمل القرار 
1129-1153-1143-1158-1175-1210-1242-1266-1275-1280-  
1281-1284-1293-1302-1330-1352-1360-1382-1409-1447-
1454. 

-1115-1060-715-707-699ل مع مفتشي الأسلحة و تشمل: و قرارات مدينة لعدم التعام
1134-1137-1194. 

 إلا أننا سنقسمها حسب ما يتعلق بالتدخل إلى ما يلي:
 الفرع الأول: القرارات المتعلقة بغزو الكويت

-39أن المجلس يتصرف وفق المادتين  ليبدي و بوضوح(1) 1990أوت  2المؤرخ في  660القرار جاء 
  .(2)فورا بسحب القوات العراقية من الكويت يطالبغزو الكويت و  نو أنه يدي ،40

                                                           

 صوتا بعدم اشتراك اليمن. 14ب  2932، أتخذ القرار في الجلسة 1990أوت  2المؤرخ في  ،660من، القرار مجلس الأ(  1)

يرى فيه أن الانسحاب الفوري من الكويت يزيل الخطر القائم في الخليج،  2/8/1990أصدر الاتحاد السوفياتي بيانا في (  2)
 إدانة لانتهاك الوحدة الإقليمية لدولة عضو في هيئةو في نفس اليوم أصدرت الجماعة الأوروبية مساندة لقرار مجلس الأمن و 

الأمم المتحدة، كما تم إصدار بيان مشترك بين الاتحاد السوفياتي و الولايات المتحدة يدعو العراق إلى سحب قواته و يناشد 
ى المؤتمر الإسلامي في ، كما أبد660المنظمات الإقليمية و على رأسها الجامعة العربية من أجل ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 

تضامنه مع الكويت حكومة و شعبا مدينا التدخل العراقي الذي يخالف المواثيق الدولية المتعلقة بضرورة تسوية  3/8/1990
المنازعات بطرق سلمية و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة، فيما جاء قرار جامعة الدول العربية في دورة غير عادية في 

مؤكدا على قرار مجلس الأمن و المؤتمر الإسلامي و مدينا للعدوان الكويتي و غير معترف بعملة الضم ناهيك  10/8/1990
عن مطالبته بخروج العراق العاجل و الفوري و غير المشروط و مؤكد على معاهدة الدفاع المشترك في نص مادتها الثانية و المادة 

 و دول الخليج العمل على أساسهما.من الميثاق و مخولا الحق للسعودية  51
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و على حق الكويت في  660جاء ليؤكد على القرار  (1) 1990أوت  6المؤرخ في  661القرار أما 
على الفصل السابع جاء القرار بجملة من العقوبات  اادنمن الميثاق و است 51الدفاع الشرعي طبق المادة 

 .و في المقابل أعلن الدعم المادي و المعنوي للكويت ؛تم توقيعها على العراق الاقتصادية التي
الذي يفرض جزاءات اقتصادية على العراق و مقاطعته تجاريا و عسكريا  661و قد أصدر المجلس القرار 

يت محافظة و و ماليا باستثناء المعدات الطبية و المنتجات الغذائية في بعض الحالات، لتعلن العراق بعده أن الك
 .(2)عراقية 

يدين ضم العراق للكويت و يطالب المجتمع ل(3) 1990أوت  9في  662 فأصدر مجلس الأمن القرار
  التأكيد على القرارات السابقة.الدولي بعدم الاعتراف بعملية الضم هذا مع 

بل اطرح الرئيس العراقي مبادرة تربط بين انسحاب العراق من الكويت مق 1990أوت  12و في 
انسحاب إسرائيل من دون شرط أو قيد من المناطق العربية؛ و انسحاب القوات السورية من لبنان؛                 

و انسحاب العراق و إيران من كل المناطق التي سيطرت عليها بعد الحرب؛ و انسحاب أمريكا من منطقة 
ل بل ذه الفكرة رفضت في مهدها الأو الخليج؛ و تسوية كل الحالات التي سبقت دخول الكويت، إلا أن ه

 .(4)وحمَّلت العراق أوزار أكبر
        الذي يعبر فيه المجلس عن قلقه تجاه سلامة (5) 1990أوت  18المؤرخ في  664القرار في حين جاء 

 مطالبا العراق بالسماح لهم بالخروج من الكويت و العراق ،و رفاه رعايا الدول الأخرى في العراق و الكويت
و بناء على الفصل السابع يتم سحب الحصانة من الدبلوماسيات و القنصليات الموجودة في الكويت و أن 

 تمتنع عن مزاولة أعمالها.

                                                           

 .1990أوت  6، المؤرخ في 661من، القرار مجلس الأ(  1)

 .40، ص المرجع السابق( معتز فيصل العباسي، 2)
 .1990أوت  9، المؤرخ في 662من، القرار مجلس الأ(  3)

 .87، ص المرجع السابقباسل يوسف بجك،  أنظر(  4)
 .1990أوت  18ؤرخ في ، الم664من، القرار مجلس الأ(  5)
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و الذي يؤكد على القرارات السابقة خاصة القرار (2) (1) 1990أوت  25المؤرخ في  665القرار أما 
الدول  ليات الشحن البحري بالتعاون مع مختلفوجوب إيقاف عم و ؛المتعلق بالعقوبات الاقتصادية 661

ر القرار في الجلسة رقم صد وقد التي توزع قوتها البحرية في المنطقة بغية تفتيش الحمولات و التحقق منها،
 و يعتبر هذا تابعا له. 661صوتا مع امتناع كوبا و اليمن ذلك لأنهما امتنعتا في القرار  13بأغلبية  2938

الذي تأسس على اتفاقية فينا للعلاقات و (3) 1990سبتمبر  16المؤرخ في  667القرار و أتى 
و اللتان يعد العراق من أطرافهما  1963و كذا اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية  1961الدبلوماسية 

يا االمصادقة، إلا أنه ارتكب العديد من الأخطاء و الأعمال العدوانية تجاه الدبلوماسيين و القنصليين و الرع
ما تم اعتباره تصعيدا لانتهاك القانون الدولي، مما يدفع إلى اتخاذ إجراءات إضافية  ؛دول الأخرىلالأجانب ل

 .في أقرب وقت لكبح انتهاكات العراق عوفق الفصل الساب
من الميثاق من أجل  50جاء بناء على نص المادة (4) 1990سبتمبر  24المؤرخ في  669القرار أما 

 .بات المساعدةالاستجابة لطل
حيث تأسس هذا القرار على القرارات (5) 1990سبتمبر  25في  670القرار لحقه بعد يوم واحد 

من الميثاق، مرحبا بالمساعي الحميدة للأمين العام و مؤكدا في نفس الوقت على  48و  35السابقة و المادة 
يشمل جميع  661دا على أن القرار بموجب الميثاق، كما جاء القرار مؤك إجراءات خطيرةإمكانية اتباع 

وسائل النقل بما فيها الطائرات رغم أنه أشار في القرار المذكور إلى السفن فقط؛ إلا أنه استدرك من خلال 
بمثابة حوصلة للقرارات السابقة مع بعض  670ما يتعلق بالطائرات، هذا و يعتبر القرار  670القرار 

 الإضافات و التأكيدات.

                                                           

 .1990أوت  25، المؤرخ في 665من، القرار مجلس الأ(  1)

     اللذان أكدا على الاتحاد في الموقف تجاه العراق  ،عقدت قمة هلنسكي بين جوج بوش و غورباتشوف 665بعد القرار (  2)
 و الذي لن تتم نهاية عزلته إلا بعد خروجه من الكويت.

 .1990سبتمبر  16، المؤرخ في 667ار من، القر مجلس الأ(  3)

 .1990سبتمبر  24، المؤرخ في 669من، القرار مجلس الأ(  4)

 .1990سبتمبر  25، المؤرخ في 670من، القرار مجلس الأ(  5)
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و الذي دعى  6/10/1990رسالة من رئيس الاتحاد السوفياتي غورباتشوف في  670أعقب القرار 
 إلى حل الأزمة في الخليج بالطرق السلمية مع التذكير بالعلاقات السوفياتية العريقة بين البلدين.

و الذي يؤكد على تجاوز العراق حدود التعامل (1) 1990أكتوبر  29المؤرخ في  674و جاء القرار رقم 
ساني بالنسبة لرعايا الكويت، و خطف رعايا الدول الأخرى و رهنهم  و كذا اختراقها للقواعد الدبلوماسية الإن

و القنصلية مؤكدا على أن العراق تقوم بانتهاك السلم و الأمن الدوليين و تهددهما بشكل مباشر، كما دعى 
 لإنساني. ت التي تقوم بها في الجانب االقرار إلى جمع كل الأدلة المتاحة ضد العراق فيما يتعلق بالخروقا

ليدين التغيير الديمغرافي العراقي لسكان (2) 1990نوفمبر  28المؤرخ في  677في حين جاء القرار 
 الكويت عن طريق إتلاف السجلات  المدنية.

 يأذنو الذي يتأسس على الفصل السابع  و  (3) 1990نوفمبر  29المؤرخ في  678وصولا إلى القرار 
و ما لحقه من قرارات حيث  660ول المتعاونة مع الكويت اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  تحقيقا للقرار للد

، إلا أن الغريب 1991يناير  15تمنح للعراق الفرصة الأخيرة كلفتة تنم على حسن النية إلى أجل أقصاه 
ان وهو حق كفول تجاه أي عدو في القرار أنه هدد العراق بالتدخل بناء على الفصل السابع عن طريق حق م

 و الذي يقتضي أن يكون آليا دونما حاجة إلى إذن أو تلويح به.   51الدفاع الشرعي بناء على نص المادة 
دولة  في  28و نتيجة عدم استجابة العراق لقرار مجلس الأمن بدأت الحملة العسكرية على العراق من 

ل الأزمة و انتهاء المهلة المحددة للعراق من أجل ، و بعد فشل المساعي السلمية لح1991يناير  17
الانسحاب من الكويت منتصف شهر يناير؛ قامت مئات الطائرات الأمريكية و البريطانية و الفرنسية          

و طائرات الدول المتحالفة بغارات مكثفة على بغداد و المدن العراقية إضافة إلى المنشآت النفطية و الاقتصادية 
رية إضافة إلى المطارات و مراكز الاتصالات، عن طريق صواريخ كروز التي أطلقتها حاملات و العسك

 الطائرات الأمريكية.

                                                           

 .1990أكتوبر  29، المؤرخ في 674من، القرار مجلس الأ(  1)

 .1990نوفمبر  28، المؤرخ في 677من، القرار مجلس الأ(  2)

 .1990نوفمبر  29، المؤرخ في 678من، القرار مجلس الأ(  3)
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هذا و إن الطبيعة القانونية للتحالف كانت أشبه باجتماع مؤقت بين دول لا مصالح بينها و لا تاريخ 
المتحدة من عدمها؛ كما كان الشأن  من أجل استعادة سيادة الكويت دون النظر إلى عضوية الدول في الأمم

و قد وضعت القوات المتحالفة بإمرة قيادتين الأولى تكتيكية يقودها  1950بالنسبة للحرب الكورية عام 
الجنرال الأمريكي نورمان شورزكوف و الثانية على مسرح العمليات يقودها الجنرال السعودي خالد بن سلطان 

 .(1)ثبن عبد العزيز و هو توزيع شكلي بح
و في وقت لاحق أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار ليعتمد مجلس الأمن بعد ذلك قراره رقم 

الذي يقضي بتراجع العراق عن كل إجراءاته في ضم الكويت؛ و تحمل مسؤوليته الناجمة عن الأضرار  686
لومات اللازمة للتعرف على قديم المعالمحتجزين و ت التي تم تسبيبها للكويت و الإفراج عن المواطنين الكويتيين

       686المعدات و الأسلحة الكيمائية و البيولوجية العراقية و تحديد مواقعها، و قد وافق العراق على القرار 
الذي يعتقد الكثيرون أنه بمثابة وصاية دولية على العراق لأجل غير مسمى بحكم سيطرة  687و كذا القرار 

 .(2)المنتصر على الضعيف
و ما حصل ضده من  1990و لو تفحصنا الأحداث الجارية في العراق منذ احتلاله الكويت في 

 يمكن من خلاله أن نفهم طبيعة التغيرات الجارية في الساحة الدولية و مدى هفإن ،عمليات عسكرية متلاحقة
ري من تدخل العسكحيث تم ال ،ما يحدث من تجاهل واضح لقواعد القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة

بإنشاء ما يسمى بمنطقة الحظر الجوي في   1991قبل الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا عام 
و شملت هذه العملية أيضا إدخال قوات برية شمال  32شمال العراق؛  و امتد إلى جنوبه في خط عرض 

لسنة  688رقم  ضمني تم استخلاصه من القرار العراق؛ و قد تم تبرير ذلك في حينه بأنه يستند إلى تفويض
عندما دعى مجلس الأمن وضع حد لأعمال القمع التي تمارس ضد المدنيين و السماح للمنظمات  1991

 1992ضافة الحكومة البريطانية حجة أخرى في عام أثم  ،الدولية الإنسانية بتقديم المساعدات للإغاثة
 .(3)تدخل الإنساني و إن دواعيه إنسانيةأن التدخل مستند إلى نظرية المفادها 

 

                                                           

 .108، ص المرجع السابقباسل يوسف بجك،  أنظر(  1)
 .42، ص المرجع السابق( معتز فيصل العباسي، 2)
 .45، ص المرجع السابقنجلاء توفيق فليح، و عبد الرحمن طحان (3)
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 الفرع الثاني: القرارات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل 
قام العراق  1974-1973بعد ارتفاع الموارد المالية العراقية من جراء ارتفاع أسعار النفط في سنوات 

من أجل  في شتى المجالاتبترجمة هذه الموارد إلى دعامة عسكرية؛ حيث تم تدريب الكوادر و المهندسين 
صناعة أسلحة نووية؛ و قد ساعد العراق في ذلك كل من فرنسا و ألمانيا و البرازيل هذه الأخيرة التي عملت 

بما يقدر  1981و باعتها كميات كبيرة من أوكسيد اليورانيوم سنة  1990إلى  1975مع العراق من سنة 
صناعة النووية؛ كما ساعدت شركات بلجيكية              طن؛ كما ساهمت في تدريب العراقيين على ال 27ب 

و صينية و فلندية و إيطالية و روسية في تكوين الكوادر العراقية؛ ما جعل من العراق تحتوي على مؤسسة 
متكاملة في هندسيات التسليح العالمية، هذا ناهيك عن المشاريع العراقية المختلفة و المكثفة  في تخصيب 

و البيولوجية؛ و لقد اعترف حسين كامل بعد هروبه من العراق أن العراق   ةالأسلحة الكيميائي اليورانيوم و
للبدأ في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب لو لم يتم القصف من قبل قوات  1991كان جاهزا في شهر يناير 

، فلقد  (1)ويةأسلحة نو التحالف؛ كما أن المفتشين الدوليين اندهشوا من قدرات العراق التحضيرية لصناعة 
كان للعراق برنامج نووي قبل حرب الخليج يرتكز على بناء قنبلة من النوع الذي يولد انفجارا داخليا 
باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب من مفاعلات ذرية حصل عليها العراق من روسيا و فرنسا، و بعد 

ية في أنسكوم التي كشفت عن مساعي عراق حرب الخليج تمت مراقبة معالجة تخصيب اليورانيوم من قبل
 500و  ةألف ذخيرة كيميائي 40فقد دمرت أنسكوم أكثر من  االحصول على أسلحة نووية، أما كيميائي

نواع و سبعة أ تمليون لتر من المواد الداخلية في صناعة الكيمياويا 1.8الف لتر من العناصر الكيمائية و 
 ا رؤوس صواريخ بالستية، أما من حيث السلاح البيولوجي فقد أقر العراقمن أجهزة النقل الكيمائية من بينه

منتوجاته المكونة من عناصر بيولوجية كالانثراكس) الجمرة الخبيثة و سم البوتولينوم و سم  1995في عام 
 هأفلاتوكسن( و أنواع عدة من رؤوس سكاد المملوءة بالسلاح البيولوجي، فيما اعتبرت أنسكوم أن ما أعلنت

بغداد يتضمن تقليلا كبيرا لإنتاجها من عناصر السلاح البيولوجي و قدروا أن الإنتاج الحقيقي يتجاوز إلى 
 .(2)أربعة أضعاف ما تم التصريح به

و ما يفيدنا من هذا كله أن العراق كان مهتما بأسلحة الدمار الشامل؛ و كانت تصريحات العلماء  
آت الموجودة تدل على ذلك بشكل واضح، و رغم أن العراق استخدم الفارين و القيادة السياسية و المنش

                                                           

 .67-55، ص  ص المرجع السابق( عبد الصمد رحيم كريم، 1)
 .115-111، ص ص المرجع السابق(  عبد الكريم العلوجي، 2)
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بعض هذه الأسلحة في حربه ضد إيران؛ حين تم استعمال الغاز السام المحظور دوليا ضد الجنود و المدنيين 
 الإيرانيين إلا أن العراق لم يعاقب آنها لأن إيران لم يكن مرغوبا فيه من طرف الغرب.

الذي تضمن وجوب قبول العراق دون شروط تدمير جميع  687دار القرار تم إص 1991أبريل  3في 
و الوكالة الدولية لجنة خاصة  تحت إشراف ؛(1)جعلها غير ذي ضررو البيولوجية أو  ةالأسلحة الكيميائي

 .(2)687قرار متوالية نظير مماطلة العراق في تنفيذ ال تليعقب ذلك قرارا ،من أجل مراقبة التدميرللطاقة الذرية 
و يدمر و ينقل أو يبطل مفعول أسلحة الدمار الشامل تحت  يقضي بأن يكشف العراق 687فالقرار 

      ةو ألا يستخدم أو يطور أو ينتج أو يحصل على الأسلحة الكيمياوي ؛إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
كل المواد التي يمكن أن تستخدم لصنع كلم و    150و البيولوجية و الصواريخ الباليستية التي يزيد مداها عن 

ة التي لها صلة بذلك، كما تم تفويض الوكالة الدولية للطاق تبما في دلك المعدات و المنشآ ،أسلحة نووية
                                                           

من قبل وزير الخارجية أحمد حسين خضير  6/4/1991المؤرخة في   687جاء في رسالة القبول العراقي لقرار مجلس الأمن (  1)
ذي يكون ذو حول الحدود و الإلى رئيس مجلس الأمن و الأمين العام للهيئة جملة من التحفظات أهمها أن القرار لم يحترم الاتفاق 

التي تتيح التفاوض من أجل مسألة الحدود، كما أنه سعى للتدخل في مسألة الحدود  2في فقرة  660طبيعة اتفاقية و نقض القرار 
عي ابين الكويت و العراق على عكس الطريقة التي تعالج فيها القضايا الإسرائيلية مع فلسطين المحتلة و التي كلما كانت هنالك مس

 لحلها إلا تدخلت الولايات المتحدة عن طريق الفيتو حتى و أن وافق جميع الأعضاء.

كما تم التأكيد على أن العراق طرف في الاتفاقيات المشار إليها في القرار  إلا أن تخصيصه بتدمير الأسلحة غير التقليدية دون 
يطالب إسرائيل بوضع جميع منشآتها النووية تحت الرقابة  487/1981غيره خاصة إسرائيل فهو كيل بمكيالين خاصة و أن القرار 

 الدولية إلا أن القرار لم يتابع ما يجعل هنالك إخلالا بالتوازن التسليحي في المنطقة.

خاصة أن هذا الأخير قرر للعراق  487/1981و القرار  687/1991كان هنالك سعي من خلال الرسالة للمقاربة بين القرار 
 ضرب مفاعلها النووي لم تنلها. تعويضات جراء

كما تحججت الرسالة على عدم تمكين العراق من الأسلحة التي يدافع بها على نفسه في ظل ما يتعرض اليه من تدخلات عسكرية 
 مختلفة و عدم استفادته من التعويض جراء تحطم مبانيه التحتية في حين طولب بالتعويض عن ما خلفته من دمار.

بالقول أن السبب من الإجراءات الجائرة ضد العراق ليست نتيجة اجتياحها للكويت و إنما هي سابقة لذلك و ختمت الرسالة 
و تعود لأن العراق لم يقبل بالوضع المجحف الذي يفرض على الأمة العربية في المنطقة و التأمينات التي تتاح لإسرائيل من أجل 

 جلها القوة العدوانية الأقوى في المنطقة.

 .232،  ص المرجع السابقخالد محمد جمعة،  ( 2)
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الذرية من أجل القيام بعمليات التفتيش الموضعية في المواقع ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل مع إمكانية 
 استحداث مواقع جديدة.

صرح متبنوا القرار على أنه لم يسبق له مثيل في تاريخ المنظمة حيث أكد هذا القرار على جملة من  ولقد
الأمور التي بجدر الإشارة إليها؛ و التي من أهمها التأكيد على سيادة العراق و الكويت و كذا التذكير 

عمال الحربي للغازات لحظر الاست بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق و المتمثلة في بروتكول جنيف
، حيث 1925جوان  17السامة أو الخانقة أو ما شابهها و لوسائل الحرب البكتريولوجية الموقعة في جنيف 

أكد على العواقب الوخيمة في حال استعمال هذه الأسلحة من العراق، كما أكد على أن العراق من الدول 
ة في و البيولوجي ة، التي تهدف إلى إزالة الأسلحة الكيميائي1989يناير  11الموافقة على اتفاق باريس في 

زين الاتفاقية المتعلقة بحظر استحداث و إنتاج و تخ علىبالتصديق دون شرط العالم،  و كذا إلزام العراق 
، و يدعو أيضا للتأكيد 1972أبريل  10الأسلحة البكتريولوجية و التكسينية و تدمير الأسلحة المؤرخة في 

 .1968جوان  1شرط على الالتزام بمعاهدة انتشار الأسلحة النووية في  دون
كما أبدى القرار تأكيده على الاتفاقيات و تذكير العراق بها من أجل تحضيره للجان التفتيش، كما أن 

و ذلك بسبب أخذه لرهائن و ضرب  1989القرار اتهم العراق بالإرهاب بناء على اتفاقية نيويورك لسنة 
 ارج العراق.نقاط خ

كلم   15كلم من العراق و   10نص القرار على تأمين الحدود من خلال منطقة خالية من السلاح ب و 
 من الكويت.

و نص القرار أيضا على وجوب تدمير الأسلحة الكيمائية و البيولوجية و جميع المخزونات و تدمير  
 كلم.  150القذائف التسيارية التي يزيد مداها عن 

يوما تقريرا عن المواد المحددة و كمياتها و أماكن  15على وجوب تقديم العراق خلال  و نص القرار
 تخزينها؛ و أن يسمح للجنة الخاصة التي تم الأمر بتشكيلها من خلال القرار بتفتيش المواقع المحددة و الإضافية. 

ن ة أسلحة نووية و أالعراق و دون شرط على عدم حيازة أو إنتاج أي بوجوب موافقةكما اتخذ القرار 
ة طاقة الذرية بتفتيش المواقع المحددة من قبل العراق، و التي تضيفها اللجنة الخاصليسمح للوكالة الدولية ل

من  45بحيث تقوم الوكالة بإزالتها أو جعلها عديمة الضرر حسب الاقتضاء على أن تنفذ خطة ذلك خلال 
 يوم موافقة المجلس.
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هو جعل منطقة  13إلى  8لهدف المتوخى من الإجراءات الواردة ما بين أن ا 14كما جاء في الفقرة 
الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل؛ و جميع قذائف إيصالها و فرض حظر عالمي على 

و تعديل بعض جوانبه و المتعلقة بوصول  661، كما جاء القرار من أجل مراجعة القرار ةالأسلحة الكيميائي
الغذائية و العلاجية دون الأسلحة أو المواد التي تؤدي إلى صناعتها وحتى حظر وصول الأفراد أو مواد المواد 

 التدريب أو خدمات الدعم التقني أو ما يؤدي إلى تطوير تكنولوجيا التسليح العراقي.
 ى علىمنذ اجتياح العراق و قد أت من أطول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن 687يعتبر القرار و 

 و هو أشبه بالشروط التي يتم توقيعها على الخاسر في الحروب كما أن القرار جاء مستغلا تفاصيل مختلفة؛ 
 للزمان و المكان و لم يفوت الفرصة من أجل إنزال كل ما من شأنه أن يقيد العراق و يوقع به.

لمتحدة و الوكالة يقضي بأن يسمح العراق لمفتشي الأمم ا 1991أوت  15في  707و جاء القرار 
الدولية للطاقة الذرية بحرية الوصول الفوري إلى أي موقع يرغبون في الوصول إليه دون إعاقة، و أن يقدم 
العراق كشفا شاملا لكل جوانب برنامج أسلحة الدمار الشامل و أن يوقف أي محاولة لإخفاء أو نقل أو 

أن يسمح لفريق أنسكوم و الوكالة الدولية  إتلاف مواد أو معدات ذات صلة بأسلحة الدمار الشامل و
للطاقة الذرية باستخدام طائرات و مروحيات في أرجاء العراق و أن يستجيب بسرعة لكل أسئلة و طلبات 

 اللجنة الخاصة.
على أنه يجب أن يخضع العراق إلى رقابة طويلة المدى من  1991أكتوبر  11في  715و أكد القرار 

 لدولية للطاقة الذرية.قبل أنسكوم و الوكالة ا
 1194و  1154و  1134و  1115و القرارات  1996جوان  12في  1060كما جاء القرار 

 التي تتطلب التعاون من العراق لتفتيش كافة المنشآت دونما عرقلة لذلك. 1205و 
جاء ملوحا بأشد العقوبات إن لم تستجب العراق لما تطلبه ف 1998مارس  2في  1154أما القرار 

مدينا للعراق تعليق تعاونها مع  1998سبتمبر  9في  1194ات التفتيش دون عراقيل، فيما جاء القرار جه
مدينا وقف تعاون  1998نوفمبر  17في  1205أونسكوم و الوكالة الدولية للطاقة الذرية، و جاء القرار 

قيق و التفتيش التابعة الذي أنشأ لجنة الرصد و التح 1284العراق مع أونسكوم، ليأتي بعد ذلك القرار 
للأمم المتحدة إنموفيك محل أونسكوم مع وجوب السماح و دون شروط و إعاقة بأن يصل الفريق إلى كل 

 جوانب برنامج أسلحة الدمار الشامل العراقي.
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ة العاملين في اللجنة الخاصة للأمم المتحدة لنزع أسلح و لقد أقدم العراق على طرد الخبراء الأمريكيين
 .(1)الذي يهدد العراق بفرض جزاءات جديدة 1134الشامل عقب اعتماد مجلس الأمن القرار  الدمار
يدين رفض العراق السماح لموظفي أنسكوم بالدخول إلى العراق متذرعة بجنسيات  1137القرار فجاء  

 أعضائها و تهديدها لسلامة طائرات الاستطلاع التابعة للأمم المتحدة.
الذي يدعو  1205ليتدخل مجلس الأمن بالقرار  1998ع اللجنة الخاصة في ليقطع العراق علاقته م

 العراق إلى استئناف العمل مع اللجنة الخاصة، إلا أن العراق أبى.
جاء في تقرير وكالة الاستخبارات الأمريكية سي أي على موقعها في الأنترنت أن العراق واصل منذ توقف 

تطوير برامج أسلحة الدمار الشامل  1998ة في عام ي العراقيأونسكوم عن عمليات التفتيش في الأراض
تحديا لقرارات الأمم المتحدة وقيودها مع احتمال إنتاجه لسلاح نووي في غضون سنة أو حتى نهاية العقد 
الحالي إذا لم يحصل على المواد الكافية، كما يضيف أن العراق تجاوز الحد المفروض من  الأمم المتحدة وهو 

 .(2)راق تعمل على تطوير عربات جوية دون طياركلم و أن الع  150
السماح لمفتشي الأسلحة الدولية بالدخول إلى العراق كما تقضي بذلك  1998و رفضت العراق منذ 

قرارات مجلس الأمن؛ و توقفت عن عمل أنظمة المراقبة التقنية التي نصبت من قبل الأمم المتحدة في منشآت 
زور مار الشامل و الصواريخ الباليستية، و لم تسمح للوكالة الدولية إلا أن تيشتبه بأنها ذات صلة بأسلحة الد

 سنويا عددا ضئيلا جدا من المواقع لضمان سلامة مخزون العراق من أوكسيد اليورانيوم.
يقضي أن يعلم العراق المسؤولين عن التفتيش بكل المواد التي  1996مارس  27في  1501القرار 

 أن تكون ذات صلة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل. يستوردها و التي يمكن
صاروخا بالستيا سفياتيا من  817و قد ورد في تقرير اللجنة الخاصة أنسكوم بعد مغادرتها العراق أن 

قد تم تدميرها إضافة، إلى أن وكالة الطاقة الذرية أكدت على أنها قامت بتفتيش جميع المنشآت  819اصل 
  1997أكتوبر  8تاج أسلحة نووية و تم تديميها بموافقة العراق كما أن العراق قدم في العراقية القادرة على إن

                                                           

 .44، ص المرجع السابق( معتز فيصل العباسي، 1)
 .105، ص 2009، سوريا، 1(  عبد الكريم العلوجي، العراق أكذوبة الديمقراطية، دار الكتاب العربي، ط2)
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أبريل  25كشفا كاملا عن مشاريعه النووية؛ و في تقرير المتابعة الصادر عن هيئة الطاقة الذرية الدولية في 
 .(1)ةيميائيلم يتم إثبات وجود أي أدلة على تملك العراق أي قدرة مادية على إنتاج مواد ك 2002

في كل من الولايات المتحدة و بريطانيا بنجاح الهجمات الحربية  هذا و قد اعترف القادة العسكريين
، و زعموا تدمير جميع ما تعمد العراق إخفاءه و حيازته من أسلحة 1998المكثفة على العراق في نهاية 

 .(2)دمار شامل
الأمريكية تورد عدة أسباب مختلطة تدعو للتدخل  و عندما جاء ميعاد التدخل بدأت الولايات المتحدة

ت  كقولها: أن المفتشين و المعارضة العراقية أوردوا أن للعراق مخزونالوقائع مادية في العراق منها ما أسندته ا
و البيولوجية و مشروع نووي متطور كما أن العراق انتهك شرط وقف اطلاق  ةكبيرة من الأسلحة الكيمياوي

، و ذهبت الإدارة الأمريكية 1998أكتوبر  31إعاقة المفتشين الدوليين ما أدى لانسحابهم في النار و حاول 
عندما قامت  1994أيضا أن النظام العراقي ينتهك حقوق الإنسان داخليا مع تهديد جيرانه خاصة في سنة 

حب الكتائب،  سالعراق بتحريك  كتائبها العسكرية مع حدود الكويت ولكن بمجرد تحذير مجلس الأمن تم 
 16كما تحججت الإدارة الأمريكية بالمحاولة العراقية لاغتيال جورج بوش عند زيارته للكويت من قبل 

بإرسال عدة طائرات لقصف مبنى الاستخبارات  1993جوان  26شخص و قد قامت الولايات المتحدة في 
 .(3)العراقية كرد على محاولة الاغتيال مع معاقبة كل الأشخاص

ملفا معنونا بعنوان أسلحة الدمار الشامل  2002أصدرت لندن في سبتمبر جهة بريطانيا فقد و من  
العراقية: تقويم الحكومة البريطانية حيث أوضحت من خلاله أن البرنامج النووي العراقي نشط و ينمو 

 2003في فبراير  باولباستمرار و أن العراق يسعى لشراء اليورانيوم من نيجيريا، كما قدم وزير الخارجية كولن 
إلى مجلس الأمن تقريرا يؤكد امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل و إقامة علاقات مع القيادي في تنظيم 
القاعدة أبو مصعب الزرقاوي و ارتباطه بأنصار الإسلام، في حين كان يؤكد كل من هانز بليكس و محمد 

 .(4)حة الدمار الشامل و أنه متعاون مع لجنة التفتيشأن العراق لا يمتلك أسل 1441البرادعي بعد القرار 
                                                           

، الأردن، 1ار الحامد للنشر و التوزيع، طللعراق من منظور الشرعية الدولية، د الأمريكي(  ليث محمود المبيضين، الاحتلال 1)
 .79-78، ص  ص 2012

 .89، ص المرجع السابق(  عبد الكريم العلوجي، 2)
 .252-248،  ص ص المرجع السابق(  خالد محمد جمعة، 3)
 .141-140، ص ص المرجع السابق( سماح مهدي العلياوي، 4)
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 الفرع الثالث: القرارات المتعلقة بالتدخل الإنساني
عند معاقبة العراق الإمدادات المخصصة لأغراض  1990لسنة  661استثنى قرار مجلس الأمن رقم 

ية اذا ما دعت الظروف لمواد الغذائطبية، كما استثنى المواد الغذائية في الظروف الاستثنائية كما سمح باستيراد ا
لشهر أبريل بتصدير كمية معينة من  986الإنسانية إلى ذلك، كما  اتخذ مجلس الأمن في سياق قراراه رقم 

البترول لابد أن يبيعها في الأسواق الخارجية من اجل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية للشعب العراق تحت 
 .(1)ةشعار النفط مقابل الغداء و الأدوي

حيث أكد القرار على وجوب التزام العراق بالقانون الدولي  1990سبتمبر  13المؤرخ في  666القرار 
مؤكدا على وجوب توفير المواد الغذائية ، 664الإنساني و توفير الرفاه لرعايا الدول الأخرى حسب القرار 

كد القرار وكالات الإنسانية المناسبة كما أسكان المدنيين في العراق أو الكويت بالمواد الغذائية بدعم من اللل
 .على أنه يسري وفق إطار الفصل السابع

حيث أكد القرار على كافة القرارات السابقة من  1991مارس  2المؤرخ في  686و قد جاء القرار 
حة لمع وجوب اتخاذ كافة التدابير تجاه الأسرى و القتلى و كذا تحديد أماكن الألغام و الأس 678إلى  660

البيولوجية و الكيمائية في الكويت و في العراق كما أوجب القرار العمل باتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى في 
تحت رعاية الصليب الأحمر، و الغريب في القرار أنه جاء تحت ضوء الفصل السابع من  1949أوت  12

 ند و الصين و اليمن عن التصويت.صواتا مقابل صوت كوبا و امتناع اله 11و صدر القرار بأغلبية  الميثاق؟
الذي يدين العراق عن معاملته لسكان المناطق الكردية        1991أبريل  5المؤرخ في  688لحقه القرار 

و تهديده للسلم و الأمن في المنطقة، كما أدان القرار القمع الذي يتعرض له الأكراد من قبل السلطات 
ستغل جميع الموارد و الوكالات من أجل إغاثة المدنيين العراقيين و خاصة العراقية و طلب من الأمين العام أن ي

و هي أول  ؛الأكراد باعتبارهم أقلية و على اعتبار أن انتهاك سلامة الأقليات يهدد السلم و الأمن الدوليين
 مرة يجمع فيها بين حماية الأقليات و تهديد السلم و الأمن الدوليين.

حيث يسمح للعراق ببيع كميات من النفط بقيمة مليار 1991أوت  15في  المؤرخ 706ليصدر القرار 
دولار من أجل استيراد الحاجات الإنسانية؛ و تغطية تكاليف اللجنة الخاصة يونسكوم و الوكالة  600و 

 الدولية للطاقة الذرية في عملية تدمير أسلحة الدمار الشامل و كذا تعويضات الحرب.
                                                           

 .197ص  ،تعمر سعد الله، القانون الدولي للنزاعا (1)
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بدأت هيئة الأمم المتحدة ميالة إلى التدخل الدولي بدعوى  1990يه أنه بعد سنة و الذي يجب الانتباه إل
حماية حقوق الإنسان و تحقيق الحماية للإنسانية و كفالة الأمن و السلم و الدوليين، حيث أقرت التدخلات 

من  1991سنة  688في البوسنة و الهرسك و الصومال، كما أقرت التدخل في العراق عن طريق القرار 
أجل حماية الأكراد من السلطة العراقية، و رغم أن القرار نص على أن تتم العملية لفترة مقدرة بثلاثة أشهر 
إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا أعلنوا بمبادرة خاصة بإنشاء مناطق حظر طيران على 

ات الجوية  إسقاط نظام الحكم في العراق قامت القو السلطة العراقية في إقليمها؛ و لما فشلت الدول الثلاث في
ساعة من  70الأمريكية و البريطانية بما يعرف بعملية ثعالب الصحراء عن طريق قصف جوي استمر لمدة 

، و قد تم تدمير البنية التحتية و كذا سقوط العديد من 1998ديسمبر  20إلى  1998ديسمبر  17
ير العديد من المستشفيات و المدارس  مع استعمال أفتك أنواع الأسلحة الضحايا أغلبهم من المدنيين و تدم

و أحدثها و قد أعلن الرئيس الأمريكي بيل كلينتون بعد انتهاء العملية ما يفيد أن هذا جزاء كل من يخرج 
 .(1)عن حدود السياسة التي رسمتها أمريكا

العراق و هي مناطق يحضر فيها  إنشاء مناطق آمنة في شمال و جنوب 688و قد ترتب عن القرار 
الطيران بصورة تعمل على تقسيم الأراضي العراقية إلى ثلاثة أقاليم ما يؤدي إلى تقسيم العراق إلى ثلاثة أقسام 
جنوب للشيعة و شمال للأكراد و وسط للسلطة العراقية وهو ما يعتبر تدخلا سافرا في شؤون الدول الأخرى 

ن ؛ و التي صارت تطبق على الجميع إلا على الولايات المتحدة الأمريكية و متترتب عليه المسؤولية الدولية
حالفها وقد دافع وزير الخارجية البريطاني دوجلاس هيرد عن التدخل الانجلوأمريكي في العراق بأنه تدخل 

 .(2)قانوني و يدخل في اطار حفظ السلم و الأمن الدوليين و أضاف بأن هذه الإجراءات لا تشكل تدخلا
يعتبر المرجع الأساسي و لابأس أن  688لحق ذلك عدة قرارات تشير إلى الجانب الإنساني إلا أن القرار 

 .1111و القرار1051و القرار 986و القرار 778و القرار712نذكر منها القرار: 
 
 
 

                                                           

 .187، ص المرجع السابق(مسعد عبد الرحمن زيدان، 1)
 .385ص  ،نفس المرجع(مسعد عبد الرحمن زيدان، 2)
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 ت المتعلقة بالتدخل بحجة الإرهاباالفرع الرابع: القرار 
لايات المتحدة قدرة استراتيجية مضافة على اتخاذ سلوك للو  2001سبتمبر  11لقد أعطت هجمات 

 .(1)خارجي بهدف الحفاظ على بقائها كقطب مهيمن ووحيد على العالم تحت ذريعة مكافحة الإرهاب
سبتمبر جاء الموقف الرسمي العراقي  11و على عكس الإدانة العربية لهجمات  2001سبتمبر  12في 

 ر الأمريكي يجني ثمار جرائمه ضد الإنسانية؛ و أنه يوم أسود في تاريخمعبرا بالقول الصريح أن راعي البق
أمريكا التي تذوق اليوم مرارة جرائمها و تغافلها عن إرادة الشعوب، في هذه اللحظة وجدت الولايات 
الأمريكية ضالتها عن طريق إعلان الحرب على الإرهاب و محاربة الدول الداعمة لها، و بدأ البحث عن أي 

سبتمبر و أسامة بن لادن، و قد كثر في  11يمكن أن يؤدي إلى الربط بين صدام حسين و هجمات  خيط
و ما  2001سبتمبر  14ذلك اللغط الإعلامي و السياسي؛ منه ما جاء على لسان جيمس ووسلي في 

جاء في صحيفة صنداي تلغرف بلندن و كلها حجج باهتة و غير مؤسسة نكتفي بالإشارة إليها دون 
 .(2)ضهاعر 

و لقد جاءت مواقف بوش مستندة إلى عقيدة وولفيز التي تقضي أنه على أمريكا أن تشن حروبا وقائية 
بشكل دوري للدفاع عن نفسها ضد الدول المارقة و الإرهابيين المزودين بأسلحة الدمار الشامل؛ و عليها 

 .(3)أن تفعل ذلك بمفردها إذا لم يسايرها المجتمع الدولي
رير نفته حكومة التشيك بأن محمد عطا أحد خاطفي الطائرتين قام بالاتصال بضابط مخابرات و تسرب تق

أن هنالك تواصل بين  2001سبتمبر  21عراقي في براغ قبل العملية، كما نقلت صحيفة واشنطن تايمز في 
 .(4)صدام و بن لادن قبل العملية

 أمام ابتزاز معلن و مساومة تاريخية حيث و لقد وضعت الحرب الأمريكية على الإرهاب العالم برمته
أوضح بوش الابن بأن الدول  إن لم تكن  مع الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب فهي مع الإرهاب، 
و قد تم اعتبار هذه السياسية قنطرة لتدخل الولايات المتحدة في العديد من مناطق العالم خاصة الشرق 

                                                           

 .68، ص المرجع السابق(  معاذ بطوش، 1)
 .86، ص 2012، المرجع السابق(  ليث محمود المبيضين، 2)
 .72، ص المرجع السابق(  معاذ بطوش، 3)
 .120ق، ص (  ليلى نقولا الرحباني، المرجع الساب4)
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الدول العربية في لائحة الإرهاب و في مقدمتها العراق و سوريا و ليبيا    الأوسط، حيث تم إدخال جملة من 
و السودان التي وضعت على رأس الدول الراعية للإرهاب، في تقرير الخارجية الأمريكية حول الإرهاب سنة 

 .(1)و السعي للحصول على أسلحة نووية ةمتهمة إياها بامتلاك أسلحة بيولوجية و كيمياوي 2002
بصيغة صعبة جدا من حيث التطبيق، فلقد خلط بين أمور عدة حيث تحدث  1441جاء القرار  و لقد

عن أسلحة الدمار الشامل و تصدير الإرهاب و حقوق الإنسان و مشكلة المحتجزين الكويتيين و الممتلكات 
وضوعيا يه مالكويتية، هذا و إن القرار قد صدر من الناحية القانونية الشكلية صحيحا إلا أنه يؤخذ عل

توظيفه السياسي لقواعد الشرعية الدولية؛ و أنه لم يستعمل نفس الحدة في اللهجة مع حالات كانت تستدعي 
 امن أجل إعطائه 13، كما أنه فضض من نص المادة (2)تدخلا مماثلا و على ذات القدرة من الاهتمام

 الأبعاد التي تريدها الدول القوية.
لحكومة البريطانية أنه لا يوجد أي دليل على وجود أي رابطة بين كشفت ا  2002سبتمبر  24و في 

أن  DIAو   CIAكما لم تستطع أي وكالة من وكالات المخابرات الأمريكية سواء   ،العراق و القاعدة
 .(3)تقيم العلاقة بين القاعدة و صدام حسين

 الفرع الخامس: أسس احتلال العراق
الأمم المتحدة و العراق قبل إعلان جورج بوش الابن استعداده لغزو عند انعقاد اللقاء الأخير بين هيئة 

طرح العراق جملة من الأسئلة القوية على كوفي عنان على شكل مذكرة، و قد أشارت الأسئلة إلى  ،العراق
من بنية أساسية خاصة أنه  1991الاعتداءات المستمرة على العراق و إعادة بناء ما هدمه العدوان عام 

طن من اليورانيوم المنضب؛ و سنختار من  800ألف طن من القنابل منها  120ى المواقع العراقية ألقى عل
 :(4)سؤال  الأسئلة الأكثر قانونية وواقعية 19بين 

دمين للعراق ليسوا جواسيس يقومون اهل بإمكان الأمم المتحدة أن تضمن أن الق -1
 بمهام تجسسية؟

                                                           

 .36، ص المرجع السابق(  ليث محمود المبيضين، 1)
 .46، ص المرجع السابق( معتز فيصل العباسي، 2)
 .93ص  ،المرجع السابق(  ليث محمود المبيضين، 3)
 .127-124، ص ص المرجع السابقعبد الكريم العلوجي،  أنظر( 4)
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ى أن تهدد أمن العراق الوطني  و تسعكيف يطبق مفتشون ينتمون إلى دول تسعى  -2
لغزوه من ضمان الحياد و الوقوف عن حدود واجباتهم و حدود الميثاق، علما أن تواجد المفتشين 

 ،الأمريكيين و البريطانيين ساعد على جمع المعلومات الاستخبارية و اختيار المواقع في عدوانهما
واقع من من أن المفتشين أكدوا خلو هذه المعلى الرغم للقصف فقد تعرضت كل المواقع الرئاسية 

أسلحة الدمار الشامل، كما أن القوات الأمريكية و البريطانية قصفت كل المواقع الصناعية التي  
 كانت خاضعة للرقابة المستمرة استنادا للمعلومات التي قدمها المفتشون أنفسهم.

ثاق إلا أن مجلس الأمن من المي 51للعراق حق ثابت في الدفاع عن نفسه طبق المادة  -3
غير إقليمية  مما شجع أطراف إقليمية و لم يلتزم بتعهداته في احترام سيادة العراق و وحدة أراضيه، 

 على انتهاك أمن العراق الوطني فكيف تنظرون إلى حق العراق في اقتناء أسلحة دفاعية؟
ا            صدرههل كان مجلس الأمن متمسكا بصورة جدية بولايته و بالقرارات التي أ -4

و بالقراءة المنصفة لهذا القرار أم أن مجلس الأمن يخضع لتفسير الولايات  687و بخاصة القرار 
 المتحدة للقرارات و يقر ما تتخذه من قرارات منفردة بشأن العراق؟

 دإن المتأمل لجملة الأسئلة يتوصل إلى أن العراق كان يعاني ضغطا شديدا و قد أبدى امتعاضه الشدي
المتحدة  التي بدت في كثير من المواقف كتابع للولايات ،من الممارسات التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة

الأمريكية كما أن لجان التفتيش كانت تبحث على إيجاد أشياء غير موجودة و تساعد في كثير من 
يادة هيك عن المساس بالسنا ،الأحيان القوات البريطانية و الأمريكية أكثر مما تساعد سيادة القانون

قديمه كوجبة باردة تمت استباحة العراق و ت و تحت لواء مساعدة المفتشين الدوليين ،العراقية بطريقة مبتزة
للغرب، و يمكن القول أن العراق في هذه الفترة كان في شكل دولة من نوع خاص لا هي دولة كاملة 

ن النموذج و إنما في عتبة بين العتبتين تجعل م ،تدبةالاستقلال و السيادة و لا دولة موصى عليها أو من
 العراقي متفردا في تاريخ العلاقات الدولية.

صار غزو العراق حقيقة و ليس مجرد تهديد بتأييد  2003و بداية شتاء  2002 اخر خريفو في أو 
اط العراق      قو لم تعد البغية فقط إس ،بعد أن تم إضعاف العراق من كل الجوانب ،من أغلبية الكونغرس

و إنما تأمين أرضية قوية لإسرائيل و أمريكا في المنطقة؛ و هذا ما ورد بشكل صريح من خلال مستشار 
الرئيس الأمريكي برناند لويس حين قال أن إسرائيل لن تنمو و تستمر في موقعها الاستراتيجي المهم مالم 
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يانات قومية    من ك ؛د الإمبراطورية العثمانيةتعد منطقة الشرق الأوسط الأدنى إلى ما كانت عليه في عه
 .(1)و عرقية و عنصرية و مذهبية متفرقة و متصارعة بفعل النزاعات المستمرة

فيما جاءت المواقف العربية متباينة في محنة العراق فمصر تقدر خطورة استباحة أي دولة عربية بدعوى 
 منطقة الشرق الأوسط، في حين ترى السعودية و كذا مدى تأثير العراق على ؛الحكم غير الديمقراطي

وقف التشجيع الأمريكي للمعارضة العراقية بتشكيل حكومة مؤقتة في المنفى أو مجلس أعلى للخلاص 
 .(2)الوطني في الدنمارك

           يةو أعربت الجامعة العرب ؛كما رفضت السعودية باسم وزير خارجيتها استخدام قواعدها للهجوم       
في  ،ول الاتحاد الإفريقي معارضة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا على العراقو د

 .(3)حين ساهمت الكويت في تهيئة قواعدها العسكرية من بينها قاعدة سيلية 

و عندما حاولت الولايات المتحدة استصدار موافقة مجلس الأمن واجهت معارضة شديدة من قبل أكثر 
 1441رار ذلك بسبيل آخر و هو الق ضدول الأعضاء من بينها فرنسا و روسيا و الصين و ألمانيا، لتستعيال

الذي سعت من خلاله إلى أن تثبت فشل العراق في انتهاز الفرصة و تضفي  2002نوفمبر  8المؤرخ في 
 .(4)المشروعية السياسية و الأخلاقية على عملها العسكري ضد العراق

لقانوني مع محاولة إضفاء القالب االكونغرس لغزو العراق حصل جورج بوش على موافقة  حقو في وقت لا
 687كقولهم أن الكونغرس خول الرئيس الأمريكي استخدام القوة بناء على قرار مجلس الأمن   على ذلك؛

ولايات يعطي الحق لل 1441، كما أن القرار 669إلى  660لعدم تنفيذ العراق للقرارات التي سبقته من 
المتحدة بالتدخل دون حاجة لتفويض، وهو ما أكده وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد بالقول أن عدم 
استجابة العراق للمفتشين  و التعاطي معهم يخول الولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية ضد العراق 

                                                           

 .128، ص المرجع السابق(  عبد الكريم العلوجي، 1)
 .131، ص نفس المرجعبد الكريم العلوجي، (  ع2)
 .104، ص  المرجع السابق( عبد الصمد رحيم كريم، 3)
 .232ص   ،المرجع السابق(  خالد محمد جمعة، 4)
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جديد على اعتبار وجود تفويض في نص دونما حاجة إلى تفويض  1284و القرار   687بناء على القرارين 
 .(1)القرارين

في العراق من قبل قوات مختلفة       2003مارس  19و رغم عدم وجود سند بين وواضح جاء التدخل في 
بالمئة لكوريا  1.1بالمئة بالنسبة لبريطانيا و  15بالمئة من عدد الجنود و  83و بأغلبية أمريكية وصلت 

و تم غزو  (2)بالنسبة لبولندا 0.06بالنسبة للدنمارك و ما يقارب  0.06ستراليا و بالمئة لأ 0.6الجنوبية و 
مع  عالذي وقّ  ؛يوما دخلت القوات بغداد و سقط العراق كله تحت الاحتلال الأمريكي 20العراق و بعد 

التي  كية ويالعراق اتفاقية أمنية بين الحكومة المشكلة تحت ظل الاحتلال و حكومة الولايات المتحدة الأمر 
 .(3)2011سنة بالخروج في  لولايات المتحدةا من قبل اتعهد تتضمن

؛ و قد شكل القرار استثناء كونه أوقف (4)بالإجماع  1483تم إصدار القرار  2003ماي  22و في 
العمل بقرار لنفط مقابل الغذاء و رفع العقوبات الاقتصادية و أقر احتلالا لدولة ذات سيادة، دون أن 

ب القانون الدولي الإنساني،  ه بموجكر التدخل بدون تفويض أو أن يدينه بل باشر في تذكير المحتل بواجباتيستن
 .(5)كما تناقض القرار بين سيادة العراق و استقلاله و سلامته الإقليمية و منح الصلاحيات لدولتي الاحتلال

وهو في قمة الاحتلال  و رحب بإنشاء ليؤكد إلى سيادة العراق و سلامة أراضيه (6) 1500و جاء القرار 
مغيرا من لفظ قوات (7)  1511و بعد مرور شهرين صدر القرار  2003جويلية  13مجلس الحكم في 

الاحتلال إلى اسم القوات المتعددة الجنسيات موكلا لها عملة حفظ السلم تحت قيادة أمريكية لا تحت سلطة 
الـتأكيد على سيادة العراق على أراضيه منوها على الطابع  تضمنمجلس الأمن أو هيئة الأمم المتحدة كما 

 10و  7إلى  6معتبرا من خلال الفقرات  1483المؤقت لسلطة التحالف حسب ما أطلق عليها في القرار 

                                                           

 .128، ص المرجع السابق(  عبد الكريم العلوجي، 1)
 .104-103، ص  ص المرجع السابق( عبد الصمد رحيم كريم، 2)
 .233ص   ،ع السابقالمرج (  خالد محمد جمعة3)
 .2003ماي  22، الحالة بين العراق و الكويت، المؤرخ في : 1483مجلس الأمن، القرار رقم (  4)
 .126(  ليلى نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص 5)
 .2003أوت  13، الحالة بين العراق و الكويت، المؤرخ في: 1500مجلس الأمن، القرار ( 6)
 .2003أكتوبر  16، الحالة في العراق، المؤرخ في: 1511ر مجلس الأمن، القرا(  7)
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أن مجلس الحكم ووزراءه هم الأجهزة الرئيسية للإدارة المؤقتة العراقية و التي تجسد سيادة العراق خلال الفترة 
 لية أما الأمر الثاني فقد أكد القرار على وجوب توفير الأمن باعتباره أمرا أساسيا.الانتقا

من أجل إقرار مرحلة جديدة في العراق بعد اتفاق العملية السياسية و إقرار قانون  1546و جاء القرار 
ق ا تاريخ العر ة فيإلى بداية مرحلة جديد هالإدارة الدولية للمرحلة الانتقالية، حيث أشار القرار في ديباجت

الذي انتقل إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا بحيث ينتهي الاحتلال  لتتولى حكومة عراقية مستقلة و تامة السيادة 
 .2004جوان  30المسؤولية و السلطة بحلول تاريخ 

ات ذإلى بقائها بموافقة الحكومة العراقية (1) 1546أما بشأن القوات متعددة الجنسيات فقد أشار القرار 
السيادة؛ و ذلك لأهمية التنسيق فيما يخص تأمين المنطقة و الشراكة الأمنية على أن تبقى القوات تحت قيادة 
الولايات المتحدة الأمريكية، كما أشار القرار إلى إمكانية إلحاق القوات العراقية بالقوات متعددة الجنسيات 

 .(2)للاضطلاع بالعمليات معها
 سس مشروعية التدخلات في العراقالمطلب الثالث: تقدير أ

بعد هذا الاستعراض المستفيض للقرارات و الأحداث سوف نحاول تقدير مشروعيتها وفق ما تطرقنا إليه 
 .نظريا

 الفرع الأول: تقدير مشروعية الأسس القانونية في رد العدوان على الكويت
 الأمن من قبل العراق لا يجيز لأيلقد ذهب أغلب علماء القانون الدولي إلى أن انتهاك قرارات مجلس 

تنتهي صلاحيته بإخراج العراق من الكويت و لا مجال  678، فالقرار (3)ضدها أحد أن يستعمل القوة
للحديث عنه بعد خروج العراق أما القرارات السابقة فتتعلق بأمور نفذها العراق أو تماطل في تنفيذها فالقرار 

يبطل ضم العراق للكويت و القرار  662لاقتصادية و القرار يتعلق بالجزاءات ا 2/8/1990في  661
يتعلق بتفتيش السفن الداخلة  665يتعلق بإمكانية خروج الأجانب من العراق و الكويت و القرار  664

فيتعلق بوجوب تأمين العراق للسلامة الكافية لرعايا الدول الأخرى في  666و الخارجة من العراق أما القرار 
 669إلى إدانة الاعتداء العراقي على مقر الدبلوماسية في الكويت أما القرار  667قرار حين يذهب ال

                                                           

 .2004جوان  8، الحالة في العراق، المؤرخ في: 1546مجلس الأمن، القرار (  1)
 .67، ص المرجع السابق( معتز فيصل العباسي، 2)
 .252،  ص ص المرجع السابق(  خالد محمد جمعة، 3)
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فيتعلق بمساعدة الدول التي تسعى لتنفيذ قرارات مجلس الأمن فيما يخص القضية الكويتية العراقية؛ في حين 
هائن من دول أخرى فيمنع أخذ العراق لر  674أما القرار  661إلى التأكيد على القرار  670يذهب القرار 

 678الذي يدين العراق لمحاولته تغيير المكونات الديمغرافية في الكويت في حين القرار  677وصولا إلى القرار 
 لذلك. للازمةالوسائل اسالف الذكر فقد نوه على وجوب تنفيذ القرارات السابقة مع وجوب استعمال كافة 

، الأمر الذي (1)ل القوة ضد العراق في أي وجه من أوجههفلم يُشر فيه لإمكانية استعما 687أما القرار 
يدل على وجوب العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار خاص باستعمال القوة وفق إجراءات الفصل 

 السابع.
و هي لجنة غير موجودة أصلا  47إلى لجنة الأركان العسكرية حسب المادة  665و لقد أشار القرار 

العضوية عليها كما أشرنا إلى ذلك في الاطار النظري عند حديثنا عن إجراءات  لعدم اتفاق الدول دائمة
التدخل العسكري وفق الفصل السابع؛ ما يوحي أن هذا القرار ما هو إلا صيغة شكلية لمنح القوات التي 

نونية في ن القاالأمين العام المساعد للشؤو  رالف زاكلينلقد علق جلبت إلى الخليج العربي صبغة الشرعية، و 
بقوله إن القرار غامض و لم يشر إلى استعمال الفصل السابع و أشار إلى  665الأمم المتحدة على القرار 

كما أن لفظ استعمال الحد الأدنى من القوة قد حذف من مشروعه تدابير تتناسب مع الظروف المحددة؛  اتخاذ 
 42و  41أراد ابتكار آلية ما بين المادة ما يفيد أن مجلس الأمن  ،وهو الأساس الذي صوتت لأجله الصين

 .(2)من الميثاق
لاد الذي أورد ظروف مي جيمس بيكربعد محادثات طويلة وولد بعد تخطيط من  678و قد جاء القرار 

القرار في مذكراته تحت عنوان سياسيات دبلوماسية: الثورة، الحرب و السلم حيث يقول: "إن جدول أعمالنا 
ذلك لأن رئاسة المجلس كانت ستؤول لليمن في الشهر القادم و اليمن  ؛بوقت صعب الدبلوماسية كان يمر

و قد كنت أريد أن يرد في القرار نص يجيز القوة بدون تفويض و بشكل صريح لا غموض  ؛حليف للعراق
لبي بحث في ط بكيمي بو إلا أن  "جميع الوسائل اللازمة بما فيها استعمال القوة"فيه، فجاء مقترحي بالقول 

حول مشروعية المسألة و استخلص بأن السوفيات و غيرهم عارضوا الصيغة و ذهب إلى أن "مجرد قول جميع 

                                                           

 .260،  ص المرجع السابق(  خالد محمد جمعة، 1)
 .93، ص المرجع السابقباسل يوسف بجك،  أنظر(  2)
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 التدقيق اللغوي في  خدمة مشروعه و قد طاف ةمعترفا بأهمي ،الوسائل اللازمة" كاف من أجل شن الحرب"
 يوما. 18ت خلال بلد في ثلاثة قارا 12وصلت إلى حيث  ؛دول كثيرة من أجل إقناعهم بمشروعه

 ،و الواضح من خلال هذا أن كلمة الوسائل اللازمة حبكت بطريقة ذكية إلا أنها لا توافق المشروعية
 حيث  أن المصطلحات العقابية في منطق القانون لابد أن تكون واضحة و لا تحمل التأويلات الواسعة.

م المتحدة و ما يليها مترابطة، و لا من ميثاق هيئة الأم 42و تجب الإشارة هنا إلى إن نصوص المواد 
يجوز الاستناد إلى أحدها و إهمال النصوص الأخرى  بحيث لا يتصور استخدام القوة العسكرية من غير أن 

 .(1)47إلى  43تكون تابعة للأمم المتحدة بناء على الآليات الواردة في المواد من 
من الميثاق كما أنها لم تجز الاعتماد  2ف المادة خال 678و لقد أشارت الدراسات الدولية إلى أن القرار 

لأن المجلس سبق و أن اتخذ تدابيره حول الحالة بين الكويت و العراق، و تأكد دراسة  51على نص المادة 
فشلت كما أنه لم يتم توضيح مصير  41أخرى أن التدابير العقابية التي اتخذها مجلس الأمن بموجب المادة 

 .(2)من حيث التوقيف أو الاستمرارية 678القرار  الجزاءات بعد تنفيذ
و تشير دراسات قانونية بأن قوات التحالف لم تأخذ بعين الاعتبار المعيارين المتعلقين بالدفاع الشرعي 
الذي كان في صورته الجماعية، حيث أن الضرورة تستلزم أن يلجأ المقاتل إلى قصف الهدف بوسيلة مشروعة 

يتمثل في انسحاب العراق من الكويت  و بما أن  678و الهدف من وراء القرار لتحقيق غاية مشروعة؛ 
إلا أننا نجد القوات الأمريكية قد قامت بقصف مواقع توليد  قد تم بلوغه،العراق انسحب فإن الهدف 

ب الكهرباء و الماء و الطرقات بالعراق في حدود جغرافية خارج إطار العدوان الواقع؛ أما التناسب فكان يج
 .(3)أن يخضع لرقابة مجلس الأمن اللاحقة إلا أن ذلك لم يتم

فقد أجازها من أجل إخراج العراق  678و عندما أجاز مجلس الأمن استعمال القوة من خلال القرار 
من الكويت، وهو هدف حصري للقرار و عليه تكون فاعليته منتهية بمجرد خروج القوات العراقية من 

 .(4)بر تنفيذا كاملا لمقتضيات القرارالكويت الأمر الذي يعت

                                                           

 .101، ص المرجع السابقباسل يوسف بجك،  أنظر(  1)
 .102، ص المرجع نفس باسل يوسف بجك، أنظر(  2)
 .118، ص المرجع نفس باسل يوسف بجك، أنظر(  3)
 .199، ص  المرجع السابقختال هاجر،  أنظر ( 4)
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أن هنالك مبررا أكثر قانونية من أجل التدخل في العراق وهو مساعدة الأكراد في  ريسمانيرى الفقيه و 
العراق الذي يجيز اللجوء إلى القوة العسكرية بناء على مبدء قديم العهد يقتضي خدمة الغايات الإنسانية، 

ت المتحدة لا تملك السلطة القانونية فقط في مساعدة الأكراد بل إن لها أن الولايا جرسونو يرى الفقيه 
 .(1)التزاما قانونيا بذلك

 ،ليضفي الصفة القانونية التي قامت بها حكومة الكويت بالاشتراك مع حلفائها 678و قد جاء القرار 
ة من حيث الصياغ حيث جاء من أجل إقرار الدفاع الشرعي و ليس من أجل تفعيل الأمن الجماعي سواء
فهو قاسم مشترك  ؛و لا من حيث الإجراءات، أما عن قوله رد العدوان و إعادة السلم و الأمن لنصابهما

، إلا (2)بين الدفاع الشرعي و الأمن الجماعي فتحقيق السلم و الأمن تحصيل حاصل لكل رد ناجح للعدوان
ط وحلفاؤها قد قاموا برد الاعتداء بناء على شر أن الغريب في القرار أنه جاء بصيغة الإذن و كأن الكويت 

واقف وهو الإذن من قبل هيئة الأمم المتحدة الأمر الذي يعتبر متناقضا مع الحق الطبيعي في الدفاع الشرعي          
و الذي يقتضي عدم انتظار الإذن من أحد عند ممارسته، و إنما يخضع للرقابة البعدية في جوانب فنية، كما 

ار يكشف عن قصور مجلس الأمن في اتخاذ تدابير الأمن الجماعي التي تعتبر هي الأصل في قضية أن القر 
العراق و الكويت حيث أن الكويت بعد اجتياحه لم يستطع تحقيق رد العدوان بالدفاع الشرعي إلا بعد مدة 

أجل اتخاذ الإجراءات  مم منمن الزمن و الأصل في الدفاع الشرعي أنه إذا لم يتم في وقته فيجب تبليغ هيئة الأ
و إن تم في وقته فيجب أن يرد وفق الشروط التي تناولناها سابقا؛ و أن  يتم إعلام هيئة الأمم المتحدة من 

ا سياسية لقرار أبعادلذلك لأن  ،أجل استكمال الدفاع الشرعي بتدخل جماعي وهذا أمر لم نلمسه في القرار
هو تجاوز لحدود القرار و هروب به إلى  2003لعمل بالقرار إلى سنة أكثر منها قانونية، كما أن استمرار ا

 وقائع لا تدخل في نطاقه.
 الفرع الثاني: تقدير مشروعية الأسس القانونية الخاصة بالإرهاب و أسلحة الدمار الشامل

قسرا  قإن مسألة تدمير الأسلحة إذا كان من شأنها إعادة السلم للمنطقة فإنه من الثابت أن قيام العرا
بهذا الإجراء فيه إجحاف، ذلك أن هنالك دولا في المنطقة تملك نفس الأسلحة و في مقدمتها إسرائيل التي 

معاقبتها آنها بقرار من مجلس  تو تملك ذات الأسلحة و تم 1981هاجمت المنشآت النووية العراقية في 

                                                           

 .201رجع، ص ختال هاجر، نفس الم أنظر ( 1)
 .405، ص ، المرجع السابقعبد الله شعث ( 2)
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المنطقة سعت الولايات المتحدة إلى ردعها ، هذا و يلاحظ أنه كلما تنامت قوة في (1)الأمن إلا أنه لم يتابع
كل ذلك   2018جويلية  22في خطابه الموجه إلى ايران في  ترامبوهو ما يتجلى بشكل واضح في لغة 

 تأمينا لإسرائيل لتكون الأقوى في المنطقة.
بناء على أساس الدفاع عن النفس إلا أنه لا يمكن أن  1998جاءت عملية ثعلب الصحراء سنة و 

لأن الطائرات التي تمت مهاجمتها من قبل العراق كانت موجودة على الأراضي  ،لهذا الأساس صلاحية عتبري
ه أدى إلى رتاالعراقية و إذا كان هنالك دفاع شرعي فهو للعراق لأن سيادته كانت منتهكة إلا أن ضعف إد

 .(2)عدم بروز الموقف العراقي في المحافل الدولية
فهو أمر لا مسوغ له اذا كان بناؤه على التفويض  1441ها بناء على القرار أما عن دخول العراق و غزو 

على  دود لأنه القرار انصبالحكما أن التدخل قد تجاوز   ،الضمني لنفس الأسباب التي تم سردها سابقا
التفتيش على أسلحة دمار شامل و قد  أكد كبير مفتشي الأسلحة و المكلف من الأمم المتحدة هانز 

 أي تصريح أممي يفوض الولايات المتحدة و بريطانيا أو أية دولة أخرى وجودعن عدم   تصريح لهفي بليكس
 .(3)بشن هجوم عسكري على العراق ناهيك عن احتلاله

دخول العراق بناء على وجود أسلحة دمار شامل هو مسوغ غير مستساغ ذلك أن لجان التفتيش عن ف
هنالك تقارير تشير إلى أن وكالة الاستخبارات الأمريكية قد  أن ،هذه الأسلحة أكدت عدم العثور عليها

يده كوهو ما تم تأ ،حذرت بوش الابن من شن الحرب على العراق لتأكدها من عدم وجود هذه الأسلحة
بحل كل فرقها  2005يناير  12و التي قامت بعد  ؛بعد دخول العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية

يطاني توني و قد اعترف بذلك رئيس الوزراء البر  ؛في العراق لعدم عثورها على أية أسلحةالمكلفة بالتفتيش 
 .(4)بلير في لقاء صحفي له مع صحيفة سي أن أن و أبدى اعتذاره عن أخطاء المعلومات الاستخبارية

 لأما حجة التدخل في العراق لأنه يعتبر ملاذا آمنا للإرهاب فإن الإرهاب قد شهد أوجه بعد تدخ
ة ذلك ولعل التقارير الدولية المختلفة خير شاهد على صح لا أيام النظام السابق، الولايات المتحدة الأمريكية

                                                           

 .130، ص المرجع السابقباسل يوسف بجك،  أنظر(  1)
 .83، ص المرجع السابقعبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (2)
 .84، ص نفس المرجععبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (3)
 .85ص  ،رجعنفس المعبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (4)
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و التي تحدثت عن تجاوزات الإدارة  2016جويلية  7لا سيما تقرير لجنة السير شيلكوت البريطانية في 
 .(1)عتذار بريطانيا عن أفعالهاالبريطانية لأحكام الميثاق، مع ظهور أصوات في بريطانيا تدعو لا

ولقد توصل البرفسور السويدي هانز بليكس المدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية و الذي كان 
 10إلى القول بعد مرور  ،2002مشاركا  في عمليات البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق عام 

يحة لميثاق و المخالفة الصر  عا عن أسباب هذا الخطأ الفظيسنوات من احتلال العراق: اليوم أسأل نفسي مجدد
اذا   و ،فاذا كان الهدف من التدخل هو البحث عن أسلحة دمار شامل فلم يكن لها وجود ؛الأمم المتحدة

إلا بعد  في البلاد ماعات الإرهابية لم يكن لها وجودكان الهدف هو القضاء على تنظيم القاعدة فان الج
ان الهدف هو إقامة نموذج للدمقراطية في العراق يقوم على سيادة القانون فان التدخل أدى و اذا ك ،التدخل

 .(2)إلى إقامة نظام فوضوي استبدادي
 الإنساني: تقدير مشروعية الأسس الخاصة بالتدخل لثالفرع الثا

اب بعض و إصداره على أساس يهدد السلم و الأمن الدوليين  و ذه 688على الرغم من صرامة القرار 
الفقه على أن إصداره كان على أساس الفصل السابع من خلال جملة من القرائن، إلا أن الراجح عند فقهاء 
القانون أنه أتى مستندا على الفصل السادس حيث لم يستخدم القرار صيغ الأمر و الإلزام  و أن عباراته 

مصطلح يصر و يسمح و يطلب        و استعمل  7فقرة  2أكثر مرونة كما أنه أشار بشكل واضح للمادة 
و يناشد في دلالة على الليونة في المصطلحات كما أن الأعمال التحضيرية للقرار لم تشر إلى الفصل السابع 

القرار  و من خلال القراءة الفاحصة لنص، ريبريجوو كذا الفقيه   زاكلينوهو ما أشار إليه الفقه الفرنسي 
   .(3)منهجا تجريديا ممتنعا عن الإشارة إلى المواد التي ستند إليها يتوصل إلى أن مجلس الأمن انتهج

و مدى شرعية و اعتباره مرجعا لتدخلات الإنسانية حيث  688و لقد ثار خلاف واسع حول القرار 
ذهبت المؤيدة للقرار إلى التأكيد على المخاطر التي تشكلها الهجرة الجماعية للاجئين و انعكاساتها العابرة 

     ود و ما تؤدي إليه من تهديد لسلم و الأمن الدوليين في المنطقة و هو رأي كل من مندوب تركيا للحد
ا و زائير، في حين اعتبرت الدول المعارضة للقرار أنه عبارة عن مسألة داخلية له و أمريكا و الاتحاد السوفياتي

                                                           

 .88، ص السابق المرجععبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (1)
 .90، ص نفس المرجععبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (2)
 .164-158ختال هاجر، المرجع السابق، ص  ص  أنظر ( 3)
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سار في  نتهاك مبدأ عدم التدخل و قدمثيلاتها في العالم و تشكل ذلك الحجم من التهديد الذي يستدعي ا
هذا الحدو كل من اليمن و زيمبابوي و كوبا و الصين  التي أكدت على وجوب تخويل المنظمات المختصة 

 .(1)حق تقديم المساعدات الإنسانية مع عدم المساس بالمسائل المتعلقة بالشؤون الداخلية 
رار قت العراق على مذكرة تفاهم مستندة على قبعد أن وصلت الأوضاع في العراق إلى درجة خطيرة واف

عرف بقرار النفط مقابل الغداء حيث تم السماح للعراق ببيع كميات  1995في عام  986مجلس الأمن 
 .(2)من النفط عبر تركيا مع الإبقاء على الحظر الدولي بعد غزو الكويت

 حتلال العراقمشروعية الأسس المتعلقة بامدى الفرع الرابع: 
وهو قرار أمريكي بريطاني بجملة من الضغوطات و الصفقات  2002نوفمبر  8بتاريخ  1441القرار جاء 

مارستها الإدارة الأمريكية على الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي، بشكل خاص و بقيت الأعضاء 
عرضه للحرب يبشكل عام من أجل استصدار قرار ينذر العراق بأن أي انتهاك أو اعتراض للجان التفتيش س

 .(3)مباشرة دون العودة ثانية لمجلس الأمن الدولي
 .(4)و لقد منحت هيئات التفتيش  صلاحيات واسعة مع منع حضور مراقبين من الحكومة العراقية

بهذه الطريقة يشكل ظاهرة فريدة و غير مسبوقة في تاريخ  1441و يمكن القول أن صدور القرار 
 .(5)قتها روح التفرد و غطرسة القوةالقرارات الدولية تعكس في حقي

و إن الجهود العربية في القضية العراقية لم ترق إلى درجة رد العدوان عن العراق بدليل أنه قد وقع فعلا،  
و طالبت العراق بتنفيذه رغم أن القرار يفضي إلى حرب  1441كما أن الدول العربية وافقت على القرار 

بية في عمان و بيروت و الرياض و شرم الشيخ متناولة لقضية العراق في وشيكة، و جاءت قمم الجامعة العر 
 .(6)جدول أعمالها غير قادرة على اعتبار ما يقع للعراق عدوانا سافرا

                                                           

 .164-158، ص ص المرجع السابقختال هاجر،  أنظر ( 1)
 .117السابق، ص  (  ليلى نقولا الرحباني، المرجع2)
 .98، ص المرجع السابق(  معاذ بطوش، 3)
 .100، ص نفس المرجع(  معاذ بطوش، 4)
 .101ص  ،نفس المرجع(  معاذ بطوش، 5)
 .105-104ص  ،نفس المرجع(  معاذ بطوش، 6)
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و قد وضع القرار جدولا زمنيا للعراق من أجل الإعلان عن برنامجه النووي و نزع أسلحة الدمار الشامل 
 .(1)هه إلى استخدام القوة ضد العراقو لم يشر القرار في أي وجه من أوج

كلفظ فضفاض مبيح لاستخدام القوة في   678حيث جاءت عبارة كل الوسائل اللازمة كما في القرار 
؛ و لقد استغلت الولايات المتحدة الأمريكية اللفظين الموجدين في القرارين (2)حالة عدم امتثال العراق

وهو كل الوسائل الضرورية أو اللازمة على  678ول في القرار المختلفين من أجل التدخل في العراق؛ فالأ
في نص  1441اختلاف الترجمة معتبرة إيها آخر دواء في حالة عدم استجابة العراق، و الثاني في القرار 

و التي جاء فيها بأن العراق ستواجه عواقب وخيمة، فتم تفسير ذلك بأنه تفويض ضمني من أجل  13المادة 
 ة ضد العراق.استعمال القو 

و لقد أكد كوفي عنان بأن الحرب المزمع شنها ضد العراق غير شرعية لافتقارها لتفويض من الأمم المتحدة 
 .(3)51أو أساس المادة 

 2004ما ذكره هانس بليكس رئيس لجنة الأنموفيك في كتابه سنة  1441و لعل الوصف الأدق للقرار 
ة لا يلة الباقية في رأسي و كأني أقرأ وثيقة لوزارة الدفاع الأمريكيحين قال "لقد أسقط القرار الشعيرات القل

نصا صاغته هيئة الأمم المتحدة"، و بعد مدة من القرار بدأت الولايات المتحدة استعراض الخرائط من قبل 
لأمر اوزير الخارجية كولن باول تبين من خلالها للعالم معرفتها بوجود أسلحة الدمار الشامل و مواقعها و هو 

 .(4)الذي كذبته الأيام
بعبارات بعيدة عن الواقع كل البعد حيث قال أن جميع الدول الأعضاء ملتزمة  1472و جاء القرار 

 بسيادة العراق و سلامة أراضيه في الوقت الذي يتعرض فيه العراق للغزو و الاحتلال الأنجلوأمريكي.
الذي احتوى جميع المحظورات القانونية  1483إن مجلس الأمن قد وقع في خطئ جسيم بإقرار القرار 

المخالفة للنظام العام الدولي، فلقد جاء ليغطي على جريمة ارتكبها معسكر الغزو و لا يمكن في هذا بأية 

                                                           

 .60ص  ،المرجع السابق (  ليث محمود المبيضين1)
 .61ص  ،نفس المرجع(  ليث محمود المبيضين، 2)
 .65ص  ،نفس المرجعيث محمود المبيضين، (  ل3)
 .123(  ليلى نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص 4)
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من الميثاق هذا و قد عاد  4فقرة  2حال أن يخرج مجلس الأمن عن الدستورية الدولية التي عبرت عنها المادة 
 .(1)ولية قرنا كاملا من الزمن؛ حيث نزل بالعراق إلى مرتبة أقل من مرتبة المستعمراتالقرار بالعلاقات الد

 
 في ليبيا الدولي لتدخلالمبحث الثالث: ا

تعتبر القضية الليبية من القضايا الحديثة في القانوني الدولي و التي لازالت عالقة إلى حد الساعة و قد 
 ة التي صارت عليها.شهدت العديد من التطورات لتصل إلى الشاكل

ظام نات ثار الشعب ضد سلطة ذ انطلاق الثورات العربية؛أمام القمع الذي شهده الشعب الليبي و مع ف
و التي استخدمت القوة ضد المتظاهرين إلا أنها لم تنجح خاصة مع تدخل عناصر أجنبية سواء عن  شمولي

سابقة  ض الدول العربية لتصفية حساباتكما تدخلت بع  ،لتأجيج و التحريض ضد النظاملطريق الإعلام 
 و        مع النظام الليبي و قدمت في سبيل ذلك مساعدات داعمة للانتفاضة بينما التزمت أخرى الحياد

الموقف السلبي، إلا أن التدخل بدى في أخطر صوره عندما تدخل حلف الشمال الأطلسي باستخدام القوة 
يث د نجح القصف و أدى إلى تشتيت قوات النظام الليبي و سقوطه حالجوية لقصف معاقل النظام الليبي و ق

 .(2)تم تبرير التدخل بأنه في سبيل حماية الديمقراطية استناد إلى التدخل الإنساني و دعم الحريات
لقد استندت المنظمة الدولية في تدخلها الإنساني في ليبيا إلى القرارين الدوليين الصادرين عن مجلس و 

و ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم ، 2011لسنة  1973و  1970ا القرار الأمن و هم
الأمن  و المتحدة و الذي يعطي الحق أو الصلاحية لمجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم

 .(3)من الميثاق 42و  41عادتهما إلى نصابهما و ذلك بتحريك الآليات المنصوص عليها في المادة إو  الدوليين
 المطلب الأول: خلفيات التدخل في ليبيا

هنالك عدة خلفيات أدت إلى تعجيل التدخل في ليبيا على عكس بقية الدول التي سبقتها في الربيع 
ب يمكن أن لك لعدة أسباالعربي  التي كان الالتفاف الدولي حولها محتشما و لم تحظ بالدعم الكافي و ذ

 نجملها فيما يلي:
                                                           

 .61، ص المرجع السابق ( معتز فيصل العباسي،1)
 .61-60عبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، المرجع السابق، ص (2)
 .126ص ،محمد خضير الأنباري، المرجع السابق (3)
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 الفرع الأول: الموقع الجغرافي 
كلم و تمتد أراضيها من وسط ساحل شمال   1900تقع ليبيا في قلب شمال إفريقيا بساحل يبلغ  طوله 

إفريقيا على البحر المتوسط إلى مرتفعات شمال وسط إفريقيا يحدها من الشمال البحر المتوسط و من الشرق 
و تشاد و السودان و في أجزاء من الجنوب و الغرب تتصل مصر و جزء من  السودان و من الجنوب النيجر 

ألف ميل مربع بما يعادل سبع  685بالجزائر أما في الشمال الغربي فتتصل بتونس و تبلغ مساحة ليبيا حوالي 
 .(1)مرات مساحة بريطانيا

ريقيا فبذلك فو ما يؤكد تموقع ليبيا الاستراتيجي أنها تشغل جزءا مهما من دول المغرب العربي و شمال إ
تأتي أهميتها سياسيا و جغرافيا كدولة متوسطية تبلغ مساحتها مليون و سبعمئة و تسعة وخمسون ألف و 
خمسمئة و أربعون كلم مربع و عدد سكانها ستة ملايين نسمة، و قد كان التنافس تاريخيا بين ولايات الشرق 

ام بن غازي القذافي في انقلابه ضد النظ ووليات الغرب حول السيادة و قد ساندت الدول الشرقية خاصة
إلا أن تحول تلك المدن إلى معقل للمعارضة الإسلامية و غير الإسلامية جعلها  1969الملكي في سنة 

مصدرا للاضطراب ما دفع ثلاثين الف ليبي إلى الهجرة بسبب سطوة النظام و قمعه وتهميشه لسكان هذه 
وجة يجب أن تصعد من أجل التخلص من نظام القذافي خاصة و أن المدن و التي وجدت في الربيع العربي م

 .(2)العلاقات الدولية كانت مواتية لإسقاط القذافي آنها
و لا يجب بأي حال نسيان أن ليبيا تقع على خط النار النفطي و الغازي على عكس مصر و تونس؛ 

مصالحها  عى للحفاظ على مكاسبها وفهي تلعب دورا هاما في قضايا الطاقة مما يجعل الكثير من الدول تس
 .(3)في ليبيا و من تم فإن مواقف الدول الغربية تتحدد على ضوء متطلبات الطاقة

 الفرع الثاني: الخلفيات التاريخية
       بأكثر الدول تخلفا  وقتهاو قد وصفت  1951ديسمبر  24منحت الأمم المتحدة للبيا استقلالها في 

أو خليفته  1943إلى  1911كية و الاستعمار الغربي بشقيه سواء الإيطالي من و ذلك نتيجة السيطرة التر 
                                                           

، ص ص 1981، ليبيا، 1بين الماضي و الحاضر، ترجمة شاكر ابراهيم، المنشأة الشعبية للنشر، ط هنري حبيب، ليبيا ( 1)
15-16. 

 .129، ص المرجع السابقتيسير إبراهيم قديح،  (2)
باولو باقنيني و نيقولاي ستاريكوف، تاريخ ليبيا من عمر المختار إلى معمر القذافي، ترجمة فوزي ربيع، كنوز للنشر و (   3)
 .255، ص 2012توزيع، د ط، مصر، ال
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صارع الليبيون الأوضاع المتزاحمة لتفرقة  1963إلى  1951، و منذ سنة 1951البريطاني الفرنسي إلى سنة 
 أرضهم و عدلوا دستورهم مؤسسين دولة موحدة الأمر الذي كان يشكل أمامهم عقبة كبيرة، و مع اكتشاف

بدأت تتسارع وتيرة النمو الاقتصادي في ليبيا دونما حاجة لمساعدة  1959النفط بكميات كبيرة في عام 
كأهم حدث في تاريخ ليبيا المستقلة يغير   1969خارجية لتأتي بعد عشر سنوات ثورة الفاتح من سبتمبر 

ة و الإسلامية و ربية و الإفريقيوجهتها السياسية و الاقتصادية و يؤسس لها مركزا في علاقاتها الخارجية الع
 .(1)العالمية

و ما لحقها، إلا  1970و قد بدأت العديد من محاولات الانقلاب على نظام معمر القذافي منذ سنة 
أنه أرسى دعائم الدولة و أحكم قبضته فيها و قد تسبب ذلك في هجرة الكوادر نحو أوروبا و قد قدر 

اجر ما أدى إلى خلق القطيعة بين النظام و الشعب و تآكل ألف مه 30عددهم في الثمانينات بنحو 
الشرعية التي كانت مؤسسة على فكرة القومية و العدالة الاجتماعية و شرعية الكرامة و الهوية الوطنية و 
شخصية القذافي قائد رمزي يشكل امتدادا للناصرية في مصر حيث أن القذافي كان متأثرا جدا بجمال عبد 

 .(2)الناصر
مع محاولات المعارضة داخليا مارس القذافي القمع على كافة معارضيه إذ يكفي أن نشير إلى انه قام  و 

بإعدام سبعين شخص بتهمة محاولة الانقلاب و الذي كانوا يمثلون الجزء الأكبر من التنظيم الثوري الذي 
 الجبهة الوطنية للإنقاذ في كما قام أيضا بالقضاء على الانقلاب الذي قادته  1975قاده ضد الملكية سنة 

الذي قادته مجموعة من الضباط في القوات المسلحة سنة  1986و كذا انقلاب عام  1986سنة 
1991(3). 

 جتماعيةالالفيات الخالفرع الثالث: 
قدادفة يعتبر المجتمع الليبي ذو طبيعة قبلية مؤسس على ثلاثة قبائل أساسية تتمثل في الورفلة و المقارحة و ال

هي قبائل تشكل عصب المجتمع الليبي، و قد استثمر النظام السياسي الواقع القبلي خاصة بعد ثورة و 
                                                           

 .12ص  ، المرجع السابقهنري حبيب، (1)
 2011محمد عاشور مهدي، قراءة في أسباب الصراع المسلح في ليبيا و مساراته المحتلمة، مؤتمر نظرة نقدية في ثورات عام ( 2)

 .34، ص 2011ماي  31في شمال افريقيا و تداعياتها، أديس أبابا، 
، 2012يف، الخضوع و العصيان في ليبيا أثناء الاستعمار و بعده، مركز الوحدة العربية للدرسات، لبنان،  علي عبد اللط( 3)

 .3ص 
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القدادفة  ةمحققا بذلك اللاتوازن بين القبائل المختلفة فقد اعتمد القذافي سياسة فرق تسد مرجحا قبيل 1969
على نفس النسق   جية المجتمع؛ والأمر الذي أثر على سيكولو  ،على بقية القبائل التي كانت تعاني التهميش

كرست الجهوية ما بين ولايات الشرق و نظيراتها في الغرب فقد ظل الشرق في نظر القيادة منطقة تمرد على 
عكس الغرب الذي يعتبر منطقة ولاء؛ الأمر الذي أدى إلى شرخ لا يعود إلى أسباب إثنية أو عرقية بقدر ما 

(1)قبل النظام الحاكميعود إلى سياسة ممنهجة و معتمدة من 
 . 

كما أن العامل القبلي يعتبر من أسس تشكيل الدول الليبية حيث لا يمكن لأي سياسي ليبي أن يقوم 
بتجاوز دور القبيلة و تأثيراتها السياسية فلجأ القذافي إلى دعم القبائل من أجل التخلص من معارضيه و حتى 

و قد أحسن القذافي اللعب على هذه  1969سي سنة رفقائه الذين شاركوه الانقلاب على الملك السنو 
           الورقة و مكن للكثير من رؤساء القبائل ما أدى إلى تنامي المعارضة الليبية منذ سبعينيات القرن الماضي 

قادتها الجبهة  منها تلك التيوتيرتها في الثمانينات، تزايدت و الانشقاقات و الانقلابات المضادة  كثرتو  
و الذي قاده مجموعة من الضباط في القوات  1991إلى جانب انقلاب عام  1986ية للإنقاذ في عام الوطن

 . (2)المسلحة و قد تمكن القذافي من القضاء عليهم بحجة الخيانة
أن حرية الرأي و التعبير و التجمع و تكوين الجمعيات  2010و جاء تقرير منظمة العفو الدولية سنة 

هذا مع كبح المعارضة و اعتقال الأشخاص قسرا و انتهاك الحريات المختلفة  ،يدةباتت تخضع لقيود شد
 .(3)للأشخاص

بجملة من المعطيات بناء على عملية تقصي الحقائق  2011كما جاء تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 
       و أجدابياو التي شملت كل من البيضاء  2011ماي  28فبراير إلى  26التي قامت بها المنظمة ما بين 

و البرقية و بنغازي و مصراتة و راس لانوف، حيث وثق التقرير كافة الانتهاكات الواسعة ضد حقوق الإنسان 
بما في ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء و الاستخدام المفرط للقوة ضد  ،و التي ارتكبتها قوات القذافي

د ء القسري و الهجمات المتعمدة و العشوائية ضالمحتجين  و المناهضين للحكومة و التعذيب و الاختفا
                                                           

، 6أحمد إدريس، الأزمة الليبية و تداعياتها الأمنية على منطقة المغرب العربي، مركز الدراسات المتوسطية و الدولية، العدد ( 1)
 .2، ص 2011سبتمبر 

 .133-130، ص ص المرجع السابققديح،  تيسير إبراهيم(2)
متوفر على الموقع الرسمي للمنظمة:   2010جوان   23تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير حالة حقوق الإنسان، (3)

www.amnesty.org 
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المدنيين كما وثق القرار الانتهاكات التي قامت بها قوات المعارضة و مؤيديها و المرتزقة و المنتسبين السابقين 
(1)للأمن

 . 
 الفرع الرابع: الخلفيات الخارجية

ها الكثير الخارجية في عهد القذافي محل توتر بسبب تصريحاته و مواقفه التي تعتبر  لقد كانت علاقات ليبيا
 ةمن دول الغرب داعمة للإرهاب الدولي؛ و قد وصلت العلاقات مع دول الغرب خاصة الولايات المتحد

 حيث تم 1986أبريل  15الأمريكية إلى ذروة التوتر حينما قامت الطائرات الأمريكية بقصف ليبيا في 
يا استهداف مقرات مختلفة من بينها مقر العقيد القذافي في باب العزيزية بطرابلس على خلفية اتهام أمريكا لليب

قتيلا، و ما زاد تعقيد الأمور أكثر هو اتهام كل من  27بتفجير ملهى لابيل ببرلين و الذي راح ضحيته 
الأمريكية فوق بلدة  103تدبير إسقاط طائرة بان  الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا الجماهيرية الليبية ب

شخصا من  11أمريكي و  189راكبا من بينهم  270ما أدى إلى مقتل  1988لوكربي بإسكتلندا  سنة 
 .(2)1992سكان لوكربي، ففرضت الولايات المتحدة و حلفاؤها حصارا اقتصاديا على ليبيا منذ سنة 

ا و اعتبرت محاربة الإرهاب الدولي، في حين تمسكت ليبيا بوقفه تدويل القضية ضد ليبيا في اطاروقد تم 
الخاصة بمكافحة الأفعال غير  1971الأزمة تنطوي على مشكل قانوني محوره تفسير معاهدة مونتريال 

 كما أن القانون الليبي يمنع تسليم المواطنين؛  المشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني خصوصا
بي و لا يوجد أي التزام دولي في اطار معاهدة أو اتفاقية بين ليبيا و الدول الثلاث فيما يخص للقضاء الأجن

التي  إلا أن مجلس الأمن تجاوز كل تبريرات ليبيا و بنى قراراته على تحقيقات الدول الثلاث و؛ بتسليم المجرمين
من الميثاق  27/3ذلك وفق المادة و قد صوتت على القرارات و لا يجوز لها  ،هي عضو دائم في مجلس الأمن

 .(3)لأنها طرف في النزاع و تم استصدار جملة من القرارات
 .1998-1192و القرار رقم   1993-883و القرار  1992-748القرار   1992-731القرار 

عقوبات تضمنت حظرا جويا و عسكريا و عقوبات تتمحور  1992لسنة  731لقد فرض القرار و 
كما   ،لدبلوماسية و غلق مكاتب الخطوط الجوية و حظرا على المعدات البترولية الصناعيةفي خفض البعثات ا

                                                           

 .11، ص 2011، المملكة المتحدة، 1تقرير منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا، ط (1)
 .202، ص 173-172و نيقولاي ستاريكوف، المرجع السابق، ص ص  باولو باقنيني(   2)
 .342-315، ص التدخلات السلبيةسامح عبد القوي السيد،  أنظر (3)

https://www.amnesty.org/fr/
https://www.amnesty.org/fr/


 الأسس المعتمدة للتدخل في المنطقة العربية الفصل  الثاني                                                                                             الباب الثانيا

 

 
 

287 

من أجل تمديد العقوبات لتشمل تجميدا جزئيا على الأموال العامة الليبية و حظرا  883صدار القرار إتم 
بيا قضائيا رغم لح ليو ليس المقام مقام التفصيل في القضية التي انتهت لصا؛ (1)على معدات البترول الصناعية

 تسليم المتورطين فيها و دفع ليبيا للتعويضات.
و دفع ليبيا لتعويضات قدرت بنحو  2003إلا أن العلاقات توطدت كثيرا بعد تسوية قضية لوكربي سنة 

مليار دولار و تسليم إثنين من مواطنيها المتهمين بالتفجير كل من عبد الباسط المقرحي و الأمين  2.7
تم ترحيله إلى ليبيا بسبب  2009يث برُأٍ هذا الأخير أما المقرحي فحكم عليه بالمؤبد، و في سنة فحيمة، ح

مرضه، كما أن مجلس الأمن نظير ذلك قام برفع العقوبات المفروضة على ليبيا؛  و قد تعززت العلاقات أكثر 
الولايات المتحدة  و المعلومات إلىبعد أن فكت ليبيا برنامجها النووي و قامت تسليم جميع الوثائق و المعدات 

 .(2)الأمريكية
أما على المستوى العربي بدأت ليبيا مساراتها الوحدوية مع الكثير من الدول العربية عن طريق إعلانات 

، و بيان جربة لإقامة جمهورية عربية إسلامية 1969ديسمبر  27الوحدة  و التي من بينها ميثاق طرابلس في 
بين الجزائر و ليبيا، وصولا إلى بيان  1975ديسمبر  28و بيان حاسي مسعود في  ،1984أبريل  12في 

 .(3)1984أوت  18وجدة الوحدوي بين المغرب و ليبيا لإقامة الاتحاد العربي الإفريقي في 
و لكن  بعد اعدم صدام حسين تغيرت أولويات القيادة الليبية ما جعلها ترى أن هنالك تخاذلا عربيا  

ل السكوت العربي طيلة حصار ليبيا، الأمر الذي دفعها عدة مرات إلى إعلان انسحابها من خاصة في ظ
 .(4)الجامعة العربية و تعزيز العلاقات الإفريقية أكثر

      يةأما بعد الثورة الليبية فبالنسبة للدول القوية فإنها لم تبدي تحمسها في استعمال الفيتو في الأزمة الليب
 رات تتعلق بمصالحها في المنطقة، فروسيا تحفظت و امتنعت عن التصويت لعلاقاتها معو ذلك نظير اعتبا

نظام القذافي، أما الولايات المتحدة الأمريكية فلم ترحب بالتدخل هي الأخرى في رغبة منها  في الحفاظ 
 ،و أوروبيةأ على مواردها النفطية في لبيا و مواقعها  التي يمكن أن تؤول بعد التدخل إلى جهات أسيوية

خاصة أن تلك المصافي تقع في المناطق الوسطى و الجنوبية المعروفة بمثلث النفط ) الزواية، السرير، سرت، 
                                                           

 .198عمر سعد الله، القانون الدولي للنزاعات، ص (1)
 .173باولو باقنيني و نيقولاي ستاريكوف، المرجع السابق، ص (   2)
 .202-201ستاريكوف، نفس المرجع، ص ص  باولو باقنيني و نيقولاي(   3)
 .233باولو باقنيني و نيقولاي ستاريكوف، نفس المرجع، ص (   4)
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طبرق، راس لانوف( و التي تسيطر عليها قوات فجر ليبيا، أما فرنسا فقد أبدت ترحيبها بالحوار على أن 
 .(1)تبقى التدخلات العسكرية محتملة

          روسيا لىإ نوعية من الضبابية في المواقف الغربية ففي حين ذهبت ول البريكسلقد كانت هنالك و 
، حيث 2011أبريل  14و الصين و الهند و البرازيل و جنوب إفريقيا في اجتماعها السنوي الثالث في 

ذهبت  في حين ،إلى ضرورة التسوية السلمية للأزمة الليبية و رفض التدخل من قبل الحلف الأطلسيدعت 
ة في حلف كما لم يخل موقف الدول الأوربية العضو   ،فرنسا منذ البداية إلى اتجاه التدخل العسكري في ليبيا

ة الأمريكية لمانيا و اليونان، أما الولايات المتحدأالناتو من التضارب كما هو الشأن بالنسبة لإيطاليا و تركيا و 
 .(2)في موقف المتردد تبقيفقد 

و مع توافر  2011لدول الغربية مسؤولية الحماية كمفهوم لتسويغ التدخل في ليبيا عام لقد استعملت او 
 .(3)نيين هنالكلحماية المد القيام بأي عمل عسكري  جتنبتإلا أن الدول الغربية ا ،نفس المسوغات في سوريا

 لحلهاالمطلب الثاني: الثورة الليبية و أسس التدخل 
 لو ذلك خلا 1973و  1970مت هيئة الأمم المتحدة بتقديم تقريرين بعد تدهور الأوضاع في ليبيا قا

س التدخل الإنساني ووفق احيث جاء على أس ؛أهمية كبيرة 1973لتقرير لو كان  ؛شهر من اندلاع الثورة
الخفية في  و ترجع الأسباب ،لقد كان الرد سريعا في ليبيا مقارنة بالدول الأخرىو مبادئ مسؤولية الحماية 

بين ليبيا و الصين و روسيا اللتان تقفان عادة ضد التدخل العسكري عميقة لى عدم وجود مصالح ذلك إ
و من جهة أخرى فالموقع الاستراتيجي لليبيا كونها بوابة أوروبا مصدرا من  ،اعتمادا على الفصل السابع

 .(4)مصادر اللاجئين ما يحتاج إلى كبح عن طريق التدخل السريع و عند أول فرصة

                                                           

 .5، ص2015مارس  19بدر شافعي، إشكالية التدخل الدولي في ليبيا، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، (1)
 .14محمد عاشور مهدي، المرجع السابق، ص  (2)
، 2013ماي -وم التدخل العسكري الإنساني الى مسؤولية الحماية، مجلة مسارات، عددمجموعة باحثين، تطور مفه( 3)

 .3الرياض، السعودية، ص 
 .13-12ص ص  ،مجموعة باحثين، تطور مفهوم التدخل العسكري الإنساني إلى مسؤولية الحماية،(4)
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لقد استند التدخل في ليبيا على مسؤولية الحماية و ذلك بناء على قرارين من مجلس الأمن مع إدانة و 
عد إعطاء ب من قبل مختلف المنظمات الإقليمية و على رأسها جامعة الدول العربية و سنحاول عرض الأسس 

 رؤية مفصلة حول الثورة الليبية و ذلك فيما يأتي.
 بيةالفرع الأول: الثورة اللي

بعد أسبوع من نجاح الشعب المصري في الإطاحة برئيسه الأسبق محمد حسني مبارك؛ التحق الشعب 
 .(1)بالركب الذي انطلق من تونس 2011الليبي في فبراير 

جدابيا و مصراتة أ في طرابلس و الثوار الليبيين في بنغازي و الليبيعلى إثر النزاع الذي قام بين النظام و 
ن جبل نفوسة لم يتوان  الطرف الأول على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و انتهاك قواعد و الزاوية و مد

القانون الدولي الإنساني لأجل قمع الحركة الثورية المتصاعدة في البلاد ما دفع بجامعة الدول العربية أن تطلب 
 .(2)من هيئة الأمم المتحدة أن تتدخل حماية للمدنيين

العنف و القوة المفرطة ضد أهالي تاجوراء الذين خرجوا لتضامن مع ثوار بن استخدم النظام الليبي و 
قتيل بسبب اطلاق النار عليه آن تظاهره  على إثر ذلك سقط 2011فبراير  19غازي عما لحقهم و في 

و قد  ،الأمر الذي أدى إلى التصعيد من طرف المتظاهرين 2011فبراير  21و سقطت امرأة في  ،سلميا
فبراير الأمر الذي قوبل بإطلاق نار عشوائي و اعتقالات عشوائية  25أوجها في يوم الجمعة  هراتالمظا بلغت

واسعت طالت حتى النساء و الأطفال من أجل بث الرعب في نفوس المتظاهرين ما جعل البعض يعتبر ذلك 
 .(3)ضد الإنسانية اجرائم

لمدنيين و تنفيذ ن العمليات التي تتعلق بحماية او نظير ما تمتلكه ليبيا من عدة و عتاد لا يستهان بهما فإ
لدول و هو ما لا يتوفر عند العديد من ا ،منطقة حظر جوي تحتاج إلى دقة كبيرة و مستوى عسكري متطور

 .(4)الأمر الذي شجع حلف الناتو من أجل تنفيذ هذه المهمة التي تقع في الحزام الأمني لأوروبا و الحلف
                                                           

ت، قطر، لعربي للأبحاث و دراسة السياساوحدة تحليل السياسات، داعش و ذرائع تدخل عسكري غربي في ليبيا، المركز ا (1)
 .1، ص 2016يناير 

، مجلة إدارة القضايا، مجلة قانونية نصف 2011عادل عبد الحفيظ كندير، مدى مشروعية التدخل العسكري في ليبيا  (2)
 .13، طرابلس، ليبيا، ص2014سنوية، عدد  أبريل 

 .23، صنفس المرجععادل عبد الحفيظ كندير،  (3)
 .34، صنفس المرجععبد الحفيظ كندير،  عادل (4)
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        و فتحت المسارات و الطرق من أجل تحقيق نمو أكثر تنوع  2011ة في سنة لقد قامت الثورة الليبي
دة إلا أن ليبيا تواجه مهاما معقدة و مكلفة من أجل إعا ،و شمول لجميع فئات المواطنين على المدى القصير

 .(1)بناء اقتصادها و بنيتها التحتية و مؤسساتها و تلبية حاجات سكانها
هو نتاج الاستبداد و القهر الذي مر به الشعب  2011فبراير  17بعد انتفاضة  إن ما حدث في ليبيا
جريح في صفوف المدنيين في  400قتيلا و  65سقط ما يقارب  ، ففي هذا اليومخلال أربعين سنة مضت

سقاط نظام دكتاتوري و بناء انتهت بعد مدة من الزمن بإ ، (2)عدة مدن بأنحاء ليبيا في صدامات دامية 
ات ة ذات طبيعة غربية تتألف من هيئتين تنفيذيتين و هيئتين تشريعيتين و حكومتين لشعب واحد و فئدول

 .(3)جهوية قبلية متعصبة تدعو لتفتيت الدولة و تقاسم سيادتها تحت إطار دولة فدرالية
سنوات على خلاص ليبيا من نظام القذافي مازالت ليبيا عاجزة عن تحقيق  7و بعد مرور أكثر من 

خاصة و أن  ،الاستقرار الأمني و التوافق السياسي و الذي يمكن ليبيا من الوصول إلى بنية الدولة الكاملة
و الصراع الذي نشأ بين كتلة الإخوان  2012البلاد لازالت تمر بأزمة منذ انتخابات المؤتمر الوطني في صائفة 

 .(4)المسلمين و حلفائهم المستقلين و تحالف القوة الوطنية
 كأساس للتدخل في ليبيا  1970: القرار ثانيفرع الال

بشأن ليبيا بناء على الفصل السابع وقد احتوى القرار في  (5) 1970جاء صدور قراري مجلس الأمن 
 3الفقرة  جاء فيحيث  ؛طياته الإجازة الواضحة من أجل السماح للدول بالتدخل عن طريق القوة القسرية

جاء الإذن لجامعة الدول العربية  10و في الفقرة  ،في المجال الجوي الليبي حظر جوي لجميع الرحالات الجوية
و الدول الأخرى من أجل اتخاذ جميع التدابير من أجل حماية المدنيين، و الجلي من خلال كلمة جميع 

                                                           

 .1، ص 2012رالف الشامي و آخرون، ليبيا بعد الثورة: تحديات و فرص، صندوق النقد الدولي، ليبيا،  (1)
 .159، 2012لبنان،  د ط، سلمان العودة، أسئلة الثورة، مركز نماء للبحوث و الدراسات الإنمائية، (2)
، جامعة 2015مجلة البحوث القانونية، عدد  جنبي و أثره على السيادة الوطنية، ،نصر الدين مصباح، التدخل الأ( 3)

 .200ليبيا، ص  مصراتة،
مجموعة باحثين، ليبيا و مخاوف الانزلاق في طريق الاقتتال الأهلي الشامل، المركز العربي للأبحاث و الدراسات  أنظر (4)

 .1، الدوحة قطر، ص 2014السياسية، جوان 
 .2011فبراير  26، المؤرخ في: السلام والأمن في أفريقيا، 1970لأمن، القرار رقم: مجلس ا (5)
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الذي صدر في حق العراق و الذي تم التأسيس عليه من أجل  678الإجراءات اللازمة أنها تشبه القرار 
 العسكري. ت في التدخلا امنتهج و لفظ صارو ه و الاحتلال  دخلالت

 2011فبراير  26في  1970لقد تمخض التحرك على مستوى مجلس الأمن إلى صدور القرار و 
و لعل ما يبرر حصول هذا الإجماع هو السابقة التي تميزت بها ليبيا دون غيرها من الدول العربية  ؛بالإجماع

 الأحداث.  التي شهدت و تشهد نفس
إلى إجراء يتعلق بإخطار المحكمة الجنائية الدولية  1970من القرار  8إلى  4نصت الفقرة من كمت 
 /ب من النظام الأساسي لمحكمة روما.13وفق المادة 

حول الأوضاع في ليبيا مرحبا بقرار  القلق الدولي جاء ليعرب عن نجد أنه  1970 و في قراءة للقرار
إمكانية أن  مع ليبيلا الشعب من أجل تقصي الحقائق حول الانتهاكات التي تطالمجلس حقوق الإنسان 

 مؤكدا على جوب محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي ،ترقى المعاملة ضد السكان إلى جرائم ضد الإنسانية
 ابع.سمعتبرا إياها تهدد السلم و الأمن الدوليين و تؤدي إلى التصرف بموجب الفصل ال و تطال المدنيين

كما طلب القرار من السلطات الليبية مبدئيا وجوب احترام حقوق الإنسان و السماح بدخول مراقبي 
حقوق الإنسان مع ضمان سلامة الرعايا الأجانب و ضمان وصول الإمدادات و رفع القيود على الإعلام 

 بجميع أشكاله.
عى سلطات الليبية بالتعاون معها كما دو طالب ال ،و قد أحال القرار الوضع للمحكمة الجنائية الدولية

 إلى حظر الأسلحة و السفر و تجميد للأصول لأسماء محددة على رأسها القذافي و أقاربه.
هذا و قد أعطى مجلس الأمن لنفسه إنشاء لجنة للجزاءات مؤلفة من أعضاء مجلس الأمن أنفسهم لمتابعة 

 بعض بنود القرار.
 للتدخل في ليبيا كأساس  1973: القرار لثالفرع الثا

مارس  17في  1973بعد تصاعد العنف بين الحكومة الليبية و المتظاهرين أصدر مجلس الأمن القرار 
إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين و مهد إلى التدخل العسكري لحماية المدنيين  ىو الذي دع(1) 2011

عض الدول حلف الناتو بالإضافة إلى ب الليبيين و قد بدأت قوات التحالف و التي شملت العديد من أعضاء
                                                           

 .2011مارس  17، الحالة في ليبيا، المؤرخ في: 1973مجلس الأمن، القرار رقم:  (1)
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العربية المتمثلة في الإمارات و قطر و الأردن من فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا و عمل حلف الناتو في 
و قد استخدمت سفن المجموعة البحرية  ،على فرض حظر على الأسلحة ضد ليبيا 2011مارس  20

ه بها وسط و التي كانت مهمتها صد و اعتراض السفن المشتبالدائمة لحلف الناتو و المتواجدة في البحر المت
لف موافقته و بعد انتهاء مهمة حلف الناتو في ليبيا أعلن الح ؛و التي تحمل أسلحة غير قانونية للنظام الليبي

 .(1)يةالقوات الليب أجل تقديم المشورة الفنية و تدريبعلى طلب الحكومة الانتقالية الليبية من 
بتاريخ  7298لك موقف إيجابي من طرف جامعة الدول العربية للتدخل متمثل في القرار لقد كان هنا

التدخل  و لا يكون ،الذي يوافق على فرض حظر جوي على ليبيا من أجل حماية المدنيين 2011مارس  2
برا نظرا لعدم وجود توافق على ذلك وهو ما أكده يوسف بن علوي الذي ترأس اجتماع وزراء الخارجية 

  .(2)1973للجامعة و كذا عمرو موسى، و قد كان في هذا تمهيد للقرار 
حيث أدان القرار الانتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان  و اعتبرها ممنهجة مشيرا إلى أهمها من تعذيب 

م يبيا جرائمعتبرا ما يحدث في ل ،و احتجاز و إعدام و ترعيب مع عدم الوفاء بقواعد القانون الدولي الإنساني
 ضد الإنسانية.

كما نوه القرار إلى الإدانة التي صدرت من جامعة الدول العربية و الاتحاد الإفريقي و المؤتمر الإسلامي 
 مؤكدا على وجوب إحالة المسؤولين ،حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني

رتزقة من قبل السلطات الليبية حسب ما أكدته لجان للمحكمة الجنائية الدولية و مستاء من استعمال الم
 تقصي الحقائق.

 كما حول القرار حظر الرحلات الجوية من حظر مخصص إلى حظر عام لجميع الأشخاص.
الإجراءات  أذن القرار باتخاذ وو بناء على الفصل السابع أوجب القرار الإرساء الفوري لوقف إطلاق النار 

مع استبعاد الاحتلال الأجنبي لأي جزء من  ،4الإقليمية  وفق نص الفقرة  اللازمة من قبل المنظمات 
الأراضي هذا مع تبليغ الأمين العام بهذه التدابير و إخطار مجلس الأمن فورا بها مع تخويل جامعة الدول 

 .4العربية القيام بالتنسيق مع الدول الأخرى لتحقيق ما ورد في الفقرة 

                                                           

د ، مجلة دراسات، المجل2013-1990خير سالم ذيابات، دور حلف الناتو في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا  (1)
 .45، ص 2016، الأردن، 1، العدد 43

 .4، صالمرجع السابقبدر شافعي،  (2)
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ان إلا للأغراض الإنسانية منها و التي تكون بغرض المساعدات الإنسانية أو كما أقر القرار حظر الطير 
و التي يوجب أن يتم التسهيل لها من قبل الدول  ،4التي تكون في إطار الإجراءات اللازمة وفق الفقرة 

ر االأعضاء كما أشار القرار إلى حظر الأسلحة و الرحلات الجوية مؤكدا على حظر الأصول الوارد في القر 
 مع توضيح لعمل فريق الخبراء حسب المرفق. 1970
 

 المطلب الثالث: تقدير مشروعية التدخل في ليبيا
سنحاول تقدير مشروعية التدخل في ليبيا من الناحية الإنسانية على أساس مسؤولية الحماية و كذا مدى 

 أحقية الناتو في التدخل من الناحية القانونية.
 في ليبيا كأساس للتدخل  لية الحمايةالفرع الأول: مشروعية مسؤو 

بشكل واضح بالحالة التي تشملها الدعامة الثالثة بشأن المسؤولية عن  1973و  1970 انيختص القرار 
تعد الحالة في ، و (1)منه 93توفير الحماية و قد اعتمد القرار وفق الفصل السابع من الميثاق و وفق المادة 

و الذي صوتت عليه ثلاثة دول ليست  2005سنة  1593من خلال القرار ليبيا الحالة الثانية بعد دارفور 
 أصلا في نظام روما.

تلف الاتفاقيات ليبيا طرف في مخحيث أن البنية التي جاءت عليها مسؤولية الحماية جاءت على اعتبار أن 
كلة التي تتوافق الشا  المعنية بحقوق الإنسان الدولية و الإقليمية إلا أن رعايتها لحقوق الإنسان لم تكن على

و هذا ما تؤكده مختلف التقارير المتعلقة بمعاينة السجون و الحريات العامة  ،مع ما ورد في هذه الاتفاقيات
  ، 71و القانون رقم  19ناهيك عن التشريع الداخلي الذي يقيد من أطر تكوين الجمعيات كالقانون رقم 

 .رغم حيازتهم لوثائق قانونية سواء كانوا مواطنين أو أجانبو القيام بترحيل و تهجير العديد من الأشخاص 
لقد جاءت مسؤولية الحماية من أجل أن تبسط على ليبيا على أساس حاجة ليبيا إلى الحماية خاصة و 

د من الضحايا ما أدى إلى سقوط العدي ،بعد القصف الجوي المفرط الذي قام به النظام الليبي ضد المتظاهرين
وقع على عاتق كل الدول  ؛ كماو هجرة العديد من الأشخاص كلاجئين إلى تونس و مصر و إثارة الرعب

 دولية.الية الليبية في اطار الشرعية التتخذ الإجراءات اللازمة تجاه الج حسب مفهوم مسؤولية الحماية أن

                                                           

 .1945ميثاق هيئة الأمم المتحدة  (1)
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في سنة  1593لس الأمن مسؤولية الحماية بعد القرار مجتعد هذه المرة الثانية التي يستعمل فيها و 
و من الملاحظ أن ثلاثة دول من الدول التي صوتت على الإجراء ليست  ،بشأن الوضع في دارفور 2005

طرفا في نظام روما الأساسي وهي الولايات المتحدة و روسيا و الصين مما جعل البعض يقول أن مجلس الأمن 
 .(1)صار يطبق ما لا ينطبق على أعضائه

جاء على شكل خليط بين  تدخل بشكل واضح فإننا نجد أن التدخل و إذا أردنا أن نرسم أطر ال
ل مصطلح و مطالبته بالإصلاحات الضرورية ما جع الاعتبارات الإنسانية و المطالب الشعبية للشعب الليبي 

قهاء خاصة و قد تناوله الكثير من المحللين و تم تداوله لدى ف ،الحرب العادلة يعود للساحة الدولية من جديد
قانون في هذه المرحلة حيث قال البعض أنه و أخيرا تحركت أسرة الأمم المتحدة من أجل شن حرب هدفها ال

تي و أنها جاءت تحت لواء الأمم المتحدة ال ؛حماية المدنيين و التي هي حرب عادلة و سلامتها ثابتة خاصة
ما أدان البعض في ،ياءأضفت الشرعية عليها تصريحا على عكس التدخل في كوسفو الذي جاء على استح

الآخر التدخل تحت مصطلح الحرب العادلة ذلك أن للقوة العسكرية و استخدامها مصطلحاته الخاصة في 
 القانون الدولي الحديث.

 الفرع الثاني: مشروعية تدخل الناتو في ليبيا
رغم أن حيث قام بحملة جوية ضد ليبيا و  1973قد صاغ حلف الناتو أسسه القانونية على القرار 

إلا أن العمليات العسكرية التي قام بها الناتو تعدت ذلك إلى قصف  ،القرار أشار بوضوح إلى حدود القوة
شك بررات أخرى و المتمثل في كون الدولة الليبية على و مالمقرات و المواقع الرسمية كما استند الحلف على 

   لطاقةعدة في بلاد المغرب الإسلامي و هي منبع لتنطلق منها القا ؛منطقة رخوة للإرهاب االانهيار و اعتباره
ات كل هذا دفع الحلف الأطلسي إلى القيام بمجموعة من الطلع  ،و ممر استراتيجي  نحو دول الساحل الإفريقي

لقاء القبض على الرئيس المخلوع معمر القذافي و مقتله ليعلن راسموسن عن إالجوية منذ شهر مارس إلى غاية 
 .(2)ت العسكرية الرئيسية في ليبياانتهاء العمليا

                                                           

 .144، ص المرجع السابقتيسير إبراهيم قديح، (1)
انفي ج 12عبد الكريم باسماعيل، التدخل الدولي لحلف الناتو في الوطن العربي، مجلة دفاتر السياسة و القانون، العدد (2)

 .222، ورقلة، الجزائر، ص 2015
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        ساني بناء على التدخل الإن إن التدخل في ليبيا جاء من أجل تغيير نظام الحكم و مساعدة المدنيين
 51  لنفس الأسباب التي تمت معالجتها في التدخل على العراق فيما يخص المادة  غير مشروع يعتبر عملا

 .ل الديمقراطيةو التفويض الضمني و التدخل من أج
    و التي جاء فيها أن التنظيمات  1ف  53هذا بالإضافة إلى أن حلف الناتو قام بمخالفة نص المادة  

 من مجلس الأمن. و الوكالات المتخصصة لا يسمح لها بالقيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن
اق إذ أن نط ،ن معاهدة واشنطنكما أن الناتو نفذ العملية خارج حدود الحلف وفق الفصل الخامس م

 يوغسلافيا و الذي  ليس له أي صفة للتدخل في ليبيا و هو نفس ما تم في ،ليبيا يعتبر خارجيا بالنسبة للناتو
 و الذي يبين أن حلف الناتو خرج باستراتيجيته عن أحكام ميثاق هيئة الأمم المتحدة و عن أحكام  سابقا

ات ي تجلت رغبته في إثبات وجوده في حل النزاعات و التدخل في الأزمالمواثيق الضابطة لعمل الحلف؛ الذ
 ستقرار و السلم و الأمن الدوليين.ن أثر ذلك على الاإحتى و 

ية مع ظهور جماعات جهادهذا و بعد التدخل فقدت الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني  
            وار ما جعل من ليبيا شعلة تهدد دول الج ،ابقمتطرفة و مليشيات قبلية و بقايا مسلحة من النظام الس

ب المهاجرين المنطقة إلى مركز لتهري تتحول أكثر من السابق، كما و تشكل خطرا على الأمن و السلم الدوليين
اء من مواطنها ليها المتواجدون في ليبيا سو إالمخاطر اللاإنسانية التي يتعرض  و استفحالالأفارقة إلى أوروبا 

 .(1)أو الأجانب وهو ما أكده تقرير منظمة العفو الدولية الموسوم بعنوان ليبيا تحفل بالقسوة
و يلاحظ مما سبق أن التدخل في ليبيا قد أعطى صورة واضحة عن النتائج التي يمكن أن تخلفها التدخلات 

ا يبقى نموذجها أفضل ليبيالدولية؛ خاصة التي تتم بطرق تتجاوز الشرعية؛ إلا أنه و رغم سلبيات التدخل في 
من النموذج العراقي؛ على أمل أن يستغل الشعب الليبي الفرصة في تسيير شؤونه بنفسه دون تدخل أحد مع 

.لمتطرفةاتحكيم القواعد القانونية التي تضمن له العدالة و الشرعية بعيدا عن القبلية المتعصبة أو السياسة 

                                                           

 .106-105، ص المرجع السابقعبد الرحمن طحان نجلاء توفيق فليح، (1)



 
 

 
 

 

 

 خاتمة

 

 



 خاتمة 

 
 

 
 

297 

و حفظ سيادتها و المساواة فيما بينها؛  الدول إحداث التوازن بينن أجل جد القانون الدولي ملقد وُ 
ات راعم مت؛ إلا أنه و في ظل وضع تلك القواعد لم تواضحة لتنظيم العلاقات بين أشخاصهاووضع ضوابط 

 خم في؛ ما أدى إلى تضالتدرجية التي تولد من خلالها القاعدة القانونية و لا مراحل تطورها أو استقرارها
القواعد و تخمة في التفسيرات، الأمر الذي أدى بدوره إلى تميع القانون الدولي و عدم نجاعته في الكثير من 
المسائل،  بحيث نجد أن الغلبة للسياسة فيه على القانون، و أن القواعد ما تلبث تستقر حتى تخطفها 

بدأ دأ التدخل و عدم التدخل و مالأحداث إلى قواعد أخرى قد تكون في بعض الأحيان متناقضة تماما كمب
    تحريم الحرب و الحرب على الإرهاب؛ و عدم تهديد السلم في زمن و تهديده في زمن آخر لنفس السبب؛ 
و مبدأ السيادة المطلقة و تقييد السيادة و غيرها من القواعد والمبادئ التي لم تسيج التسييج الحسن و لم 

على  القانوني من ضبط الضوابط و المرجعيات حتى يتسنى له أن يكيل كنيؤسس لها التأسيس الجيد الذي يمّ 
 .القضاياأساسها بالكيل العادل في مختلف 

و لعل النسق الذي تتم عليه التدخلات الدولية يؤكد هذا و يرسخه؛ حيث أننا من خلال قراءة مختلف 
شروعة اول تبرير أعمالها غير المالأسس نجد أن هنالك تلاعبا بالتأويلات و التكيفات؛ إذ أن كل دولة تح
بب رغبة و قد وعينا جيدا س ،قياسا على قواعد فضفاضة و متسعة كحفظ السلم و تهديده  و الإخلال به

 الدول الكبرى في الإبقاء على هذه المصطلحات بدون معايير قانونية واضحة.

ظ السلم         واء الأصلية كحفو قد جاءت التدخلات الدولية في المنطقة العربية على نسق هذه الأسس س
و الأمن الدوليين أو الدفاع الشرعي مع التنويه على أن إجراءات الدفاع الشرعي لا يجب أن تحل محل 
إجراءات الأمن الجماعي؛ أو أسس فرعية تتمثل في كل أساس يمكن إلحاقه بالأسس الأصيلة كالتدخل 

مسؤولية الحماية أو أي أساس قد يستحدث في المستقبل  الإنساني أو أسلحة الدمار الشامل أو الإرهاب أو
 و يكون متوافق مع ما تم ذكره.

 و لقد أثمرت دراستنا مجموعة من النتائج نجملها فيما يلي:

تميع الكثير من قواعد القانون الدولي  الخاصة باستعمال القوة و عدم احترام إجراءاتها  -1
 و قواعدها في كل الممارسات.
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ة الأمم المتحدة التي صارت مجرد هيكل يستعمل من أجل التحرك عدم نجاعة هيئ -2
 بطرق متفاوتة خدمة لمصلحة الدول الخمس خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

كثرة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بصفته جهة تنفيذية أكثر من القرارات التي  -3
 من القرارات أدى إلى تضارب في كثير تصدر عن الجمعية العامة بصفتها هيئة تشريعية؛ هذا الأمر

وف من الأقدم إلى الأحدث يلاحظ هذا التغيير الذي استدعته الظر  ةو المتتبع لها بطريقة تاريخي
 السياسية أكثر من القانونية؛ ما جعل القانون الدولي غير مستقر و ثابت.

ية؛ و إذا لعدم ضبط القواعد التي تنظم استعمال القوة بشكل يعطي النجاعة و الفعا -4
اعتبرنا أن التدخل عن طريق القوة هو عبارة عن عقاب لمنتهكي الشرعية الدولية فلا بد أن نحترم 

ة غير فضفاضة      بحيث يتم تحديد الأركان المادية بطريقة دقيق ،مبدأ الشرعية في تطبيق هذه العقوبات
ث يتم بحي .ء مجحففي تناسب تام دون تقدير واسع أو جزا ،و إسقاط العقاب على الفعل

 التدخل في بعض الدول و لا يتدخل في أخرى رغم توافر نفس الشروط و الأسباب.
اس بالنسبة للبلاد العربية فإن التدخلات التي طالتها كانت في غالبيتها تفتقر إلى الأس -5

 تالكامل مع قصور في التسبيب أو في طريقة المعالجة؛ اللهم إلا ما تعلق بحل النزاع بين الكوي
و العراق و الذي كان يفترض أن ينتهي بمجرد خروج العراق من الكويت و لا تمتد آثاره إلى سنة 

عندما تم احتلال العراق؛ و قد استغربت آن مراجعة مختلف قرارات مجلس الأمن عنونة  2003
        تم القرارات التي تتعلق باحتلال العراق بعنوان النزاع بين الكويت و العراق رغم أن النزاع قد

 سنوات. 10و انتهى قبل ما يزيد عن 
لقد جاءت مسؤولية الحماية كمصلح جديد في القانون الدولي من أجل حفظ كرامة   -6

كل الأفراد في العالم؛ إلا أننا نستنتج أنها جاءت من أجل بسط يد التدخلات في كل دولة لا 
وصولا  لسودانداية بالدول العربية بتتماشى  و مبتغيات الدول الكبرى حيث تم تفعيلها كثيرا في ا

؛ كما سهاأسانه لم يتم التدخل على أإلى اليمن و رغم وجود نفس الدواعي في بقاع أخرى إلا 
أن مختلف التدخلات التي جاءت تحت مسؤولية الحماية خلّفت أزمات أكبر للأفراد من الأزمات 

 التي كانت موجودة و التي وقع التدخل من أجل الحد منها.  
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يمكن أن نجمل أهم التوصيات التي نراها تخدم القانون الدولي على حسب مقتضيات الدراسة  و       
 فيما يلي:

حل هيئة الأمم المتحدة باعتبار أنها صارت جهاز يدعم انتهاك السلم و الأمن الدوليين أكثر مما   -1
 لم.تحفظ توازن القوى في العا، و استبدالها بهيئات أخرى إقليمية مايحفظه

العمل على تقعيد قواعد القانون الدولي و جمعه و ضبط ضوابطه خاصة في المسائل التي تؤدي إلى   -2
بحيث يجب أن لا تبق على صيغتها الفضفاضة و المسيسة بل يجب أن توضع لها  ؛استعمال القوة

 معايير مقنعة تطبق على الجميع بطريقة عامة و مجردة.
لقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان و كذا وضع حدود بين القواعد المنظمة ل  -3

التدخل لأسباب إنسانية و تقديم المساعدات الإنسانية بحيث لا يكون هنالك دمج في القواعد عند 
 التدخلات الدولية. زمانتوظيفها 

ربية أو استبدالها عنبذ الخلافات و تسوية النزاعات العربية عربيا عن طريق تفعيل دور جامعة الدول ال  -4
بمنظمة أخرى أقوى من حيث البنية القانونية  و أنجع من حيث تطبيق الإجراءات؛ لأن ما يجمع 

 الدول العربية أكبر مما يفرقها.
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 القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 
 أهم الوثائق الدولية 

  الاتفاقياتالمواثيق الدولية و 
 المواثيق -أ

 .1920يناير  10ميثاق عصبة الأمم المتحدة، -1
 .1920ديسمبر  16 نظام محكمة العدل الدولية الدائمة-2
 .1945 مارس 22 ميثاق جامعة الدول العربية-3
 .1945 أكتوبر 10 ميثاق هيئة الأمم المتحدة-4
 . 1945جوان  26 النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية-5
  1948أبريل  30لمؤرخ في ميثاق بوجوتا ا-6
 .1963 ماي  22 الإفريقيةميثاق منظمة الوحدة -7
 .2001جويلية   22  القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي-8

9-Charter of the international military tribunal for the far east 
1946 . 

10-Charter of the international military tribunal Nuremberg 
1946. 

 تفاقياتالا -ب
 .1907أكتوبر  18لاتفاقية الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية، لاهاي، المؤرخة في: ا-1
 . 1925 أكتوبر 16معاهدات لوكارنو التحكيمية -2
 . 1947سبتمبر  2في  معاهدة ريو المؤرخة-3
ن المؤرخة في اتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميد، المتضمن اتفاقية جنيف الأولى-4

 1949 أوت 12
القوات المسلحة  غرقى مرضى و اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى واتفاقية جنيف الرابعة، -5

 .1949 أوت 12في البحار المؤرخة في 
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 .1961أبريل  18الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، المؤرخة في -6
 .1963أبريل  24نا للعلاقات القنصلية، المؤرخة في: اتفاقية في -7
، اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، المؤرخة في 2287و  2166الجمعية العامة، بناء على القرار رقم -8

 .1969ماي  22
 ، ولاية ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية.1978سبتمبر  17اتفاقية كامب ديفد، المؤرخة في: -9

 .2000ماي  22طارية في مجال الحماية المدنية، المؤرخ في الاتفاقية الإ-10
11-Convention on Rights and Duties of States, Signed at 

Montevideo on 26 December 1933. 
 

 قرارات الجمعية العامة 
، 2، مشروع إعلان بشأن حقوق الدول وواجباتها، الدورة II 178الجمعية العامة، القرار رقم -1

 .1947نوفمبر  21المؤرخ في: 
 1المؤرخ في:، 15الدورة   ، المتضمن تعاون الدول الأعضاء،1495الجمعية العامة، القرار رقم -2

 .1949أكتوبر 
 .1949ديسمبر  1، المؤرخ في: 4، أساسيات السلام، الدورة IV 290الجمعية العامة، القرار   -3
، 4الدورة   ، المتضمن مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول،375الجمعية العامة، القرار رقم -4

 .1949ديسمبر  6المؤرخ في: 
نوفمبر  17، المؤرخ في: 5، السلام من خلال الأفعال، الدورة V 380رار الجمعية العامة، الق-5

1950. 
، المؤرخ في: 12، علاقات السلم و الجوار بين الدول، الدورة XII 1236لجمعية العامة، القرار ا-6

 .1957ديسمبر  14
، إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة، الجلسة العامة 1514الجمعية العامة، القرار -7

 . 1960ديسمبر  25، المؤرخ في 15، الدورة 958
 14السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، المؤرخ في: ، XVII 1803رار الجمعية العامة، الق-8

 .1962ديسمبر 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/178(II)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/290(IV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/380(V)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1236(XII)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1803(XVII)
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ية المتضمن إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخل ،2131الجمعية العامة، الإعلان رقم   -9
 .1965ديسمبر  21، المؤرخ في 20للدول وحماية استقلالها وسيادتها، الدورة 

، تنفيذ الإعلان المتعلق بعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية 2225الجمعية العامة، القرار -10
 .1966ديسمبر  19، المؤرخ في: 21للدول وحماية استقلالها وسيادتها، الدورة 

، المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان و الشعوب 2554الجمعية العامة، القرار -11
 .1969ديسمبر  12، المؤرخ في: 24المستعمر....و القضاء على الاستعمار، الدورة 

، إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات 2625الجمعية العامة، بناء على القرار رقم -12
أكتوبر  24، المؤرخ في: 25لمتحدة، الدورة الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم ا

1970. 
، المؤرخ 29، ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، الدورة 3281الجمعية العامة، القرار -13

 .1970ديسمبر  12في: 
، المتضمن ميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول، الدورة 3281الجمعية العامة، القرار -14

 .1974ديسمبر  12، المؤرخ في 29
 . 1974المؤرخ في ديسمبر ، 29، الدورة 3314الجمعية العامة، القرار رقم -15
 14، المؤرخ في: 31، عدم التدخل في شؤون الدول، الدورة 91/31الجمعية العامة، القرار -16

 .1976ديسمبر 
 14، المؤرخ في 34، عدم التدخل في شؤون الدول، الدورة 101/34الجمعية العامة، القرار  -17

 .1979ديسمبر 
، الإعلان عن عدم جواز التدخل والتشويش في الشؤون 103/36الجمعية العامة، القرار رقم -18

 .1981ديسمبر  8، المؤرخ في: 36الداخلية للدول، الدورة 
19- 
، 1981ديسمبر  9، المؤرخة في 91، الجلسة العامة  103/36القرار  الجمعية العامة، -20

A/RES/36/103. 
إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل ، المتضمن 37/10 القرار ،الجمعية العامة-21

 .1982نوفمبر  15المؤرخ في ،  37، الدورة السلمية
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، الإعلان المتعلق بمنح وإزالة المنازعات والحالات التي قد تهدد 51/43الجمعية العامة، القرار -22
  .1988نوفمبر  30، المؤرخ في 43السلم والأمن الدوليين، الدورة 

تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات  43/131الجمعية العامة، القرار -23
 .1988ديسمبر  8، المؤرخ في 43الطوارىء المماثلة، الدورة 

24- 
، المتضمن إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو 47/135الجمعية العامة رقم:  -25

 .1992ديسمبرر 18نية أو لغوية، المؤرخ في إثنية أو دي
، المتضمن الإعلان المتعلق بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة 49/57الجمعية العامة، القرار -26

ديسمبر  9والتنظيمات أو وكالات الإقليمية في مجال صون السلم والأمن الدوليين، المؤرخ في: 
1994. 

ن التعاون بين الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية، ، المتضم158/50الجمعية العامة، القرار -27
 .1996فبراير  28المؤرخ في: 

، الجمعية العامة، 21المتحدة في القرن  الأمم، نحن الشعوب: دور ةالمتحد للأممالعام  الأمينتقرير -28
 .2000مارس  27، المؤرخة في 54الدورة 

المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة تعزيز تنسيق  56/107الجمعية العامة، القرار رقم -29
 .2002فبراير  2، المؤرخ في 56، الدورة في حالات الطوارئ

، المتعلق بسلامة و أمن موظفي المساعدات الإنسانية و 56/217الجمعية العامة، القرار رقم -30
 .2002فبراير  7، المؤرخ في 56حماية موظفي الأمم المتحدة، الدورة 

، 60، الدورة 2005، المتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 60/1عامة، القرار الجمعية ال-31
 .2005سبتمبر  16المؤرخ في 

 .67، الدورة 2012سبتمبر  24المؤرخ في A/res/67/1 الجمعية العامة قرار تحت رقم:-32
المؤرخة في ، 79، الجمعية العامة، الدورة رقم a/69/981الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير رقم:-33

 .2015جويلية  13
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 قرارات مجلس الأمن 
 .1998ماي  28، الحالة في إفريقيا، المؤرخ في: 1170مجلس الأمن، القرار -1
 .1980أوت  20المؤرخ في  ،Territories occupied by Israel، 478، القرار الأمنمجلس -2
 .1990أوت  2، المؤرخ في 660من، القرار مجلس الأ  -3
 .1990أوت  6، المؤرخ في 661لقرار من، امجلس الأ-4
 .1990أوت  9، المؤرخ في 662من، القرار مجلس الأ  -5
 .1990أوت  18، المؤرخ في 664من، القرار مجلس الأ  -6
 .1990أوت  25، المؤرخ في 665من، القرار مجلس الأ  -7
 .1990سبتمبر  16، المؤرخ في 667من، القرار مجلس الأ  -8
 .1990سبتمبر  24المؤرخ في  ،669من، القرار مجلس الأ  -9

 .1990سبتمبر  25، المؤرخ في 670من، القرار مجلس الأ  -10
 .1990أكتوبر  29، المؤرخ في 674من، القرار مجلس الأ  -11
 .1990نوفمبر  28، المؤرخ في 677من، القرار مجلس الأ  -12
 .1990 نوفمبر 29، الحالة في العراق، المؤرخ في 678مجلس الأمن، القرار -13
 .1990نوفمبر  29، المؤرخ في 678من، القرار س الأمجل  -14
 . 1991أوت  15، الحالة بين العراق و الكويت، المؤرخ في 706مجلس الأمن، القرار -15
 . 1991سبتمبر  19، الحالة بين العراق و الكويت، المؤرخ في 712مجلس الأمن، القرار -16
 . 1992أكتوبر  2ؤرخ في ، الحالة بين العراق و الكويت، الم778مجلس الأمن، القرار -17
 .1992ديسمبر  3، الحالة في الصومال، المؤرخ في 794مجلس الأمن، القرار -18
 . 1994جويلية  31، المسألة المتعلقة بهايتي، المؤرخ في 940مجلس الأمن، القرار -19
 .1994نوفمبر  8، الحالة المتعلقة برواندا، المؤرخ في: 955مجلس الأمن، القرار -20
يناير  27، منطقة البحيرات الكبرى بإفريقيا، المؤرخ في 1653لقرار رقم: مجلس الأمن، ا-21

2006. 
 .2011فبراير  26، السلام و الأمن في إفريقيا، المؤرخ في 1970مجلس الأمن، القرار رقم: -22
 .2011مارس   17، الحالة في ليبيا، المؤرخ في 1973جلس الأمن، القرار رقم: -23
 .2015أبريل  14، الحالة في اليمن، المؤرخ في 2216مجلس الأمن، القرار رقم: -24
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 .2015ديسمبر  22، الحالة في سوريا، المؤرخ 2258مجلس الأمن، القرار رقم: -25

 قرارات جامعة الدول العربية 
 .1990أوت  3-2، المؤرخ في 5036مجلس الجامعة العربية، قرار القمة العربية الطارئة رقم -1
 .1998سبتمبر  17الصادر بتاريخ  5819،قرار رقم  11 مجلس جامعة الدول العربية، الدورة-2

 
 الأحكام و الفتاوى 
محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  -1

 ، منشورات الأمم المتحدة.1948-1991
ة العدل الدولية محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكم -2

 ، منشورات الأمم المتحدة.1992-1996
محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية من  -3

 ، منشورات الأمم المتحدة.2002إلى  1997
لية محكمة العدل الدولية، موجز الأحكام و الفتاوى و الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدو  -4

 ، منشورات الأمم المتحدة.2000-2002
، IT-09-92T، رقم راتكو ملاديتش، محاكمة الخاصة بيوغسلافيا المحكمة الجنائية الدولية -5

 . 2017نوفمبر  22بتاريخ 
 
 تقاريرال 
، الجمعية العامة، 21المتحدة في القرن  الأمم، نحن الشعوب: دور ةالمتحد للأممالعام  الأمينتقرير  -1

 .2000مارس  27المؤرخة في  ،54الدورة 
 .2010جوان  23تقرير منظمة العفو الدولية، تقرير حالة حقوق الإنسان، المؤرخ في:  -2
 .2011، المملكة المتحدة، 1تقرير منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا، ط -3
لمؤرخة في ، ا79، الجمعية العامة، الدورة رقم a/69/981الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير رقم: -4

 .2015جويلية  13
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 المعاجم و القواميس 
د  ،1ط ،لبنان د ط، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، دار إحياء التراث العربي، -1

 .14ج س،
 .1،ج1987، 1، طللملايين العلم دار، اللغة جمهرة، بكر أبو دريد بن الحسن بن محمد -2
 .1، لبنان، د س، ج4يني الجاهلي، دار الفكر العربي، ط محمد إبراهيم الفيومي، تاريخ الفكر الد -3
، 1979، د ط، لبنان، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي -4

 .3ج
د  ،1987، لبنان، 1أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، دار العلم للملايين، ط  -5

 .2ج س،
 .2الفراهدي، العين، دار و مكتبة الهلال، د ط، لبنان، دس، ج أبو عبد الرحمن الخليل -6
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم  -7

 .5، ج1987، لبنان، 4للملايين، ط 
 .2004مصر،  د ط، مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط، ، مطبعة الشروق الدولية، -8
 .1999 ،ط ، مصرد  للغة العربية، معجم القانون، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، مجمع ا -9
 د س، لبنان، ط،د محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، -10
 .1ج

س، ج  لبنان، د محمد بن محمد الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، دار الهداية ،د ط، -11
28. 
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 الكتب العلمية 
إبراهيم الدراجي، جريمة العدوان و مدى المسؤولية القانونية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، ط  -1

 .2005، سوريا، 1
 .1982إبراهيم محمد العناني، التنظيم الدولي: النظرية العامة، دار الفكر العربي، د ط، د د ن،  -2
 . 1978، الكويت، 1فة و الملك، ترجمة أحمد إدريس، دار القلم، طأبو الأعلى المودودي، الخلا -3
، 2000، لبنان، 1أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، دار الكتب العلمية ، ط -4

 .2ج
 .1، ج1998، لبنان، 1أبو القاسم محمود الزمخشري، أساس البلاغة دار الكتب العلمية، ط -5
، حكم المحدث: صحيح، 3641درك على الصحيحين، الحديث رقم: أبو عبد الله الحاكم، المست -6

 .2دار الكتب العلمية، لبنان، ج 
أحمد إشراقية، تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص و الحاجة إلى التعديل، مؤتمر التطبيق  -7

 .2016مارس  7الأمين للقانون الدولي الإنساني، الأردن، 
، 1ين القانون الدولي الإنساني و الممارسة، دار الأكاديمية، طأحمد سي علي، التدخل الإنساني ب -8

 .2011الجزائر، 
 .2011، الجزائر، 1أحمد سي علي، دراسات في التدخل الإنساني، دار الأكاديمية، ط -9
 .2015أحمد فتحي سرور، القانون الدولي الإنساني، منشورات الصليب الأحمر الدولي،  -10
، المغرب، 1ة الكبرى لأحداث سبتمبر، الوراقة الوطنية، طإدريس لكريني، التداعيات الدولي -11

2005. 
أرسطو طاليس ، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السيد، دار القومية للطباعة و النشر، د ط، مصر، د  -12

 س. 
 .1990، مصر، 1إسماعيل غزال، الإرهاب و القانون الدولي، الكتاب للنشر و التوزيع، ط  -13
ناع المسؤولية الجنائية في القانون الدولي الجنائي، مركز الإعلام أشرف محمد لاشين، أسباب امت -14

 الأمني للدراسات، مصر.
 .2016، لبنان، 3آلان تورين، ما هي الديمقراطية، ترجمة حسن قبيسي، دار الساقي، ط  -15
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إليزابيث ويلمز هيرست، تعريف العدوان، منشورات المعهد الملكي للشؤون الدولية، لندن، المملكة  -16
 حدة.المت

 .2008أمال يوسفي، عدم مشروعية الإرهاب في العلاقات الدولية، دار هومه، الجزائر،  -17
أمحمدي آمنة بوزينة، الحماية القانونية للمدنيين في الأقاليم المحتلة، دار الجامعة الجديدة، د ط،  -18

 .2014مصر، 
ية اني، اللجنة الدولأمل يازجي، المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع نطاق القانون الدولي الإنس -19

 .2004للصليب الأحمر، مطبعة الدوادي، سوريا، 
إميلي لنداو و آخرون، إسرائيل و المشروع النووي الإيراني، ترجمة: أحمد أبو هدبة، مركز الدراسات  -20

 .2006، لبنان، 1الفلسطينية، ط 
 .2015بنان، ،ل 1أنطونيو كاسيزي، القانون الجنائي الدولي، صادر للمنشورات الحقوقية، ط  -21
، لبنان، 1باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت و السياسة، ترجمة حسن حنفي، دار التنوير، ط  -22

2005. 
، مركز 2005-1990باسل يوسف بجك، العراق و تطبيقات الأمم المتحد للقانون الدولي  -23

 .2006، لبنان، 1دراسات الوحدة العربية، ط 
وزي يخ ليبيا من عمر المختار إلى معمر القذافي، ترجمة فباولو باقنيني و نيقولاي ستاريكوف، تار  -24

 .2012ربيع، كنوز للنشر و التوزيع، د ط، مصر، 
 .2014بدرية داي، السيادة بين الاحتلال و الاستقلال، دار الجامعة الجديدة، د ط، مصر،  -25
ت كليك، ابرقوق سالم، تطور إشكالية مفهوم التدخل و عدم التدخل في العلاقات الدولية، منشور  -26

 .2013، الجزائر، 1ط 
 . 1959مصر،  د ط، بطرس بطرس غالي، المدخل لدراسة التنظيم الدولي، المطبعة العربية، -27
، الجزائر، 5بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  -28

2004. 
سيادة، دار الجامعة الجديدة، د ط، بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني و تراجع مبدأ ال -29

 . 2014مصر، 
بوكرا إدريس ، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، د ط،  -30

 .1990الجزائر، 
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، لبنان، 1تشارلز تيللي، الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل طباخ، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -31
2010. 

 .2013، 1و الحرب على الإرهاب، منشورات زين الحقوقية، ط 1373رار توفيق الحاج، الق -32
توماس هوبز، اللقياثان: الأصول الطبيعية و السياسية لسلطة الدولة، ترجمة دينا حرب و بشرى  -33

 .2011، أبو ظبي، 1صعب، دار الفارابي، ط 
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 الملخص:
تعتبر التدخلات الدولية وسيلة من وسائل حل النزاعات الدولية؛ و ذلك إذا تمت وفق أسسها  القانونية     

م و الأمن لالصحيحة و المتمثلة أساسا في الدفاع الشرعي و تفعيل إجراءات الأمن الجماعي و حفظ الس
الدوليين؛ مع عدم المساس بسيادة الدول و مبدأ عدم التدخل، و لقد مرت المنطقة العربية بالعديد من 
التدخلات التي كان بعضها مشروعا و أغلبها خارج إطار الشرعية؛ خاصة بعد ظهور معالم النظام العالمي 

ل الإنساني و التدخل من أجل مكافحة الجديد الذي جاء بأطر جديدة يكون التدخل على منوالها، كالتدخ
الإرهاب  و مسؤولية الحماية و غيرها؛ على أساس أن هذه الأطر تدخل تحت مظلة حفظ السلم   و الأمن 

ديد إلا أن التطبيقات الدولية تأكد خروجها الصريح في الع ،الدوليين ما يجعلها حسب رأي البعض مشروعة
ون هنالك أغراض سياسية أكثر منها قانونية عند ممارسة هذه من المرات عن قالب المشروعية، حيث تك

التدخلات؛ ناهيك عن عدم احترام الإجراءات القانونية الموضحة في الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم 
 المتحدة  عند تطبيقها.

Résumé 

   Les interventions internationales sont un moyen de résoudre les conflits 

internationaux si elles sont menées conformément à leur base juridique 

appropriée, à savoir principalement la défense légitime et l'activation de 

mesures de sécurité collectives et le maintien de la paix et de la sécurité 

internationales, sans préjudice de la souveraineté des États et du principe 

de non-ingérence La région arabe compte de nombreuses interventions, 

dont certaines légitimes et la plupart hors du cadre de la légitimité, en 

particulier après l’apparition des caractéristiques du nouvel ordre mondial 

qui ont introduit de nouveaux cadres, tels que l’intervention humanitaire, 

la lutte contre le terrorisme, la responsabilité de la protection et autres; Ils 

relèvent du maintien de la paix et de la sécurité internationales, ce qui, selon 

certains, est légitime, mais les demandes internationales ont à maintes 

reprises indiqué clairement qu’elles n’étaient plus légitimes, car ces 

interventions avaient des objectifs politiques plutôt que juridiques. 

Chapitre VII de la Charte des Nations Unies corps lorsqu'il est appliqué. 

 


